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حقوقا لطبع محفوضتدة” 


ظ باب الهبة والعطية”' 

الهبة من 3 الربح » أي مروره”" يقال : وهبت له 
شيئا وهبا . بإسكان الهاء وفتحها » وهبة" والإتهاب قبول 
الهبة ©) والإستيهاب سؤال الهبة ” ١‏ والعطية » هنا الهبة في 
مرض الموت "ا ( وهي التبرع ) من جائز التصرف" . 





. أي باب بيان أحكام الهبة » والعطية » وتصرفات المريض » وغير ذلك‎ )١( 


0 آف آصل اليةدمق هوف :اربج + تصدر مس من ليوات :وهر ارون 

(9) أي إعطاء المال بلا عوض » وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة » 
والامم الموهوب » والموهبة من وهب . 

(؛ ) وتواهبوا وهب بعضهم لبعض . 

(5) أن يهبها له » وأوهب الثبىء له . أعده له . 


(5)أي والعطية في هذا الباب المراد بها الهبة في مرض الموت » لا مطلق 
العطية . 
(7) وهو الحر » المكلف » الرشيد » قال ابن رشد : أما الراهب فإنهم اتفقوا 


على أنه تحوز هبته إذا كان مالكا للموهوب » صحبح الملك 2 ل كان في 
حال الصحة » وحال إطلاق اليد . 


2 __ 


( بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ) مفعول تمليك”" 
بما يعد هبة عرفا" فخرج ب (١‏ ا لتبرع » عقود المعاوضات 
كالبيع والإجار 5" و ب ١‏ التميك » الإباحة كا لعارية ©" وب امال ) 
نحو ال وب « ا لمعلوم ) : المجهول ون :و االموجود: 6+ 
المعدوم”” . 





. وكذا العطية » تمليك في الحياة بغير عوض‎ ) ١( 

(؟)من لفظ هبة » وتمليك . ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها » 
كإرسال هدية » ودفع دراهم لفقير ونحوه . 
ش 5ك 

(") فلا يدخل في مسمى الهبة ولا العطية . 

(:)أي وخرج بالتمليك الإباحة للعين كإعارتها » فلا تعطى أحكام الهبة » 
وفي الإختيارات : وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك » وهذا نوع من البة 
يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا » وليس بإباحة . 


( ه ) وجلد الميتة المدبوغ » والنجاسة المباحة الإنتفاع » وجوزه الموفق وغيره » 
قال أحمد : هذا خلاف الثمن » هذا عوض من شيء » فأما الثمن فلا » ولأنه تبرع 
أشبه الوصية . 

) كعبد في ذمته » سوى ما تعذر علمه فيجوز للحاجة » كأن اختلط مال 
اثنين على وجه لا يتميز » فوهب أحدهما الآخر ماله . 
(1) أي ونخرج +« الموجود » و «المقدور على تسليمه » المعدوم والمعجوز 
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فلا تصح الهبة فيها”" وب ١١‏ لحياة » الوصية ”'" ( وإن شرط ) 
العاقد ( فيها عوضا معلوما ف ) بي ( بيع ) لأنه تمليك بعوض 
معلوم '"" ويثبت الخيار والشفعة”“ فإن كان العوض مجهولا 
لم تصح ” وحكمها كالبيع الفاسد » فيردها بزيادتها مطلقا © 
وإن تلفت رد قيمتها" والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا" 
سواء كانت لثله » أو ونه ؛ أو أعل منه © : 





(١)أي‏ فيما تقدم » كما تحمل به أمته ونحوه . 

(؟)أي وخرج بالتبرع في الحياة الوصية » وغير الواجب في الحياة » كنفقة 
الزوجة والقريب » لو جوبها في الحياة . 

() بلفظ الحبة » فيعتبر لها أحكام البيع » نص عليه أحمد وغيره . 

(؛ ) أي يثبت فيها خيار مجلس ونحوه » وتثبت فيها الشفعة إن كان الموهوب 
شقصا مشفوعا 04 وكالرد بالعيب 4 واللزوم قبل التقابض » وضمان الدرك 4 وغير 
ذلك . 

(5 ) أي الهبة » لأنه عوض مجهول في معاوضة . 

(5 ) أي متصلة أو منفصلة » لأنها ملك للواهب . 

(0)أي وإن تلفت ضمنها الموهوب له إن قبضها بمثلها إن كانت مثلية » 
وقيمتها إن كانت متقومة . 

(8)أي والهبة الي لم يشترط لها عوض لا تقتضي عوضا » ولو دلت قرينة 
على عرض 3 كقضاء حاجة » وشفاعة ونحو ذلك . 

(4 ) لأنها عطية على وجه التبرع ؛ ولمثله أودونه هو قول الأكثر » وأعلى منه - 


وإن اختلفا في قوط قوق "فقول املك ابيفينه 117( ولا 
يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن » واللبن في 
الضرع'" ( إلا ما تعذر علمه ) كما لو اختلط مال اثنين على وجه 
لا يتميز ؛ فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه: منه ». فيصح للحاجة 
ات ولا يصح أيضا هبة مالا يقدر على تسليمه كالابق 
والشارد” ( وتنعقد ) الهبة ( بالإيجاب والقبول ) . 





-أحد القولين » ومذهب أنيحنيفة » وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب 
فهو على هبته . خخالفه ابنه » وابن عباس » فإن عوضه كانت هبة مبتدأة » لا عوضا » 
أمهما أصاب عيبا لم يكن له الرد . 

. لأن الأصل عدمه » وبرئت ذمته‎ )١( 

(؟) للجهالة » ولتعذر التسليم » وي الإختيارات : تصح هبة المعدوم كالثمر 
واللبن بالسنة » واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر » بخلاف البيع » وتصح 
هبة المجهول » كقوله : ما أخذت من مالي فهو لك . أو : من وجد من مالي شيئا 
فهو له . وني جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه » وقال الشيخ : 
ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا » وقاسه أبو اللخطاب على البيع : 
ذم أن لايع اسع اس لعي ممع جةا الداع بزو ادهب" 
وهو مذهب مالك والشافعي . 

(؛ ) وطير في هواء » وسمك في ماء » ومرهون + لأن ذلك لا يتأهل للقبض 
ونظره الشيخ . 

(ه )أي تصح وتملك » فيصح تصرفه قبل قبض » وإذا وهب الآب لولده 
الصغير لم يحتج إلى قبول » قال في الإنصاف على الصحبح من المذهب. . 
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بأنْ يقول : وهبتك ؛ أو ؛ أو : أعطيتك”" . 
فيقول : قبلت ؛ أو : رضيت ؛ ونحوه" (و) ب (العاطاة 
الدالة عليها ) أي على الهبة”” لأنه عليه السلام كان يهدي 
ويهدى إليه “أ ويعطي ويعلى ‏ ويفرق الصدقات”" 50 
شعاته بأُحذها » وتفريقها”" وكان أصحابه يفعلون ذلك ” . 
0 كل عنم هات وز قرلا 





(١)أو‏ : ملكتك . أو : هذا لك ؛ ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى . 

(1) بأي لفظ .دل على القبول + وأما القبض فمعتبر للزومها كما يأني 

(9)أي وتصح الهبة وتملك بمعاطاة بفعل يقترن بما يدل على الهبة » وإن لم 
يحصل إيجاب ولا قبول » فتجهيز ابنته أو أخته ونحوهما يجهاز إلى بيت زوجها 
تمليك لا » لوجود المعاطاة بالفعل . 

(4؛ ) وثبت أنه يقبل الهدية » ويثيب عليها . 

(0)كا هو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم » وقال الشيخ : من العدل 
الواجب من. له يد أو نعمة أن يجزيه بها . 

(5)بنفسه الشريفة صل الله عليه وسلم . 

(7) يعني الصدقات » سواء كانت من بادية أو حاضرة . 

(8)أي يدوت ويبدى إليهم » ويعطون ويعطون » ويفرقون الصذقات » 
وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات » ويأمرونهم بأخذها وتفريقها » كما هو 
عشهور عنهم رضي الله عنهم . 

(9) ولا أمر به » ولا تعليمه لأحد . 


لاه 


ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو ) وتلزم 
بالق 3 افق 
أناايكد كلها لاق عشرين ونقا. عل ماله جالعالية “بن 


وذو 17 يروف عالت عن عائشة أن 





١١‏ ) فكان ترك ذلك دالا" على تملك الهبة بدون إيجاب وقبول » وكان ابن عمر 
على يعير لعمر » فقال صل الله عليه وسلم لعمر « بعنيه » فقال .: هو للك ا سول 
الله . فقال صلى الله عليه وسلم « هو لك يا عبد الله » فاصنع به ما شئت شئت »© ول ينقل. 
قبول منه صلى الله عليه وسلم ولا من ابن عمر » ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم. 
مقام الإيجاب والقبول . 

وقال الموفق : لا خلاف ل ا 
في أكله » أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول . وقال ابن عقيل : إتما يشتر 
الا و ا 
يدل على الرضى فلا بد من قول دال عليه » أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه 
لتوقفه على اللفظ . 

(؟) عند جمهور العلماء » قال الوزير : اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول. 
واف وان بفضاة أن سنا والقائي براحي 001 
صحتها ولزومها إلى القبض » ولكنه شرط في في تقوذها وغامها: قر ق صحتها 
ولزومها . 

() فلا تصح بدونه » لأنه قبض غير مستحق عليه » فلم يصح إلا بإذنه 
كأصل العقد » ولا يتوقف الإذن على اللفظ » بل المناولة والتخلية » وله الرجوع 
فيها وفي الإذن قبل القبض مع الكراهة . 

( 54 ) موضع معروف بأعالي المدينة . 
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فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا » 
ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك" فإنما هو اليوم مال 
اق فاقتسموه على كتاب الله تعالى”" . وروى ابن عبينة 
عن عمر نحوه” ا ا ا 
الما كا يزيد متهب ) وديعة ا 00 
أن قبضه مستدام » فأغنى عن الإبتداء”"" 





. فدل على أنها تلزم بالقبض‎ )١( 

(؟ ) أخواك وأخناك » حيث لم تقبضه قبل مرضه . 

(") فيما أخبر به في كتابه من قسمة المواريث . 

(4 )أي روى ابن عبينة » عن الزهري » عن عروة » عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري نحو أثر أني بكر » ولفظه : أن عمر قال : ما بال قوم ينحلون أولادهم 
فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي . فإذا مات هو قال : كنت نحلت ولدي . 
لانحلة » إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد » فإن مات ورثه . 

(5 ) حكاه الموفق وغيره » وقال المروزي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي على أن الهبة لا نجوز إلا مقبوضة » يما لو مات الواهب ٠»‏ وهو قول أكثر 
أهلم العلم . 

(5) كعارية وشركة » فيلزم عقد الهبة فيه بعجرد عقد » ولا يحتاج إلى مدة 
يتأتى قبضه فيها » ولا إلى إذن واهب في القبض . 

(1) كما لو باعه سلعة بيده » وإذا تفاسخا عقد الحبة صح » ولا يفتقر إلى قبض 
الموهوب ٠»‏ وتكون العين أمانة في يد المتهب . 


9ه 


( ووارث الواهب ) إذا مات قبل القبض ( يقوم مقامه ) في 
الإذن والرجوع "" لآنه عقد يؤول إلى اللزوم » فلم 
بالموت » كالبيع فى هدة الخيار'" وتبطل بموت 

8 اس 00 000 )4 00 
المنهب ” ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه ” وما اتهبه عبد 


غيز مكاتب وقبله فهو لشيده”” ويصح قبوله بلا إذن سيده” 





. )أي في إذن في القبض » وني الرجوع في الحبة‎ ١( 

(؟)يقوم الوارث فيه مقام مورئه » بخلاف نحو الوكالة . 

(") أي وتبطل دعوت الحيكه كد الفقة رق القيض + قر الها واه 
مع رسوله ثم مات موهوب له قبل وصوله بطلت » لقوله صلى الله عليه وسلم لآم 
سلمة « إني قد أهديت إلى النجاشي حلة » وأوائي مسك » ولا أراه إلا قد مات » 
ولا أرى هديتي إلا مردودة » فإن ردت فهو لك »© بخلاف ما لو كانت اطبة مع 
رسول موهوب له » لأن قبضه كقبضه » وإن مات الواهب أو المتهب قبل القبول 
أو ما يقوم مقامه » بطل العقد . 

( 4 ) أي ويقبل ويقبض للصغير »؛ ور وسفيه وهب لهم شي ء- 
وليه » وهو أب » أو وصيه ء أو الحاكم » أو أمينه » لآنه قبول» 0 
فكان إلى الولي كالبيع » قال الوزير : اتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه ووليه . اه 
ل ا ل 
أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة . 

( ه ) لأنه مال لسيده » وماله مال لسيده . 

(4)لأنه تحصيل للمال » لسيده » فلم يعتبر إذنه فيه » كالإلتقاط والإصطياد 

ونحوه . 0 ش 


- *لاتب 


أبراً 


( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه" ( بلفظ 
الإحلال » أو الصدقة » أو الهبة ونحوها ) كالإسقاط » أوالترك 
أو التمليك » أ العفو" ( برئت ذمته”” ولو) رده و( لم 
يقب :)”" لأنه إسقاط حق » فلم يفتقر إلى القبول كالعيق © 
ولو كان المبرأ منه مجيرليه0 





١(‏ )أي قبل حلول الدين » كا عبر به بعضهم » لأن تأجيله لا ينع ثبوته في 
الذمة » وي بعض النسخ : قبل استقراره » كثمن ابيع في مدة الحيار » والأجرة قبل 
مضى المدة ؟ وي الإنصاف : ولا يصح الإبراء. من الدين قبل وجوبه 3 ذكره 
الأصحاب » وكذا لو اعتقد عدمه » اعتبارا بما في نفس الأمر . وقال بعضهم : 
لا إن علقه بموته » وقال ابن القيم : إن كان له عليه دين فقال : إن مت قبل فأنت 
في حل » وإن مت قبلك فأنت في حل . صح وبريء في الصورتين » ولا يدفعه نص » 
ولا قياس » ولا قول صاحب » والصواب صحة الإبراء في الموضعين . 

(؟1)أو غير ذلك من الصيغ الدالة على إبراء غريمه مما في ذمته » ولى قال : 
أعطيتكه ٠.‏ ولحوه . 

() بإبراء رب الحق له بأي لفظ دل عليه منجزا ء ولفظ الهبة » والصدقة » 
والعطية » ونحو ذلك ينصرف إلى معنى الإبراء » لأنه عين موجودة يتناوها اللفظ . 

. (5 )أي ولو رد المدين الإبراء » ولو لم يقبله صح الإبراء . 

ل ل ل ل 

أو إبقاء الحق » وهو ممتنع . 


(1) قدره وصفته » قال الموفق : إذا لم يكن هما سبيل إلى معرفته » لخيرح 


لكن لو جهله ربه » وكتمه المدين خوفا من أنه لوعام لم يبرئه 
لم تصح البراءة " ولك أمرا 
تصح » لإبهام المحل”" ( وتجوز هبة كل عين تباع ) 
وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما”” (و)هبة ( كلب 
ا 
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أاحد غريمه " أو من أحد دينيه لم 
0 





>( اقتسما وتوخيا » ثم استهما » ثم تحالا» ولأنه إسقاط » فصح في المجهول كالطلاق 
ولآن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة » ولا سبيل إلى العلم بما فيها » ولولم تصح لكان 
سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه وتبرثة ذمته . 

(١)لأن‏ فيه تغريراً لمبرئ ء وقد أمكن التحرز منه » لأنه هضم للحق » 
وكالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والحصومة فيه . 

(؟)لم يصح الإبراء مع إبهام المحل . 

(") الوارد عليه الإبراء كرهبت أحد هذين العبدين . 

4 )لأنها تمليك في الحياة » فصحت فيما صح فيه الببع » ومالا يصح ببعه 


زه ) جائر » وهو مذهب مالك » والشافعي » وسواء في ذلك ما أمكن قسمته 
أو لى يمكن » لقوله لوفد هوازن ١‏ ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم » وغير ذلك » 
وقال أحمد : إذا كان سهم من كذا » جاز . 


(؟) أي ونجوز هبة كلب يقتنى » لآنه تبرع » جزم به الموفق وغيره . 


ااه 


ونجاسة يباح نفعها كالوصية'" ولا تصح معلقة » ولا مؤقتة "ا 
إلا نحو : جعلتها لك عمرك ؛ ان اك 0 أو #خمريء 
ا 


و : ما بق بعيث ؟ فتصح “ا وتكون لموهوب له » ولورثته 
)ع( 
بعده 





)١(‏ أي وتجوز هبة نجاسة يباح نفعها » كدهن متنجس للإستصباح به » لأن 
نقل اليد في هذه الأعيان ونحوها جائز » كما يحوز ني الوصية . 

(؟) أي ولا تصح الخبة معلقة على شرط مستقبل » كإذا جاء رأس الشهر فقد 
وهبتك كذا ؛ غير الموت » وتكون وصية ولا تصح الهبة مؤقتة » كوهبتك هذا 
سنة أو شهرا ؛ لأنما تمليك عين » فلا توقت كالبيع » ورجح ابن القيم تعليق المبة 
والإبراء على شرط » واحتج له . : 

(") أي إلا توقيت العمرى والرقى فيصحان » وهما نوعان من أنواع البة » 
كقوله : جعلت لك هذه الدار عمرك ؛ أو : أعمرتك هذه الدار ؛ أو : أرقبتك 
هذه الخارية ؛ أو : جعلتها لك حياتك ؛ فتصح . 

(4 )أي أو : جعلتها لك عمري ؛ أو : جعلتها لك مابقيت ؛ أو : ماعشت ؛ 
ونحو ذلك فتصح . 

(8) كتصريحه بأن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك . فإن ل يكن له ورثة 
فلبيت المال » لقول جابر : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى .أن وهيت 
له . متفق عليه ولمسلم « من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا » وقال 
« لا ترقبوا ولا تعمروا » فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته » وغير ذلك مما 
يدل على ملك المعمر والمرقب ٠‏ قال الشيخ : تصح العمرى » وتكون للمعمر ولورثته 
إلا أن يشترط المعمر عودها إليه » فيصح الشرط » وهو رواية عن أحمد » وقول 
طائفة من العلماء . 


د لاه 


- 


ع 


وإن كن أو فلقه 4 أو :خيمته لك" ؛ 
أو : اع لان "© الأديا هق امنا ”ا ومن باخ أو 
ْ ا ا و ل اه 8 (م 2 
وهب ا نم تصرف في العين يعمل صحيح صح 
الثانى » لأنه تصرف في ملكه” . 





)أو : خدمة هذا العبد لك عمرك ؛ لم يصح . 

(؟)أي أو قال : غلة هذا البستان لك » أو : خدمة هذا العبد لك ؛ لم يصح 
الإعمار . 

")أي أو قال : منحتك غلة هذا العاف 11 لعزن اذا لي ناوه 3 
له الرجوع فيها متى شاء » في حياته وبعد مونه . 

(4 ) وهبة المنافع إنما تستوق شيئا فشيثا بمضي الزمان » فلا تلزم إلا في قدر ما 
قبضه منه » قال الموفق : وهو قول أكثر أهل العلم . 

(ه ) أي .باع واه 

) مع علمه بفساد العقد الأول . 


(07)عالما بأنه ملكه » وإن اعتقّد صحة العقد الأول فوجهان ٠‏ « أحدهما ) 
يصح » لأنه تصرف صادف ملكه » وتم بشروطه فصح » كا لو علم فساد الأول . 


ب 135ه 


5 فق 
( يجب التعديل فى عطيته أولاده بقدر إرثهم )" للذكر 
مثل حظ الأنقيين ” اقتداء بقسمة الله تعالى”' وقياسا لحال 
الحياة على حال الموت © . 





(1 ) أي في بيان أحكام العطية » ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها » وقيل : 
وورثته . قال الحارئي : هي تمليك عين مالية موجودة » مقدور على تسليمها » 
معلومة » أو مجهولة تعذر علمها » في الحياة بلا عوض ٠‏ فهى مصدر , وليس 
عند أهل اللغة كذلك ؛ بل نفس الشيء المعطى » والجمع عطايا » وأما المصدر 
فالإعطاء » والاسم العطا » وأكثر ما يراد بها هنا الهبة في مرض الموت . 

(؟)أي يحب على واهب ذكن أو أن التعديل في عطيته أولاده ذكراً وأنتى 
بقدر ارثهم » لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل » لأنها لدفع الحاجة » وقال 
أحمد : لاينبغي أن يفضل أحدا من أولاده» لاني طعام ولا غيره . وقال إبراهيم : 
كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل . 0 

(*) قال ابن القيم : عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر مير اثهم. » لأن 
الله منع مما يؤدي إلى القطيعة » والتسوية بين الذكر والأتى مخالفة لما وضعه الشرع 
من التفضيل » فيفضي ذلك إلى العداوة » ولآن الشرع أعلم بمصالكنا . 
(؟ )في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأثثيين » وأولى ما اقتدي به قسمة 
الله تعالى . ٠ ٠ ٠‏ 0 

( 0 ) لأن العطية في الحياة إجدى حالتى العطية » فيجعل للذكر منها مثل حظ 
الأنفين كاليراث . ١‏ 3 


سه ١8‏ ما 


قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى'" 


وناقر: الأفارمت فم ذلك >الأولاد”؟ ( فإن فضل بعضهم ) بأن 
مم2 ) ع ( حون زفق ) برجوع ( 


ا ( أوزياذة ) لتفبوك ناوي الفاضل " : 


أعطاه فوق إرثه 4 أو خصه 





(1) وقال الموفق : وهذا خبر عن جميعهم » ولا خلاف بين أهل العلم في 
استحباب التسوية بينهم » وكر اهية التفضيل » قال الشيخ : ويتوجه في ولد البنين 
التسوية كاباتهم < ْ 

(؟) قاله أبو اللخطاب وغيوه » وقال الموفق وغيره : ليس عليه التسوية بين 
سائر أقاربه » ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم » لأنها عطية لغير الأولاد في صحته ؛ 
فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين » ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف 
في ماله كيف شاء » ولا يصح قياسهم على الأولاد » ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة ٠‏ 
قال الحارثئي : وجوب التعديل مختص بالأولاد » وهو المذهب » وعايه المتقدمون . 
وقال الشبخ : لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون » ولا بين أولاده 
أهل الذمة » لأ:هم غير وارثين . 


١‏ (" ) بلا إذن الباقين » أثم إذا لم يختص بعنى يبيح التفضيا ش 


(4 ) ولو في مرض الموت » تداركا للواجب » وقال الشيخ : ينبغي أن يكون 
على الفور . ش 


(ه ) أي الرجوع فيما فضل به بعضهم أو خصه . 


() كا لو أعطى أحد ابنيه عشرة » والآخر خمسة » زاده خمسة ليتساويا 
في الهبة . 


أو إعطاء : ليستووا”" لقوله عليه السلام « اتقوا الله » واعدلوًا 
نين أولاد كم ) متفق عليه مختصر أ" . : 





١(‏ )أي أوإعطاء اللفضول ولو ني مرض الموت » ليستووا بمن فضل أو خص 
كنا لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق » ثم مرض الأب فإنه يعطي ابنه 
الآخر كما أعطى الأول » » لبحصل التعديل بينهما » ولا يحسبه من الثلث » لأنه 
تدارك للواجب » أشبه قضاء الدين . 


لو 
حديث جابر عند مسلم : أن امرأة بشير قا : انحل ابني غلاما » وأشهبٍ رسول 
ل م هذا غلاما . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أكل ولدك نحلته مثل هذا » ؟ فقال : لا ؛ قال « فار جعه » 
واسلم ل اركقة 4 وو ارواية و أفعلت يتنا ربرلدك اهم فال : لا ء قال « فائقوا 
الله » واعدلوا بين أولادكم » ولأحمد وغيره : فرجع أبي في تلك العطية . وله 
ألقاظ كثيرة + قدل حل :وجوب المدل دين الأولاد في العطية ٠‏ وهو قول جمهوو 
العلماء » وقال ابن القيم ‏ بعد أن ساق ألفاظ الحديث ‏ : وكل هذه ألفاظ صحيحة 
صريحة أي التحرم والبطلان من عشرة أوجه » تؤخذ من الحديث . 


قال الشيخ : والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك » 
وهو ني ماله ومنفعته التي ملكهم ٠‏ والذي أباحهم » كالمسكن , والطعام » قال : 
لعاتو عاد تر نحتاجوك إليه. من النفقة فى العبيحة واكر من + .ولس ذلك » 
فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه » ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير » 
ونوع تشتر ك -حاجتهم إليه من عطية » أو نفقة » أو تروبج » فهذا لاا ريب في 
تحريم التفاضل فيه » وينشأ من بينهما نوع ثالث » وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير 
معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية » أو يعطى عنه 
ا مهر » ؛ أو يعطيه نفقة الزوجية » ونحو ذلك » قفي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك - 


ب لاه 
م / ١‏ /ج/ 5( حاشية الروض المربع ) 


وتحرم الشهادة على التخصيص ٠»‏ أو التفضيل » تحملا وأداءً 
إن عل" وكذا كل عقد فاسد عنده » مختلف فيه '" ( فإن مات) 
الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع” أو الزيادة ( ثبتت )للمعطى"" 
فليس لبقية الورئة الرجوع ” . 





- نظر» وجهيز البنات بالتحل أشبه » والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف » فلو كان 
أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته » وأما الزيادة فمن النحل . 

قال الموفق وغيره : وإن أعطاه لمعنى فيه » من حاجة أو زمانة » أو عمى أو كثرة 
عائلة » أو لاشتغاله بالعلم 3 ونحوه كصلاحه » أومنع بعض ولده لفسقه » أوبدعته » 
أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص » والتفضيل » وبدون معق 4 
تجب التسوية برجوع أو زيادة . 

» )أي الشاهد به » لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير « لا تشهدني على جور‎ ١( 
. » ولمسلم « إني لا أشهد إلا على حق‎ 

(؟) كنكاح بلا ولي » وبيع غير مرثي ولا موصوف » ونحوه » إن لم يحكم 
به من يرأه » حرم على الحنبلي أن يشهد به . 

) أي ني الهبة » ثبت ذلك للموهوب له ولزم . 

(4 )أي أو مات الواهب قبل الزيادة للتسوية ثبتت الهبة للمعطى . 

(ه ) قال الموفق : هو قول أكثر أهل العلم . وف رواية : إن لباقي الورئة أن 
يرتجعوا ما وهبه . اختاره طائفة من أهل العلم » وقال أحمد : ذهب عروة إلى 
حديث النى صل الله عليه وسلم يرد قي حياة الرجل وبعد موته » لقوله « لا تشهدني 
على جور » وابخور لا يحل للفاعل فعله » ولا للمعطى تناوله » فيجب رده ؛ ولأن 
أبابكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به » ولا >> 


قرأ هس 


إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين”'" ( وله 
يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة )'"' لحديث ابن 
عباس مرفوعا «١‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه ) متفق عليه "ا ( إلا الأب ) فله الرجوع ع قصد التسوية 


5 إن 49) 
ج يا" 





> أعطاه شيئا » وكان ذلك بعد موت سعد » ولاريب أن هذا القول أحوط؛ وأقرب 
إلى ظواهر الأدلة » وقال الشيخ : لو مات الوالد قبل التسوية » فللباقين الرجوع » 
وهو رواية عن أحمد » واختيار ابن بطة » وأبي حفص » وأما المفضل فينبغي له الرد 
قولا واحدا بعد الموت . 

)١(‏ أي إلا أن يكون الواهب وهب برض المرت فحكمها كالوصية » لاتصح 
فيتمف على إجازة الباقين من الورثة » فإن أجازوا صح » وإلا فلا . 

(7) يعني المقبوضة » سواء عوض عنها أولا » لأن الهبة المطلقة لا تقتضي 
ثوابا » قال الحافظ وغيره : القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب 
جمهور العلماء » إلا هبة الوالد لولده . 


() وف لفظ « ثم يرجع في قيئه » وهذا من أبلغ الزجر » وللبخاري « ليس لنا 
مثل السوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع ني قيئه » وللخمسة « لا يحل للرجل 
أن يعطي العطية ؛ فيرجع فيها » فدل على تحريم الرجوع في الهبة » وهو مذهب 
الجمهور » إلا ما استثناه الشارع . ش 

( ؛ ) يعني إلا الأب الأقرب ؛ سواء قصد التسوية أولا للعموم » دون الحد ودون 
الأم على المشهور ني المذهب » قال أحمد : هي عندي ليست كالآب » لأن للأب 
أن يأخذ من مال ولده » والأم لا تأخذ » ولآن للأب الولاية دونها » وقال الموفق: ع 


- قلا 


مسلما كان أو كافرا'" لقوله عليه السلام و لايحل للرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيها ٠‏ إلا الوالد فيما يعطي ولده »'" 
رواه الخمسة » وصححه الترمذي من حديث عمر »© وابن 
عبافن ”* ولا يمنع الرجوع 5 0 5 تلث ب" 
ا زيادة ا 1 





- يحتمل أن لها الرجوع » وهو ظاهر كلام الحرقي » ومذهب الشافعي » لأنها داخلة 
في قوله « إلا الوالد فيما يعطي ولده » وني قوله « سووا بين أولادكم » ولأنه طريق 
إلى التسوية » وربما لا يكون لها طريق غيره » ولأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل 
بعض ولدها » فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به » تخليصا 
لها من الإثم » وإزالة التفضيل المحرم كالأب ؛ قال : وهذا الصحيح إن شاء الله . 

(١)أي‏ الأب » فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله » وقال الشيخ : ليس 
له الرجوع إن كان وهبه ني حال الكفر فأسلم الولد » وصوبه في الإنصاف . 

(؟) وفيه : ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كثل الكلب » أكل حتى 
إذا شبع قاء » ثم رجع في قيثه » . 

(م) وصححه ابن حبان » والحاكم وغيرهم » فدل على تحريم الرجوع إلا 
الأب » وتقدم قول الحافظ وغيره : إنه قول الجمهور . 
(4)يعني الموهوبة بيد ولد » سواء نقصت قيمتها أو ذاتها . 

(ه )أي ولا يمنع الرجوع تلف بعض العين » فيرجع في البائي منها » ولا 
ضمان على الولد فيما تلف منها . 

() كولد البهيمة » وثمر الشجرة » وكسب العبد » قال الموفق : بغير خلاف 
نعلمه . لأن الرجوع في الأصل دون النماء » والزيادة المنفصلة للولد > إلا ولد الآمة 
لتحريم التفريق . 


- 7١ - 


ودمنعه زيادة معصة 9 وبيعه » وهبته » ورهنه » مالم يفك ” 
03 ع 3 ع 

زه )آي الأ ( أن“ ياخذ: ويتملك من هال ون 0 

مالا يضره ولا يحتاجه 5 . 





(1) كسمن »؛ وحمل » وتعلم صنعة » لأن الزيادة للموهوب له نماء ملكه ع 
وإذا امتنع فيها امتنع ني الأصل . 

(؟)أي ويمنع الرجوع بيع الولد الوهوب » وهبته اللازمة » ووقفه » ونحوه 
مما ينقل الملك » ورهنه اللازم » مالم ينفك الرهن بوفاء أو غيره » فيشترط بلنواز 
رجوع الأب وصحته : أربعة شروط « أحدها » أن يكون ما وهبه عينا باقية في 
ملك الولد » وأن نكون باقية في تصرفه » وأن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة » وأن 
لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع » وكذا لو أفلس وحجر عليه فلا رجوع , 
قال الحارني : هو الصواب بلا خلاف . وصرح به الموفق . 

وقال الشبخ : وللآب الرجوع فيما وهبه لولده » ما لم يتعلق به حق أو رغبة » 
فلا برجع بقدر الدين » وقدر الرغبة » ويرجع فيما زاد » ١ه‏ » وإلا من وهبت 
زوجها بمسألته » ثم ضرها بطلاق أو غيره » لأنها لا تببه إلا مخافة غضبه أو إضرار 
بأن يتزوج عليها . 

(") أي أب فقط ء لا جد وأم كا صرحوا به « حر » لأن الرقيق مال لسيده 
« مسلم » كا ذكره بعضهم ؛ واشترط الشيخ بحواز التمليك أن لا يكون الأب 
كافرأ والابن مسلما » ولا سيما إذا كان كافرا ثم أسلم » قال ني الإنصاف : وهذا 
عين الصواب : وقال الشيخ : الأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده 
الكافر شيئا ؛ نص عليه مع اختلاف الدين . 

( 5 ) ما شاء » بعلمه وبغير علمه . 
ا (5) نتبر «لا ضرر ولا ضرار » ولأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه » فأبوه 
أولى . 


1١‏ ب 


لحديث عائشة مرفوعا « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن ظ 


50 5 


1) 


أولادكم من كسبكم ) رواه سعيد » والترمذي وحينة ' وتوا 
كان الوالد محتاجا أولا”" وسواء كان الولد كبيرا أو صغيراء 
ذكرا أو أنثى”؟ وليس- له أن يتملك ما يضر بالولد أو 
تعلقت به حاجته ”؟ ولا ما يعطيه ولدا آخر” ولا في 
مرض موت أحدهما المخوف" ( فإن تصرف ) والده ( في 
ماله ) قبل تملكه وقبضه ”.. 





» وهو عند الخمسة وغيرهم » وني لفظ « ولد الرجل من أطيب كسبه‎ )١( 
فكلوا من أموالهم هنيئا » رواه أحمد » ولابن ماجه من حديث جابر « أنت ومالك‎ 
لأببك » وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ » والتملك » والأكل من‎ 
. مال ولده مالم يضره » ولا بحتاجه‎ 

(؟) لعموم الأخبار : 

() برضاه أولا » فقوله « أنت ومالك لأبيك » يقتضي إباحة نفسه » كإباحة 
اله عير أنه فيل عل الوللا عدمة أريه ولقوية 'جواق. دنع من ابقهاد:© والنقر + 
ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به » لكن هذا يشترك فيه الأبوان . 

( 4 ) فإن ضره كالة حرفة أو رأس مال يتجر به أو سريته لم يتملكه . . 

(ه ) كأن تعلق به نحو حق رهن أو فلس . 

(؟) لآنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه » فلأن يمنع 
من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخخر أولى . 

(7) سواء كان الأب أو الولد » لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك . 

(8)ل يصح تصرفه » وإن كان الابن صغيرا . 


ا وهبه له ) أي لولده وأقبضه إياه " ( ببيع ) أو هبة 
زفرف 


( أو عتق '" أو إبراء ) غريم ولده من دينه » لم يصح تصرفه 
لأ ملك الولد على مال نفسه تامء فيصح تصرقه فيه" وار 
كان للغير أو مشتركا لم يجز ' ( أو أراد أخذه )أي أراد الوالد 
ا هه ا 00 » كرجعت 
فيها ؛ " (أو) أراد: أعذ مال ولذه قبل( تتملكه يقول أوارية » 
وقبض معتبر لم يصح ) تصرفه » لأنه لا يملكه إلا بالقبض » 
مع القول » أو النية » فلا ينفذ تصرفه فيه » قبل ذلك 





. أي فحكمه حكم ماله » لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه‎ )١( 


: أو غيره مما ينقل الملك » لم يصح تصرفه قبل تملكه وقبضه ع قال أحمد‎ )١( 
لا يحوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه ام » وإنما يملك انتزاعها منه كالعين‎ 
. الي وهبها له‎ 


ل رس بيقع 
ولده » ولا من نفسه » لأن الولد ل يلكه قبل قبضه . 


(؛ )ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض ٠»‏ لأنه تصرف غير شرعي . 

( 5 ) أي ولو كان لأبيه أو غيره » أو مشتركا ببنه وبين أبيه أو غيره » لم يجر 
التصرف . 

(56)لم يصح التصرف 3 لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية » بخلاف 
التملك » وانما يحصل بالقول . 


طلا 


(بل بعده ) أي بعد القبض المعتبر » مع لفك - أو لد "0 
لفسيروزقة اهلكا" هيلك" وإن وطى> جارية ابئه فأحبلها » 
ولام م الاين علي" 


0 


2 


صارت أم ولد له”” وولده حرٌ 
إن لم يكن الابن وطثها” . 





(١)لأن‏ القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره ؛ فاعتير القول أو النية 
ليتعين وجه القبض » وني الفروع : ويتوجه : أو قرينة . 

(؟) أي بالقبض مع قول أو نية أو قريئة » فتحصل أن للأب الأخذ من مال 
ولده « بستة شروط » أن يكون فاضلا عن حاجة الولد » وأن لا يعطيه لولد آخر » 
وأن لا يكون في مرض موت أحدهما » وأن لا يكون الآب كافرا والابن مسلما » 
وأن يكون عينا موجودة » قلا يتملك دين ابنه » « والسادس » أن يكون تملكه 
بقبض مع قول أو نية . 

م) أي وإن وطىء جارية ابنه قبل تملكها فأحبلها صارت أم ولد للأب » لآن 
إحبالها يوجب نقل الملك إليه . 

(؛ ) أي وولد الأب من جارية ولده حر » لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة » 

ولا يلزمه قيمة » لدخوها في ملكه بالإحبال . 

(ه ) لأن الوطء سبب نقل الملك فيها » وإيجاب القيمة للولد » والوطء الموجب 
للقيمة كالإتلاف » فلا يجتمع معه المهر » ولاحد عليه » لشبهة الملك » وعليه 
قيمتها » لإتلافها عليه » لكن ليس له طلبها . 

(؟)أي وهذا الحكم المذكور إن لم يكن الابن وطئها » لأنبا بوطئه تكون 
كحلائل الأبناء » فإن كان وطثها لم تصر أم ولد للأب » ويعزر » ولو لم يستولدها 
الاين » وحرمت عليهما . 


175 -ه 


( وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ) كقيمة متلف” وأرش 
جناية " الما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه » فقال « نت ومالك 
لأحلقة '" ( الارستفه الرتى علي" عزن لوط نه بوك 
وحبسه عليها ) لضرورة حفظ النفس” وله الطلب بعين مال 
بيد أبيه”” فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين 


(0 5 ٠ 
. ونحوه 2 كمورثهم'‎ 





. كثوب ونحوه حرقه لولده‎ )١( 


(؟) على ولده » كقلع سنه » وقطع طرفه » ولا بأجرة ما انتفع به من ماله » 
ولا أن يحيل عليه بدينه » ولا غير ذلك ؛ من سائر الحقوق . 


() وتقدم قوله.« أنت ومالك لأبيك) من غير وجه وغيره » مما يدل على أنه 
ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه » وعند الثلاثة له ذلك » لأنه دين ثابت » 
والأخبار خاصة لعموم المطالبة . 

(؛ ) أي إلا بنفقة الولد الواجبة له على أبيه لفقر الولد » وعجزه عن التكسب . 

( 5 ) فسوغت له المطالبة بها » ولقوله صلى الله عليه وسلم لحند « خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » . 


(5) أي وللولد الطلب بعين مال بيد أبيه » ولورثة الولد أيضا الطلب بعين 
المال الذي بيد أني مورثهم » وجري الربا بين الوالد وولده » لتمام ملك الولد علىماله . 


() أي "كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كا تقدم . 


-06آاه 


وإن مات الأب رجع الابن بدينه فى تركته '"' و١‏ الصدقة ) 
وهي ما قصدبه ثواب الآخخحرة" و ١‏ الهدية» وهي ماقصد به 
إكراما وتوددا وا « نوعان من الهبة ) حكمهما حكمها 


8 5 ) 
فيما تعدم 0 





)١(‏ كثمن مبيع » وأجرة » ونحوهما » وإن وجد عين ماله الذي أقرضه 
أو باعه لأبيه بعد موته » فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه » ولا يسقط“دينه الذي 
عليه بعوته » فيؤخذ من تركته » وتسقط جنايته على ولده بموت الأب ودين الضمان 
إذا ضمن غريم ولده : 


؟) وورد في فضلها آيات » وأحاديث كثيرة » قال تعالى ( إن-تبدوا الصدقات 
فنعما هى ) الآية » وقال صلى الله عليه وسلم « والصدقة تطفىء الخطيئة ) وغير ذلك . 
(") وإن ل يقصد بإعطائه شيئا من ذلك فهبة وعطية ونحلة » والفدية تذهب 
الحقد » وتجلب المحبة » نخبر « تهادوا تحابوا » و « تبادوا » خإن الهدايا تذهب وحر 
الصدور » ولا ترد وإن قلت » خصوصا الطيب » للخبر » وتسن الإثابة عليها . 


ويجوز ردها لأمور » نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة » أو لا يقنع بالثواب 
المعتاد » أو تكون بعد السؤال » واستشراف النفس » أولقطع المنة » ويجب الرد كهدية 
صيد صِيد لمحرم . 

(4 )أي من أحكام المبة في الحملة » والعطية تشمل الكل » وكذا النحلة » 
ومعانيها كلها متقاربة » وقال الشيخ : الصدقة والهدية متغايران » وإن دخلا في 
مسمى الحبة والعطية » فإنه صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » ومن 
أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة » وإلى الشخص والمحبة له فهدية » >> 


( 


ووعاء هدية كهي م عرف" 





> وإلا فهبة » وعطية » ونحلة » والكل مندوب إليه إذا قصد به وجه الله » لامباهاة : 
ورياء » وسمعة . ش 

وقال : فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم » وإعطاؤه لكف الظلم والشر 
عنه » ولثلا ينسب إلى البخل مشروع » بل محمود مع النية الصالحة » ويحوز 
اللمهدي : أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه 
إلا به » وهو المنقول عن السلف والأتمة » وفيه حديث مرفوع < وقال : الصدقة أفضل 
عن الهبة » إلا لقريب يصل بها رحمه » أو أخ له في الله » فقد تكون أفضل من 
الصدقة . ش ٠‏ 

١(‏ )أي ووعاء هدية كهدية » فلا ترد مع عرف . كقوصرة التمر ونحوها 
فإن لم يكن عرف ردت . 


فصل في تصرفات المريضص 
1 )00 5 200 : 
بعطية أو نحوها”" ( من مرضه غير مخوف 5 كوجع ضرس 
4 0 0 2) 4 : 
وعين ' وصداع ) أي وجع رامن سد" فتصرفه لازم 3 
" ) تمصرف ( الصحيح “ولو ) صار مخوفا و ( مات منه ) 
افغبا را تحال العطية * + 





)١(‏ أي في بيان حكم تصرفات المريض » ومحاباته بعطية ونحوها » كإبراء 
من دين » أو صدقة » وما يتعلق بذلك » ولا ريب أن الصدقة في الصحة أفضل » 
وأعظم أجرا » قال تعالى ( وأنفقوا مما رزقناكم » من قبل أن يأني أحدكم اموت ) 
في الصحيحين أن النني صل الله عليه وسلم لما سئل » أي الصدقة أفضل » قال : « أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى » وتخثى الفقر » ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان » يعني الوارث 
وقال : « درهم يتصدق به في حياته » خير من مائة درهم عنل موته " . 

(؟) أي لا يخاف منه الموت بي العادة . . 

() كرمد » فتصرفه لازم » كالصحيح . 

(4 ) وكجرب » وحمى يسيرة ساعة أو نحوها » وكالإسهال اليسير » من غير 
دم يمكنه منعه » وإرساله . 


(ه ) تصح عطيته من جميع ماله » لكون ما ذكر ونحوه لا يخاف منه الموت 


في العادة . 
(5 )أي لكون صدورها ني حال لا يخاف منه الموت . 


خط - 


لأنه إذ ذاك في ع الصحيح " ( وإن كان ) المرض الذي 
اتضل ابه :اموت (امدرق 0 كبرسام ) وهو بخار يرتقي إلى 
الر مق ؛ ويؤثر في الدماغ » فيختل عقل صاحبه" ( وذات 
الجنب ) قروح بباطن الجدى ) ( ووجع قلب ) ورئة 
لا تسق د د 0 ( ودوام قيام ) وهو المبطون الذي أصابه 
الإسهال » ولايمكنه إمساكه © ( و ) دوام ( رعاف)" . 





(١)أي‏ فصار حكم تصرفه حكم تصرف الصحيح ء نصح عطيته من جميع 
ماله . وقال الموفق : تبرعات الصحيح من جميع ماله » لا نعلم فيه خلافا . 


(؟) فمن ثلث ماله » عند جمهور العلماء . 
() وقال عياض : ورم في الدماغ » يتغير منه عقل الإنسان ويبذي . ويقال : 


ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . ويقال : التهاب ني الحجاب الذي 
بين الكبد والقلب . 

( ؛ ) ويقال : التهاب غلاف الرئة » فيحدث منه سعال وحمى » ونخس في 
الجنب » يزداد عند التنفس . 

( 5 ) فلا يندمل جرحها » فتصرفه من ثلث ماله . 

(5) ولوساعة » لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه » وكذا إسهال معه دم » 
وإن كان الإسهال يجري تارة وينقطع أخرى » فإن كان يوما أو يومين فليس بمخوف » 
لآن ذلك قد يكون من فضالة الطعام ؛ إلا أن يكون معه زحير أو تقطيع » كأن 
يخرج متقطعا » فإنه يكون مخوفا . 

(7) أي امتداد خروج الدم من الأنف . 


لأنة يصفيى الدم » فتذهب القوة”" ( وأول فالج ) وهو داء 
معروف ©» يرخي بعض البدن” ( وآخر سل اك اليو 
( والحمى المطبقة "ا و ) حمى ( الربع” وما قال طبيبان - 


ولاق اولان نه مخر ف 7 





(١)فهو‏ من الأمراض المخوفة . 

(؟) فيبطل إحساسه وحركته » لا نصباب خلط بلغمي » تنسد منه مساللئه 
الروح . 

م) داء يحدث ني الرئة . وفي القاموس قرحة تحدث في الرئة » إما تعقب ذات 
الرئة » أو ذات اهنب أو زكام ونوازل » أو سعال طويل » وتلزمها حمى هادية . 

رع ) الحمى داء مغروف + ترتقع فيه درجة حرارة ابحسم ء والمطيقة : الدائمة 
ليلا وتهاراً لا تنفك عنه . 

(ه )أي التي تأتيه كل رابع يوم » تأخذ يوما » وتذهب يومين » وتعود فيه 
الرابع » واشترط بعضهم أن يكون صاحب فراش » وكذا ارم » قال الموقق : 
والقولنج » وهو أن ينعقد الطعام ني يعض الأعضاء » ولا يتزل عنه » فهله صمو 2 
إن ل كن عنها نضى تومن مع لبتي أقتديخوفاء'وإن نار الم وابجع 000 
كان ميخوفا » لأنه من الحرارة المفرطة وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة » لأنها 
تورث بيوسة » ركذا البلغم إذا هاج » لأنه من شدة البرودة » وقد تغلب على الحرارة 
الغريزية فتطفئها » وجريح جرحا موهيا » مع ثبات عقله . 

() فمخوف » لأنهم أهل الخبرة بذلك ؛ قال الموفق : وقياس قول أخري 4 
أنه يقبل قول واحد عدل » إذا لم يقدرعلى طبنيين » فإن عمر قبل واحدأً » لما سقاه 
للبن » فبخرج من جرحه » قال : اعهد إلى الناس » فعهد إليهم » فاتفق الصحابة عل 
قبول عهده » وكذلك أبوبكر حين اشتد مرضه » وي الإختيارات : ليس معنى > 


"اه 


فعطاياه كوصية 00 لقوله عليه السلام « إن الله تصدق عليكم 


عند وفاتكم بثلت أموالكم » زيادة لكم في أعمالكم ) رواه 


ابن ماجه”" ( ومن وقع الطاعون ببلده )”" أو كان بين 
الصفين » عند التتحام حرب 9 5 





"امرض الممخوف». الذي يغلب على القلب الموت منه » أويتساوى في الظن جاني التقاء 
والوت » لآن أصحاينا بجعلوا مرب امدخاض من الأمراض المخوفة » وليس الاك فيه 
05 و09 مخاريا لاتملاقة برها الترقن: أن ركون بس ماين اليرت ,لوا 
اليه » ويجوز حدوثه عنده » وأقرب ما يقال : ما يكثر حصول الموت منه . 

>» تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي » وتقف على الإجازة فيما زاد عليه‎ )١( 
. ولوارث بثيء‎ 

(؟ ) ورواه البزار والدارقطنى » وسكت عليه الحافظ في التلخيص » فدل 
الحدديث وما ني معناه » على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة » وهو مذعب 
جمهور العلماء . ولمسلم : أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعيد » لم يكن له مال 
غيرهم » فأقرع صلى الله عليه وسلم بينهم » فأعتق اثنين » واسترق أربعة ؛ وإذا لم 
ينل العتق فيما زاد على الثلث فغيره أولى » ولأن هذه الخال وما ني معناها » التلا أ 
منها للوت ء فكانت عطيته فيها ني حق ورثته » لا يتجاوز الثلث كالوصية : 

() الطاعون وباء معروف أعاذنا الله منه » وقال النووي : هو بثّر وورم 
*3 جدا 6 ييخرج ممه طن وود ها حوله وحص © وبسحدر الدمرة بدي أ 
ويحصل معه خفقان القلب » ويقال : غدّة كغدة البعير » تخرج في المراق والاباط» 
وقال ابن الأثير : هو المرض العام » والوباء الذي يفسد له الهواء » فتفسد له الأمرجة 
والأبدان . 


( ؟ ) واختلطت الطائفتان للقتال » لوجود خوف التلف . 


اكات 


: ا 0 7 ف 
وكل من الطائفتين مكافكة للأُعرى” أو كان من المقهورة ' 


لقتل" ( ومن أخذها الطلق ) حتى تنجو" ( لا يلزم تبرعه 
لوارث بشيء” ولا بما فوق لفك روك للحن "+0 إلا 
بإجازة الورثة لها إن مات منه )” . ظ ظ 





علا من القاهرة فمن جميع ماله » لعدم توقع التلف قرييا ٠‏ 

و) فكمرض مخوف + لأن توقع الثلف إذا كتوقع الريض أو أكثر » وسواء 
تبين دين الطائفتين أولا . 

(") أي ثورانه جوت ارزع النإضلت كدض خرف + اعول تعان 
( وظنوا أنهم أحيط بهم ) . ٠‏ 

ر؛ )أي أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره » لظهور التلف » أو حبس للقتل » 
أو أسر عند من عادته القتل » فكمرض مخوف » لأنه يترقب القتل . 

وه ) أي من نفاسها مع ألم ولو بسقط تام الخلقة » فكمرض مخوف » للخوثف 
الشديد . وإن خرج الولد والمشيمة وحصل ورم » أو ضربان شديد » أو رأت دما 
كثيرا » لأنها لم تنج . 

((5) إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه » والتبرع إزالة ملك فيما ليس يواجب 
يغير عوض » كالعتق » والمحاباة والهبة المقبوضة » والصدقة » والوقف » والإبراء 
من الدين » والعفو عن ابخناية الموجبة للمال » والكتابة » ونحو ذلك . 

(1) وهذا مذهب جمهور العلماء أي حنيفة ومالك » وأحد قولي الشافعي » 
حكاء الوزير وغيره . ْ ١‏ 


(م) أي إلابإجازة الورثة بما تبر به ل اث » وما فوق الثلث لأجني حال ع- 
6 عا ببرع له وار وعادفى بي 


الا 


١ 8 5‏ 2 63 
كوصية للا تقدم" لأن توقع التلف من أولقك كتوقع 
الزييض”" ( وإن عوقي ) من ذلك ( فكصحيح ) في نفوذ عطاياه 
كلها 4 لعدم المانع """ ) ومن امتد مر ضه بجذام ”*' أو سل ) في 

تداق از أو فالج ) في انتهائه ( ولم يقطعه بفراش” . 





ارين اللخرف: وقوه ماك دا وإن لم يجيزوه بطل فيما زاد على الثلث » 
وما لوارث . 

(1) من الخير. وغيره » وحكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في 
خمسة أشياء » أحدها : أنه يققف نفوذها على خروجها من الثلث » أو إجازة الورثة » 
وأنها لا قصح للوارث إلا بإجازة الورثة » وأن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في 
الصحة » للحبر « أن تصدق وأنت صحيح شحبح ١‏ الخ » وأن العطايا تتزاحم في 
الفلث إذا واقية دفعة واحدة كالوصايا فيه » وأن خروجها من الثلث يعتير حال 
الموت لا قيله . 0 

(؟) أي لأن توقع التلف ممن وقع الطاعون يبلده » وما بعده كتوقع المريض 
التلف قريبا . ا بيه 

")أي وإن عوني. مما ذكر من المرض وما يتوقع منه التلف ؛ فحكمه حكم 
صحيح » في نفوذ عطاياه كلها من جميع ماله » عند جمهور العلماء . 

(؛ ) في القاموس : علة تحدث من اننشار السوداء في البدن كله + فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيثاتها » وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 

(5 )ول يكن صاحب فراش . 

(5) أي لم يلزمه الفراش ٠‏ فيقال : هو صاحب فراش ؛ يجذام » أو أول سل » 
أو انتهاء فالج . ّْ ش 

ا 
مج /؟ ( حاشية الروض المربع ) 





) عطاياه ( من كل مَاله )”" لأنه لايخاف تعجيل الموت منه 
. كالهرم لوكس )بان لز الفراش ( بالعكس )”" فعطاياه 


0 
( ويعتبز الثلث عند موته )9 لأنه وقت لزوم الرقيانا "* 


لأنه مريض ء صاحب فراش » يخشى منه التعلف , 


واستحقاقها » وثبوت ولاية قبولها وردها”” 





. كعطايا الصحيح‎ )١( 

)لا يخاف تعجيل الموت منه » ما لم يكن يكن صاحب فراش فكمخوف » 
قال القاضى : إذا كان يذهب ويجىء » فعطاياه من جميع المال » هذأ تحقيق 
لمذهب ١‏ ١ه‏ » ومتى كان صاحب فراش فكمريض مرضا مخوفا . 

9" ) حكمه كمريض مرضا مخوفا . 

(4: )لا تنفذ إلا من ثلث ماله » ولا لوارث بثىء إلا بإجازة الورثة هذ! 
مذهب الحمهور » مالك وأني حنيفة وغيرهم . 

( ه ) وما خشي منه التلف لا تنفذ عطاياه . 

)أي ويعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته » سواء كان التبرع عطية 
أومحاباة » أو وقفا » أو عتقا » أو نحو ذلك » لاقبله ولابعده » فل وأعتق عتق مريض عبدا 
لاملكغيره » ثم ملك ما يخرج العتيق من ثلثه » تبينا عتقه كله » عخروجه من لله 
عند موته » وإن لزمه دين يستغرقه لم د يعتق منه شيع لأن العتق في المرض كالوصية » 
والدين مقدم عليها » وحكم هبته كعتقه . 

9) أي لأن الموت وقت لزوم الوصايا كما سبأتي . 

(8 ) يعني الوصايا » والعطية معتبرة بالوصية . 


فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية » لانها 
610 5 9 00( 5008 
لازمة " ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها" ومعاوضة 

: ش ءٍ م إن 
المريض بثمن المثل من رأس المال”" والمحاباة كعطية . 
فقدمت على الوصية » كعطية الصحة . 

(؟) أي العطية » فلو أعتق في مرضه عبداً » أو وهبه لإنسان » ثم كسب في 
حياة سيده شيئا » ثم مات سيده » فخرج من الثلث » كان كسبه له إن كان معتقا » 
وللموهوب إن كان موهوبا » وإن خرج بعضه » فلهما من كسبه بقدر ذلك .: 

(*) أي : ومعاوضة المريض مرضا مخوفا ونحوه بثمن المثل ٠‏ بيعا أو إجارة 
ونحوهما » ولو مع وارث » فمن رأس امال » لأنه لا تبرع فيها » ولك تومه + 
وكذا ما يتغاين بعثله » من رأس المال » لوقوع التعارفف به . 

( ) أي حكمها حكمها فيما نقدم » فلو حاني بأكثر من ثلث ماله » بطلت فيما 
زاد » أوحابى وارئه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة معهءإن لم تجز الورثة » وصحت 
فيما لامحاباة فيه » وفي الإختيارات يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه 
بأنه تبرع بما زاد على الثلث » مثل أن يتصدق ويبب ويحاني » ولابحسب ذلك “أو 
يخافون أن يعطي بعض الال لإنسان تمتنع عطيته » ونحو ذلك » وكذا لو كان المال 
بيد وكيل » أو شريك » أو مضارب » وأرادوا الإحتياط على ما بيده » بأن يجعلوا 
معه يدا أخرى لمم » فالأظهر أنهم يملكون ذلك » وهكذا يقال في كل عين تعلق 
مها حق الغير . 

وقال الشبخ : نكاح المريض في مرض الموث صحيح ». وترث المرأة في قول 
جمهور العلماء » من الصحابة والتابعين 4 ولا تستحق إلا مهر المثل 4 لا الزيادة 
عليه بالإتفاق . وقال ابن رشد : إن دلت الدلائل على أنه قصد بالتكاح خيرا لا يمنع 
التكاح » وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع » "كا في أشياء من الصنائع . 





70ت 


( و ) تفارق العطية الوصية في أ ا 1 


4 35 
نها تبرع 
بعد الموت. يوجد دفعة والعدة” م بالأول فالأ وله" في 
العطية. ) لوقوعها لازمة”( و ) الثاني أنه ( لا يملك الرجوع 
فيها ) أي في العطية بعد قبضها” لأنها تقع لازمة في حق 
المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ركرك '' وإنما منع 


من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورئة ” 


( يسوى بين المتقدم والمشآخر َي الوصية ( 





)١(‏ أي تفارق العطية في مرض الموت الوصية » في أربعة أشياء » وما سوى 
الأربعة » فالعطية كالوصية في سائر أحكامها » كما تقدم . 


(1)وإت أوصى بوصايا في وقت 2 م أوصى في وقت آخر 3 عمل بوصيته 
المتأخرة . 


(" ) ولذلك استوى فيها المتقدم والمتأخر » ود دفعة ) بفتح الدال المرة ©» 
وبالضم : اسم لما يدفع هرة . 

(4 )أي في حق المعطي » » فلو كانت خارجة من الثلث دن حق الووثة » 
فلو شاركتها الثانية لمنم ذلك لزومها في حق المعطي » لأنه بملك الرجوع في بعضها 


بعطية أخحرى » بخلاف الوصايا » فإنها غير لازمة في حقه » وإتما تلزم بالملوت في 
حال واحدة . 


(ه ) بخلاف الوصية » كلا ولاحدا + 
(5) فلم يلك الرجوع فيها إذا ل ب واف كاف : 
7 )لا لحق المعطي » فلم يملك إجازتها ولا ردها . 


بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها" (و) الثالث أن 
العطية ( يعتبر القبول لها عند وجودها ) لأنها تمليك في 
الغنال 7 بخلاف الوصية » فإنها تمليك بعد الموت ٠‏ فاعتبر 
000 ( و ) الرابع أن العطية ( يثبت الملك ) فيها 
(إذا ) أي عند قبولها كالهبة ” لكن يكون مراعى" لأنا ‏ 
لانعلم هل هو مرض الموت أولا ولا تعلم هل يستقيد مالا : 
أو أو يتلف شيء من ماله" فتوقفنا لنعلم عاقبة أَمره © 





(١)لأن‏ التبرع بها مشروط بالموت » ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع ٠‏ فهي 
كالهبة قبل القبول . 


(1) ويفتقر إلى شروط اطبة المذكورة . 

("1) فلا حكم لقبوها ولا ردها إلا بعده . 

(4 ) لأنما إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة . 
(5)أي واف لزان بير تنا + 


(5)لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلله » ولوارث لاشيء له ؛ وإن لى يكن 
مرض اموت فمن تجميع ماله . 

. (7) وعطيته في مرضه » فيختلف الحال بذلك . 

(4) لنعمل بم » فلابد من إيقاف التبرعات على وجه يتدكن الوارث من ردها 
بعدانوك إذا شام 


تب لآ ب 


فإذا "خرزجت من الثلث. تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه"" 


وإلا فبقدره” ( والوصية بخلاف ذلك ) فلا تملك قبل 
الو نت” لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه" وإذا ملك المريض 


من يعتق عليه بهبة 0 0 أو أقرأنه أعتق ابن عمه 
١‏ الى 5 : 
فى و" عتقا من رأس المال 


ك5 


00 5 1 
وورثا » لانه حر حين 
5 8 ( 

موب موريهة » لا مانع 0 





)١(‏ لآن المانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث » وقد تبين خلافه » فلو أعتق 
رقيقا في مرضه فكسب » ثم مات سيده فخرج من الثلث » كان كسبه له . 

(؟)أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث » بل خرج بعض الرقيق مثلا » 
تبينا أنه خرج بقدره من كسبه . 

")أي والوصية بخلاف العطية » من أنه يثبت الملك فيها عند قبولها » فإ 
الوصية » لا تملك قبل الموت . 

( 4 ) أي لأن الوصية تمليك بعد الموت » فلا تتقدم الموت فتملك قبله كالعطية » 
٠ 00‏ 

(ه )وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه . 

(>)أي أو أقر المريض في مرضه المخوف » أنه كان أعتق ابن عمه في صحته 5 

() لأنه لا تبرع فيه » إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف » أو التسبببه 
إليه » وهذا ليس بواحد منها » والعتق ليس من فعله » ولا يتوقف على اختياره » 
فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع » فيكون من رأس امال . 

(8) أي من الإرث » بل هو كغيره من الأحرار . 


' 5 00 22 
ولا يكون عتقهم وصية"' ولو دبر ابن عمه » عتق ولم 
0 ( 


زفق 0 2 م ) 
يرث وإن قال : أنت حر آخر حياتي . عتق وورث” 





١‏ )والا لاعتبر من الثلث » فلو اشترى من يعتق عليه ويرث منه » كأيبه 
ونحوه » عتق من الثلث » وورث . أو أعتق ابن عمه في مرضه » عتق من الثلث 
وورث » وإن لم يخرج من الثلث » عتق منه بقدره 5 


(١)لأن‏ شرط الإرث الحرية » ولم تسبق الموت » فلم يكن أهلا للإرث 


() أي وإن قال مريض لابن عمه ونحوه : أنت حر آخر حيائي ؛ ثم مات 
المريض » عتق ابن عمه ونحوه » لوجود شرط عتقه وورث » لسبق الحرية الإرث 
وليس عتقه وصية تتوقف على إجازة الورثة » لأنه حال العتق غير وارث » وإِنما 
يكون وارثا بعد نفوذه . 


كتاب الوصايا )0( 
© اخ اع 120 ف 
جمع وصيهة ماخودة من وصيت الشي > : إذا وصلته 
فا موصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته * واصطلاحا : 
لمر بالتصرف بعد الموت" أو التبرع بالمال يعده" 





)١1(‏ هي الأمر بالتصرف بعد الموت + يقال : وصى توصية » وأوصى إيصاء 
والامم الوصية » والوصاية بفتح الواو وكسرها . | 

(؟)أي الوصايا جمع وصية » كالعطايا جمع عطية » والقضايا جمع قضية . 

(") والشيء بالشيء اتصل 1 

(؛ )من تبرع » وتوكيل على نحو صغير » وقضاء دين وغيره » والوصية 


ل الاير و تان ( ووصى بها إبراهيم بنيه ) وقال واكام د 


نا سي لاا ايام اا 
ثلئه » أو غير ذلك . 

(5 )أي أو الوصية : التبرع بالمال بعد الموت . بخلاف الحبة » وقال ابن رشد : 
الوصية بالحملة هي هبة الرجل ماله لشخص آآخر » أو لأشخاص بعد موته » أو عتق 
غلامه » سواء صرح بلفظ الوضية أو لم يصرح به » وهذا العقد عند أهل العلم من 
العقود الجائزة 2 اه . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع 2 .قال تعالى ( كتب 


عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ) : 
وقال صلى الله عليه وسلم )0 ماحق أمرىء مسلم له شي ء يوصي له © ببيث جد 


5-75 ءءء 007 


5 000 7 د 000 000 . 
ين الوم واوا الركييد ون لعي العاقل." والسفيه 
بالمال ومن الاخرس بإشارة مقهومة ١‏ وإن وحدتث وصسية 
إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت”” 'ويستحب 


7 
أن يكتب وصيته » ويشهد عليها" . 





> ليلتين. إلا ووصيته مكتوبة » وإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال » من 
الألطاف الإلحية » والتكثير من الأعمال الصالحة . وني احبر : ١‏ إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم » عند وفاتكم » زيادة في حسناتكم » وأجمعوا على جوازها . 

(١)سواء‏ كان عدلا أو فاسقا » رجلا أو امرأة 2 سلما أو كافرا 2 ما لم 
بغر غر » وصوب في الفروع : ما دام عقله ثابتا » ومتى بلغت الروح الحلقوم لم 
تصح وصيته » ولا غيرها من تصرفاته » باتفاق الفقهاء . 

)١(‏ أي للوصية » لأنها تصرف تمحض نفعا له » فصح كالصلاة » ولا تصح 
ممن له دون سبع » ومجنون » ومبرمم » ونحوهم ء عند جماهير العلماء » وأجازها 
عمر لشخص له عشر سنين » ولم ينكر . ١ ٠‏ 

() لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر » فصحت منه كعباداته . 

(4 ) لأن تعبيره إنما بحصل بذلك عرفا » فهي كاللفظ من قادر عليه » لاممن 
لا تفهم إشارته » ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت » إذا لم يكن مأيوسا من 
نطقه » كقادر على الكلام . ش 1 

(6)وعمل مها ؛ اختاره الشيخ وغيره )© لقوله م إلا ووصيته مكتوبة 0 
ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يكتبون إلى الأقطار وإلى عمالهم » ولأنها تنرى ء 

(5) أي ويستحب للإنسان أن يكتب وصيته للحبر « إلاووصيته مكتوبة عنده» - 


-5١ 


و معنن ان قرة شير برهو الآن الكلدين ‏ عزنا"( أن 
م( 





- ويستحب أن يشهد عليها قطعا للنزاع » ولأنه أحوط وأحفظ » ويعمل بها » مالم 
يعلم رجوعه عنها » وإن تطاولت مدته » وني بعض وصايا السلف : وإن حدث به 
حادث الموت . 

وقال أنس : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا 
عبده ورسوله » وأن الساعة آتية نية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله » إن 
كانوا مؤمنين ... الخ » وني وصية أب الدرداء نحوه . 

نا وسرديتي ةلاه لانمل يا اير . ورجح الموفق : أنه متى كان 
المتروك لا يفضل عن غنتى الورثة لم تستحب تستحب الوصية » لقوله « إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ») . وقال الشعبي : ما من مال أعظم 
أجراً من مال يتركه الرجل لولده » يغنيهم به عن الناس . وليست الوصية واجبة عند ٠‏ 
جمهور العلماء » لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لَم يوص . 

وقال علي لرجل : إنما تركت شيئاً يسيراً » فدعه لورثتك . وإتما نبجب على من 
عليه دين » أو عنده وديعة » أو عليه واجب » يوصي باخخروج منه ع ومحله إذا 
كان عاجزاً عن تنجيزه » ول يعلم بذلك غيره » ممن يثبت يثبت الحق بشهادته . ولايندب 
أن يكتب الأشياء المحقرة » ولاماجرت العادة باللحروج منه » والوفاء به عن قرب . 


(؟)أي : يستحب له أن يوصي » للا تقدم . والأفضل باللحمس » فعن العلاء 
ابن زياد » أنه سأل العلماء » فتتابعوا على اتلحمس . وقال الشعبي : اتخمس أحب 
إلبهم من الثلث 5 


- اذ - 


0 


عن أبي بكر وعلي'"' وهو ظاهر قول السلف”' قال 
أبو بكر : رضيت بما رضي الله به لنفسه » يعني في قوله 
تعان. +( واعنينا آنا غنمتم من شي فأن لله سه )5. 
( ولا تجوز ) الوصية ( بأكثر من الثلث لأجنبي 36 لق اله 
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٠. وارث‎ 





(١)فعن‏ علي: لأن أو صي بالخمس » أحب إلي من أن أوصي بالربع . وقال 
الموفق : هو الأفضل للغني . 

89 وعلياء البصرة قال الموفق. 

() فأوصى رضي الله عنه هو وعلي باللحمس . 

(؛ )والمراد غير وارث » والأولى أن لايستوعب الثلث » لقوله « والناث 
كثير » مع إخباره بكثرة ماله » وقلة عياله . وقال بعض السلف : لم يكن منا من 
يبلغ في وصيته الثلث » حتى ينقص منه شيئاً » للخبر للخبر د 
لأقاربه الذين لايرثون » إذا كانوا فقراء » في قول جمهور العلماء . 

وقال ابن عبد البر : لاخلاف بين العلماء فيما علمت » إذا كانوا ذوي حاجة » 
لآن الله كتب الوصية للوالدين والأقريين » فخرج منه الوارئون » بقوله صلى الله عليه 
وسلم « لاوصية لوارث » وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم » وأقله الإستحباب 
.وقال تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) ولآن الصدقة عليهم ني الحياة أقضل » فكذلك 
.بعد الموت . فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت ٠؛‏ في قول أكثر أهل العلم » وإن 
لم يكن له قريب فقير » فلمسكين وعالم وديينر ؛ ونحوهم . 

(5 ) لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث » سواء كان الإرث بفرض » أو 


حعصيبا .. 


- 2 اه 


(وله لؤارث بشيء”" له بإجادة الورئة لهما 1 - 3 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد" ' «لحيق “قال ؛: 
بمالي كله ؟ قال : ( لا ) قال : بالشطر ير 
بالثلث ؟ قال « الثلث والثلث كثير ») متفق عليه 





)١(‏ نص عليه » وهو مذهب جمهور العلماء » سواء وجدت في صحة الموصي, 
أو مرضه . وتحرم المضارة ني الوصية » لقوله ( غير مضار ) وني الحديث « إن الرجل, 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضره الموت » فيضار في الوصية » فتجب له 
النار » وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر . 

(؟)وكذا قبله في مرض الموت » وقال الشيخ : لا تصح لوارث بغير رضى. 
الورئة » ويدخحل وارثه في الوصية العامة » ١ه‏ . وإِن لم يجز الورثة لأجني بأكثر من, 
الثلث بطل » قال الموفق : في قول أكثر العلماء . وقال ابن المنذر وابن عبد البر : 
في الوصية للوارث : تبطل بإجماع أهل العلم . 

() يعني ابن أي وقاص رضي الله عنه . 

(4) وذلك أنه قال :. يا رسول الله » أنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة ليه 
واحدة ؛ قاله في حجة الوداع » ثم ولد له بعد ذلك » قيل أكثر من عشرة © ومن, 
الاك الجا خترت والخط البصدي» ٠‏ 

اس كل جف نه لومز عار ل ل 
كا قال ابن عباس : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية . وتقدم 
أن الأفضل اللحمس » ويجوز بالئلث © لهذا | اتخير] ) وغخبر الذي أ عتق [ستة أعبد عند 
موته » فأعتق صل الله عليه وسلم انين » وأرق أربعة » وقال له قولا شدي ؛ فدلء 


الحديثان أنه لا نجوز الوصية بأكثر من الثلث »لمن له وارث » وهو قول : جمهور 
العلماء توحكاء بعصم إناما. 


ساألاه- 


وقوله عليه السلام ١‏ لا وصية لوارث » رواه أحمد وأَبو داود: 


0 00 : ْ ان 5 1 
والترمذي وحسنه . وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه 
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جاز لآن حق الوارث في القدر لا في العين "ا والوصية 
بالثنلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة * . 





)١(‏ وله شواهد ء قال الحافظ : ولا بخلو إسناد كل منها من مقال » لكن 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا . وقال الشبخ : اتفقت الأمة عليه ؛ وذكر 
الشافعي أنه متواتر » فقال : وجدنا أهل الفتيا » ومن حفظنا عنهم من أهل العلم 
بالغازي » من قريش وغيرهم » لا يختلفون أن الني صلى الله عليه وسلم قال عام 
الفتح : ١‏ لا وصية لوارث » ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم » قال الحافظ : في 
هذا إجماع العلماء على مقتضاه . وأ: ج البخاري عن ابن عباس موقوفا نحوه . 

وقال الشبخ : وما كان ما ذكره تعالى من تحريم تعدي الحدود » عقب ذكر 
الفرائض المحدودة » دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر 
له » ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم » وكان هذا ناسحا لما أمر به أولا » من الوصية 
للوالدين والأقربين . ٠‏ 

(؟) كرجل خلف ابنا وبنتا » وعبدا قيمته مائة » وأمة قيمتها خمسون » 
فوصى للابن بالعبد » وللبنت بالآمة صحت . 

(1) كما لو عاوض بعض ورثته أو غيره » فإنه يصح يثمن المثل » سواء كات 
في الصحة أو المرض . ش 0 

( 4 ) نخخبر ستة الأعبد » حيث أعتق اثنين » وأرق أربعة » ولإجازته لسعد بالثلث 
إجازتهم له » أي الثلث » عملا بإطلاق النصوص . وقال أيضا : أجمعوا على أن- 
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وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث"" أو لوارث ( ف ) إنها 
( تصح تنفنذا )”© لأنها إمضاء لقول المورث”" بلفظ : 


. (4) ََ 
مضيت » أو أنفدت”** . ولا تعتبر لهأ أحكام 





- الوصية بالثلث لغير وارث جائزة » وأنما لا تفتقر إلى إجازة الورئة » وعلى أن 
مازاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة » أنه لاينفذ إلا الثلث » وأن 
لباقي موقوف على إجازة الورثة » فإن أجازوه نفذ » وإن أبطلوه لم ينفذ » واتفقوا 
على أن لاوصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة . 

. فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذاً‎ )١( 

(؟)قال الموفق : في قول الحمهور من أهل العلم » وقال بعض الأصحاب 
باطلة » إلا أن يعطوه عطية مبتدأة » وظاهر مذهب أحمد والشافعي : أن الوصية 
صحيحة في نفسها » لأنها تضرف صدر من أهله في محله فصح » وانلبر قد روي 
فيه : إلا أذ ين الوونة ) وح لشاف فيكفي : أجزت » ونحوه » وإلا كانت 
كي ميكداة د 

(") وتنفيذ لما وصى به . 

رع آل بلقب اجرك ماو اذهل القلت: + آرءما للوارث © أو أمضينه » 
أو أنفذته . ونحو ذلك » كرضيت با فعله ؛ فإذا قال ذلك لزمت الوصية » لآن 
الحق لحم » فلزم بإجازتهم » كا يبطل بردهم » بالإجماع ٠‏ 

(ه )أي : ولا يعتبر للإجازة بما زاد على الثلث » أو ما لوارث أحكام الهبة. 
ابتداء من وارث » فلا تفتقر إلى شروط الحبة » مما تتوقف عليه صحتها » ولا 
تنبت أحكامها فيما وقعت فيه الإجازة » فلا يرجع أب وارث من موص أجاز 
وصيته لابئه » ولا يحنث بها من حلف لا هب » وتلزم بغير قبول وقبض » لأنما 
تنفيذ لا تبرع بالمال: . 
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(وتكرة وصية فقير ) عرفا" ( وارثه محتاج )'" لأنه 
عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب”” ( وتجوز) الوصية 
(«بالكل لق اله اروف له 3 روي عن ابن 0007 لآن 
المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع”". 





. وهو ما يتعارف بين الناس أنه فقير » فلا يتقدر بثئيء‎ ) ١( 

(؟) لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تذرهم 
عالة » يتكففون الناس ) وتقدم أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم 
تستحب الوصية  .‏ - 

(*)وتقدم : أن إعطاء القريب المحتاج أفضل من إعطاء الأجانب ؛ فتركه 
م كعطيتهم إياه » فيكون أفضل من الوصية به لغيرهم » ويختلف باختلاف حال 
الورثة » وكثرتهم وقلتهم » وغناهم وفقرهم . 

( 4 ) لقوله « إنك أن تذر ورثتك أغنياء » الحديث » وهنا لا وارث له يتعلق 
حقه يماله . 


(5) قال الموفق : ثبت عن أبن مسعود » وبه قال عبيدة السلماني » ومسروق 4 
وإسحاق » وأهل العراق . 
| (5) ولأنه لم يتعلق به حق وارث » ولا غريم » أشبه الصحة » وقال ابن القيم » 
الصحبح أن له ذلك » لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث » إذا كان له ورثة » 
فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في عاله » اه . فلو وصى أحد الزوجين 
لاخر بكل ما له » فله كله » إرثا ووصية » إذا لم يكن وارث غيره . ولو رد أحدهما 
بطلت في قدر فرضه من ثلثيه » لأنهما لا يرد عليهما » والإعتبار بكون من وصي 
له وارثا ‏ أولا ‏ عند الموت . ْ 


5 7 5 0 2 5 عه فزلات» 
( وإن لم يف القلك. بالوضانا )” أولم تجز الورثة ( فالنقص) 
١ . 20 58‏ .ات 5 
على الجميع ( بالقسط )' فيتحاضصودت 2 ولافرق بين متقدمها 
و والعتق يي لأنهم تساووا فئ الاأصل 4 
٠‏ 8 8 57 8 )0 
وتفاوتوا فى المقدار » فوجبت المحاصة 3 كمسائل العول 
( وإن أوصى لوارث » فصار عند الموت غير وارث ) كاخ 
5 إلى 
يت ْ 
١‏ ) تحاصوا في الثلث » فيدخل النقص على اللحميع كل بقسطه . 
؟) أي أو لم تجز الورثة ما زاد على الثلث » أو لوارث » فالتقص على ابلدميع 
في الوصية » ولو كان وصية بعضهم عتقا » أو عطية معاقة بالموت » بالقسط كسائل 
العول *. 
( م ) لأنها تبرع بعد الموت » فوجد دفعة واحدة . 

4 )أي سواء في ذلك » لا يقدم العنق على غيره . قال الوزير : إذا وهب ثم 
وهب ء أو أعتق ثم أعتق في مرضه ء وعجز الثلث + فقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد في إحدى روايتيه : - يتحاصان . . . * ٠‏ 

وه) أي إذا زادت الفروض عن المال فلو وصى لواحد بثلث ماله » ولآخر 
بمائة » ولثالث بعبد قيمته خمسون »© وبثلاثين لفداء أسير » ولعمارة مسجد 
بعشرين » وكان ثلث ماله مائة » وبلغ مجموع الوصايا ثلانمائة » نسبت منها الثلث 
فهو ثلثها » فيعطى كل واحد ثلث وصيته . 

(5)وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » وغيرهم . لأنه عند اموت ليم 
: بوارث » أو أوصى لثلاثة إخوة متفرقين » ول يولد له » لم تصح لغير الأخ من الأب 


غ4 - 


اعتبارا بحال اموت" لأنه الحال الذي يحصل به الإنتقال 
إلى الوارث والموصى له له ( والعكس بالعكس ) فمن أوصى 
لأخيه مع وجود أبنه » فمات ابنه » بطلت الوصية إن لم 
نجز باقي الورثة ” ( ويعتبر » الملك الموصي له المعين » .الموصى 
به ( القبول )> بالقول 5 أن ما قام مقامه كالهبة” ( بعد 
الاك )"لأصدودك وف حي 8 وهو على التراخي. » فيصح 
( وإن طال ) الزمن بين القبول والموت”" 





ش )١(‏ أي فالإعتبار بكون من وصي له وارثا كارك ار 
لا نعلم خلافا بين أهل العلم ني أن اعتبار الوصية بالموت . 
ْ 1 (1) فاعتهرت الوصية به » فلو وصى لأجنية » وأوصت له ثم تروجها ؛ 0 
نجز وصيتها » وإن أوصى أحدهما للآخر » ثم طلقها جازت » لأنه صار غير وارث 

(") لآن أخحاه حال موته صار وارثا » فلم تصح الوصية » والعطية ملحقة 
بالوصية في ذلك . ْ 

(4 )يذ لوث + قيلت :+ منواء محا واحدا ريد » أو جما محضورة ء 
كأولاد عمرو » لأنه تمليك مال ؛ فاعتير قبوله بالقول » كالية . ش 

(©)أي ويحصل القبول بما قام مقام القول » من الأخدذ : والفعل الدال على 
الرضا ء كالهية » والبيع ونحوهما . 

(5) فاشترط لثبوت الملك » قال الموفق ا 
تمليك مال لمن هو من أهل الملك » متعين » فاعتير قبوله . 

(17) أي : والقبول باللفظ » أو ما قام مقامه » على الفور والتراخي ١‏ قولا 
واحدا » فيصح . وإن طال الزمن بين قبول الموصى له وموت الموصي . 


-هة4- 
م/ ؛ /ج / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


0) 20 
ا 


لا يمكن حصرهم كبني تميم 
أوحج » لم تفتقر إلى قبول » ولزمت بمجرد الموت ” ( ويشبت 
للك به ) أي بالقبول ( عقب الموت )”2 قدمه فى الرعاية'" 
والصحيح أن اللللة سين الفندول باقن اعقو 





(١)ولا‏ يعتبر الرد قبل الموت » لأنه أيضا لم يثبت له حق » بل بعده تبطل 
بلا خخلاف » لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله » وكذا إن لم يرد » ول يقبل » 
حكم عليه بالرد » وبطل حقه من الوصية » وترجع للورثئه » كأن الوصية لم تكن » 
وإن عين بالرد واحدا » لم يكن له ذلك » وكان لجميعهم » بخلاف مالو قبل » فله 
أن خض من كاء:. | 

(؟) وكالمساكين » والعلماء » والغزاة » ل تفتقر إلى قبول . 

(") وبني هاشم ونحوهم » ممن لا يمكن حصرهم » ل تفتقر إلى قبول . 

(؛ )أي أو كانت الوصية لغير معين » كسجد » وقنطرة » ورباط » وثغر » لم 
يشترط القبول » وهذا مذهب مالك » والشافعي .' 

( ه ) لأن اعتبار القبول منهم متعذر » فسققط اعتباره » كالوقف عليهم . 

(؟) ذكره أبو اللخطاب وجهاً » وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

(7 ) وعبارة المقنع : ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت . 

(8)وكذا عبارة المنتهى وغيره قال الموفق : في الصحيح من المذهب » وهو 
قول مالك وأهل العراق » وروي عن الشافعي . 


ل 0*9 هم 


لأن القبول سبب » والحكم لا يتقدم سببه '' فما حدث 
قبل القبول » من نماء منفصل ٠»‏ فهو للورثة”" والمتصل 


يتبعها ” ( ومن قبلها ) أي الوصية ( ثم ردها )” ولو قبل 
القبض( لم يصح الرد )” لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول © 
إلا أن .ورهق: الورقة الله فتكون هبة منه لهم » تعتبر 
9 00 

شروطها 2 . 





(١)أي‏ : لآن القبول سبب الملك » والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو 
القبول » فثبت الملك من حينه » ولأنه تملك عين لعين » يفتقر إلى القبول » فلم 
يسبق الملك القبول » كسائر العقود . 

(؟) أي ورثة الموصي » ككسب » وثمرة وولد » لملكهم العين حنيئذ . 

(؟)أي يتبع العين الموصى بها » كسمن » وتعلم صنعة » كسائر العقود 
والفسوخ . ٠‏ 

( 5 ) بعد القبض » ل يصح الرد قولا واحدا . 

(5 )ولو في مكيل وموزون » والوجه الثاني يصح الرد ؛ قدمه في المغني » 
لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضه ء ولأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول » ملكوا 
الرد من غير قبض ؛ وغير المكيل والموزون لايصح الرد ؛ لأن ملكهم قد استقر عليه » 
فهو كالمقبوض :. 
| (5)فحصل الملك به ولو من غير قبض » فلم يملك رده كسائر أملككه + 
ومشى عليه بي الاقناع » والمنتهى » وغيرهما . 

(7) أي برد الموصى 'له الوصية . 

(8 )هن اعتبار إيجاب وقبول » ولزوم بالقيض » وغير ذلك مما تقدم . 


( ويجوز الرجوع في الوصية )" لقول عمر : يغير الرجل 
ماشاء في وصيته '" فإذا قال : رجعت في وصيتي ؛ أوأبطاتها , 
ونحوه بطلت”". وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجواع ”ا 
تورن قال الرضي : ( إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو 
فقدم ) زيد ( في حياته ) أي حياة الموصي ( فله ) أي فالوصية 
لزيد" لرجوعه عن الأول » وصرفه إلى الثاني ؛ معلقا بشرط 


5 زقف 
وفد وجد 





)١(‏ باتفاق أهل العلم » فيما وصى به » وني بعضه ء إلا العتق » والأكثر 
على جواز الرجوع فيه » حكاه الموفق وغيره . 

(؟ )وهو قول عطاء » وجابر » ومالك » والشافعي » وغيرهم » ولآنها عطية 
تنجز بالموت » فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها . 

(") كرددتها » أو غيرتها » أو فسختها » لأنه صريح في الرجوع .. وإن قال 
في المؤصى به + هو لورثتي أو ني ميرائي ؛.فرجوع “أو : ما وصيت به لفلان 
فلفلان ؛ قال الموفق : لا نعلم فيه مخالفا » لآنه صرح بالرجوع عن الأول . 


( 4 ) كالبيع » أو العرض على البيع ؛ أو الهبة » أو الرهن » وكذا لو غزل 
القطن ونحوه » أو أحبل ابخارية » لا إن آجرها ء» أو زرعها » أو خلطه يما يتميز 
منه » ونحو ذلك . 

(ه ) إن قبلها » عاد زيد إلى الغيبة أو لم يعد » لوجود الشرط . 

(5) أي الشرط فاستحقه قال ني الإنصاف بلا نراع . 


- 09 


(و) إن قدم زيد ( بعدها ) أي بعد حياة الموصي فالوصية 
وو لانن لا مات قبل قدومه استقرت له" لعدم 
اقرط فو جين لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول » 
وانقطا ع حق الموصي 0 ( ويخرج ) وصي فوارث فحاكم 
( الواجب كله من دين وحج ” وغيره ) كزكاة » ونذر » 
وكفارة ( من كل ماله بعد موته » وإن لم يوص به )” لقوله 


(90 


تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أودين ) 





(١)دون‏ زيد » لانقطاع حقه من الوصية موت الموصى. قبل قدومه » وانتقالها 


لعمرو . ظ 
(؟)أي لعمرو » لثبوته له بالموت والقبول . 


(7) وهو قدومه في حياة الموصي . وإن قال : ثلثى لزيد » وإن زد الوصية 
فلعمرو » فردها زيد فلعمرو . ْ 


(4 ) وم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك » كن علق طلاقا أو عتقا بشرط » فلم 
يوجد إلا بعد موته . ١‏ 


(5 )من كل ماله بعد موته » والمراد بحج متوفرة شروطه » كأمن طريق 
ونحوه » 5ا تقدم . 


(5) سواء كان لله أو لآدمى » لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا تزاع و 
(7) فالارث مؤخر عنهما إجماعا . والحكمة في تقديم ذكر الوصية : أنها- 


ب 6 سه 


5 4 َّ ل 2 
ولقول علي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل 
الوضينة :واف الترولي: 7 لفان قال أذوا ]لواتعنب هق قلق 
بدىء به ) أي بالوجب" (فإن بقي منه ) أي من الثلث 


( شيء 4 أخيذة صاحب التبرع )”ا لتغيين الموصي” 





-لا أشبهت الميراث في كونها بلا عوض » فكان ني إخراجها مشقة على الوارث » 
فقدمت حثا على إخراجها » وجىء بكلمة « أو » التي للتسوية » فيستويان في الإهتمام 
وإن كان مقدما عليها . 


(١)ورواه‏ أحمد وغيره » فدل على تقديم الدين على الوصية ©» وي الصحيح 
« اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » فإن وصى معه بتبرع » اعتبر الثلث من الباقي بعد 
أداء الواجب . 


7 ) أي فإن قال من عليه واجب : أدوا الواجب من ثلثي . أخرج من الثلث » 
وكأنه قصد إرفاق ورثته بذلك » وإن وصى بتبرع وقال : أدوا الواجب من ثلث 
عل 


(" ) من ثلث المال » وإن قرن به التبرع مثل أن يقول 1 حجوا عني » وأدوا 
ديق » وتصدقوا عنى » فصحح الموفق وغيره : أن الواجب من رأس امال . 


4١‏ ) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع » فإذا عينه في الثلث وجبت 
البداءة به » وما فضل للتبرع . 


( ه ) فأخرج له ما بقي » عملا بوصيته . 


( وإلا) يفضل شيء " ( سقط ) التبرع » لأنه لم 


5 0 


إلا أن يجيز الورثة”' فيعطى ما أوصى 


١‏ تمم من وَأفن لكين" 


له به وإن بقى من الواجب شبىء” 





. أي من الثلث لصاحب التبرع » بعد إخراج الواجب منه‎ )١( 
. (؟) حيث لم يبق له بعد الواجب شيء‎ 

(") أي إلا أن يجيز الورثة التبرع الموصى به . 

. هما تقدم من إجازة الورثة فيما زاد على الثلث » أو لوارث‎ ) 4١ 
. (5)لم يف به ثلث المال الموصى به‎ 


(5) كا لولم يوص به » والواجب لا يتقيد بالثلث . 


ب 08 ده 


باب الموصى له 
( تصح ) الوصية ( لمن يصح تملكه ) من مسلم وكاف "ا 
لوق 


لقوله تعالى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) " قال محمد 
ابن الحنفية” : هو وصية المسلم للبهودي والنضراتي ” ., 





١(‏ ) وهو الثالث من أركان الوصية » وتقدم اثنان » موص » وصيغة » والرابع 
موصى له . 

١‏ ؟ ) معين » مرثل » أو حرلي » أو بدار حرب #الية اوه لفحت مالف 
وأكثر أصحاب الشافعى » فعمر كسا أخاً له حلة وهو بمكة مشرك » وأسماء وصلت أمها 
وهي راغبة عن الإسلام » وصفية أم المؤمنين أوصت يثلثها لآخ لها بودي » رواه 
البيهقي وغيره » وقوله ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) حجة فيمن لم يقاتل » 
وأما المقاتل فإئما نبى عن توليه 3 لا عن بره ( والوصية له ؛ وصحح الخارثي أنه 
إذا ل يتصف بالقتال أو المظاهرة وإلا فلا . . 

(" ) فدلت بعمومها على جواز بره . 


ظالب رضى الله عنهما . 

( 5 ) يعي المعين » لما تقدم » وإلا فلا تصح للكافر غير المعين » كاليهود » 
والنصارى » والمجوس » أو فقرائهم » كالوقف عليهم » ولا لمعين بمصحف 42 
ولا بعبد مسلم » ولا بسلاح . 


وتصح لمكاتبه ومدبر و وأم ولده”" ( ولعبده بمشاع كثلقه )”" 
لأنها وصية تضهنت العتق بثلث ماله”' ( ويعتق منه بقدزه ) 
أي شين :الذلف إن "عاق تلفسيانة موقيو الفدة دان 
فأقل » عتق كله" لأنه يملك من كل جزء .من الال ثلئه 
مشاعاً » ومن ) جملته نفسه فيملك ثلثها , فيعتق ويسري إلى 
بقيته ( وال الفاضل ) من الغلث » لأنه ضبان 5 
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث” . 





(١)أي‏ وتصح الوصية لمكاتب الموصي » لأنه معه كالأجني في المعاملات » 
ركذا الوصية » وتصح لمدبره » فيقدم عتقه على وصيته له » وتصح لأم ولده » 
لوجود الحرية عند الموت » فتقبل التمليك . ش ْ : 

(؟١)أي‏ وتصح الوصية لعبده إذا قبلها أو أمته بمشاع كلت ماله أو 
ا ا ل ا 
خرج من ثلثه 

(*) أي ثلث مال الموصي » فصحت إذا قبل العيد . 

(5 )أو الربع من ابحزء المشاع » لتعذر ملكه لنفسه . . 

(5) وإن وصى له بجزء منه ؛ وخرج من الثلث » عتق ما وصى له به من 

(1) فملك الوضية » فيصير كأنه قال الموصي : اعتقوا عبدي من ثلبي 3 
وأعطوه ما فضل منه . 1 

(7 )إن ل نجر الورزثة » والخاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق » 
أو أزيد فالزيادة له » أو أنقص فيعتق بقدره منه . 


( و ) إن. أوصى ( بماثة أو بمعين ) كدار وثوب" ( لاتصح ) 

هذه الوضية 3 اله )أ انين" الأبةيطيير :هلكا للوركة فنا 

وصى له به فهو لهم '' فكأنه وصي لورثته بما يرثونه » 
2( 


فلا فائدة فيه“ ولاتصح لعبد غيره” ( وتصح ) الوصية 
( بحيل ) تق :وجوذة لها" الجريانها: مجرى. الإرك”". 





. ونحو ذلك مما لا تتناول نفسه منه شيئا‎ )١( 

. لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصى له به » فلا يعتق منه ثبيء‎ )١( 

. فتلغو الوصية‎ ) "١ 

(؛ ) وفارق ما إذا وصى له بمشاع هما تقدم » وإن وصى لعبد وارثه فكالوصية 
لوارئه » تقف على إجازة الورثة . ش 

١ه‏ ) وكذا ي المنتهى تبعا للتنقبح 5 وي المقنع : تصح لعبد غيره . وذكره 
في المغنى قولا واحدا » قال ني الإنصاف : هذا المذهب » وعليه الأصحاب » 
ولم يذكر الحارثي والشارح فيه خلافا » فتصح له مطلقا » وهو مذهب مالك » 
والشافعي » سواء قلنا : يملك ؛ أولا . صرح به ابن الزاغوني » وهو من كسب 
العبد » وتحصيل مال بغير عوض » فلا يفتقر لإذن السيد كاطبة . 

(5)أي وتصح الوصية بحمل هذه الأمة » أو هذه الدابة » إذا تحقق وجود 
الحمل قبل الوصية » إذا كان معينا » وأما إذا لم يعين فإنها تصح بالمعدوم والمجهول» 
كبما يحمل حيوانه أو شجرته لأن لفظة : « بما يحمل » ممكنها ا حال والإستقبال . 

(/ا)همن حيث كونبا انتقال المال » من الإنسان بعد موته إلى الموصى له » 
كانتقاله إلى وارئه » وكون هذا يورث فيوصى به . 


ب 048- 


ل ل 'قبلها ) أي قبل 


الوفية 7 يان اليه لأقل من نكل أشهر ف الو 


و لأقل من أريع نين إن اله 


أ 


إن -كانك ا" 
مز إلى 4) 





. قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا‎ )١( 
(؟ ) أي يعلم وجوده حين الوصية بوضعه حيا لأقل من ستة أشهر من الوصية‎ 
. جخريان الوصية «جرى الميراث‎ 


(" )أي بأن يكون لها زوج أو سيد يطؤها ء» أو بائنا لأأنا نعلم وجوده حين 
االوصية . ٍ 


( 4 ) أي لم تكن فراشا » بحيث أن لا يكون ها زوج ولا سيد يطؤها » وتكون 
قد وطنت بشبهة » واعتبار الأربع من حين الوصية » وقال الشيخ : تصح للحمل » 
وقياس المنصوص في الطلاق أتها إذا وضعته لستة أشهر استحق » إن كانت ذات 
.زوج أو سيد يطؤها ؛ ولأربع سنين إن اعتزلها » وهو الصواب » اه . 


وإذا ورث الحمل فالوصية له أولى » وإن انفصل ميتا بطلت» » سواء كان لعارض 
أولا » وإن وضعته حيا صحت » ولابد من قبول الوصية للحمل » » يقبل عنه وليه 
بعل موث الموصي » ولو ولدت توأمين في وقتين 2 أوطما لأقل من ستة أشهر 2 
والثانيلاًكثر » استحقا جميعا » لاستحالته لأقل من ستة أشهر ؛ وهما ني الحمل واحد . 


إن وصى لحمل فلانة من زيد عبر درت الي من زيد » وإن كان 
الحمل ذكراً وأنثى » فلهما فلهما الوصية » سواء » ما لم يفضل مضل الوسي ينها :وما 
تقدم في المدة متخصوص الا لحاق قرعا ل ده اكعل 4 برج ان 
ذلك لأهل الحبرة . 


أ 


ولا تصح “إن نميل به :هله الرأة"'" (:وإذا أوصن كت 
عليه أن بيحج عنه بألف صرف من ثاقه مؤنة حبجة بعد أخرى 
فالآل" كا ا" ' لأنه وصى بها في جهة 
قربة » فوجب صرفها فيها "فلو لم يكف الألف” أو البقية 
نع عند لو نحي يناك '" وإن قال : حجة بألف ؛ دفم 
من يحج به واحدة”" عملا بالوصية حيث خرج من الثلث 


ع لف 
وإلا فبعدره 





(١)لأنه‏ وصية لمعدوم » وهي تمليك » فلم تصح ٠‏ وكذا لمجهول » كأن 
يوصى بثلثه لأحذ هذين الرجلين ونحوهما » بخلاف الموصى به . 

(7) يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة . 

")أي راكيا كان الحاج عن الموصي أو راجلا » مالم يشترط الموصي ٠‏ 

(: )ولا يحوز أن يدفع لواحد أكثر من نفقة المثل ؛ لأنه أطلق التصرف فيه 
المعاوضة » فاقتضى ذلك عوض الثل . 1 

(ه )أي للحج » حج به من حيث يبلغ . 

(؟)أي أو صرف منه في حجة بعد أخرى © وبقي بقية » ولم تكف البقية 
فصرف فيه بقدر الإمكان . ش 

() صرح به الموفق وغيره » وإن قال : حجوا عني بألف . ولم يقل : واحدة - 
لم بحج عنه إلا واحدة وما فضل للورثة » صرح به في الإقناع وغيره . 


(8) أي وإلا فبقدر النلث . 


د 6ك 


8 5 , ش 95 3 زقف 
تصح ) الوصية ( ملك ) وجني ( وبهيمة وميت ) كالهبة لهم ' 


لعدم صحة تمليك 0 


)١(‏ فكأنه صرح فقال : حجوا عنى حجة واحدة بألف » وما فضل منها 
فهو لمن يحج » وإن عينه صرف إليه » وإلا فللموصى صرفه لمن شاء » لأنه فوض 
إليه الإجتهاد ٠‏ إلا أنه لا يصرفها إلى وارث إلا بإذن الورثة » وني الإختيارات : 
ومن أوصى بإخراج حجة » فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعا » وإنما 
للولي العام الإعتراض عليه » لعدم أهليته أو فعله محرما » اه . 





ولا يصح حج وصي بإخراجها » لأنه منفذ » ولا وارث » لأن ظاهر كلام 
الموصي جعله لغيره » وإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة جان » وإن 
عينه فأبى الحج بطلت في حقه » وبحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة ونحوها » والبقية 
للورثة » وقال الشيخ : لو وصى .أن بيحج عنه زيد تطوعا بألف » فيتوجه أنه إذا 
أبى المعين الج حج عنه غيره » ولو وصى أن يصلى عنه بدارهم »لم تنفذ وصيته » 
وتصرف الدراهم في الصدقة » ويخص أهل الصلاة . 

(؟)١‏ ملك » بفتح اللام أحد الملائكة » « وابلجني » واحد ابن » فلا تصح 
لما لأنهما لا يملكان » ولا تصح لبهيمة إن قصد تمليكها ؛ لأنه مستحيل » وتصح 
لنحو فرس حبيس » لأنه جهة قربة » ملم يرد تمليكها ؤينفق الموصى به للفرس 
الحبيس » لأنه مصلحته » وإن مات رد الموصى به له » والميت لا يملك » فلا تصح 
له » كالهبة هم » وتقدم أنها لا تصح لهم . ْ 

( ) وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وءالك » إلا ني الميت إن علم فقال : 
لورثته . وقال الموفق وغيره : لا تصح له » لو لم يعلم بحاله » فلا تصح إذا علم 
كالبهيمة » ولأنه عقد يفتقر إلى القبول » فلم يصح كالهبة . 


مه (1اات, 


ك4 تج 


( فإن وصي لحي وميت يعلم موته فالكل للحي )" لأنه 
نا أو صى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي 
وحده”" ( وإن جهل ) موته ( ف ) لملحي ( النصف ) من الموصى 
به » لأنه أضاف الوصية إليهما » ولا قرينة تدل على عدم 
ر ور لام ارسي كي وار 





> قاله أبو ا:لحطاب » وقال الشارح : إذا وصى يثلثه أو بمائة لحي وميت‎ )١( 
2 فللحي نصف الوصية » سواء علم موته أو لم يعلم » وهو قول أني حنيفة وغيره‎ 
وذكره في الإنصاف المذهب » ووجهه أنه جعل الوصية لاثنين » فلم يستحق أحدهما‎ 
» جميعها » وإن وصى لاثنين حيين » فمات أحدهما » فللآخر نصف الوصية‎ 
قال الشارح » وصاحب الفروع ؛ لا نعلم في هذا خلافا » ومثله لو بطلت الوصية‎ 
في حق أحدهما لرده لا » أو نلحروجه عن أن يكون من أهلها » وإن قال : هو‎ 
. بينهما . فله النصف قولا واحدا‎ 

(؟) هذا التوجيه وجه ني المذهب » وني الإقناع » والمنتهى » وغيرهما : 
للحي النصف » ولو لم يقل : بينهما . لأنه أضاف الوصية إليهما » فإذا لم يكن أحدهما 
محلا للتمليك بطل في نصيبه » دون نصيب الحي ؛ لعدم المعارض . 

") قولا واحدا » وكا لو كانت حيين فمات أحدهما » وإن مات الموصى 
له بالمنفعة فلورثته ماكان له » حكاه ابن المنذر إجماعاً . 

(؛ )أي ولا تصح الوصية لكنيسة » معبد النصارى ٠»‏ ولا لبيت نار » وهو 
معبد المجوس » ولا لبيعة » ولا صومعة » ولا دير » ولا أي مكان من أماكن الكفر » 
ولا الحصرها » وقناديلها » وخدمها » ولو من ذمي » وهذا مذهب جمهور العلماء . 


( ' 
و عمارتهما "' ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما '" 


ياة 


00 


وصي بماله لا بنيه وعدن فردا ) وصيته ( فله 
التسع )6 لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث ». والموصى 
له ابنان والأجتى ؛ فله ثلث الثلث وهو تسع * . 





(١)ولا‏ لشيء من الإنفاق عليها » لأنه معصية » فلم تصح الوصية به » 
كعبده أو أمته للفجور أو يقرا حير » وختزير يتصدق به على أهل الذمة » 
مسلما كان الموصي أو كافراً » لأنه لايحوز ني الحياة » فلا يجوز في الممات » قال 
الشيخ : لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم » لم يجز للمسلمين الحكم 
بصحته ؛ لآنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أتزل الله » ومما أتزل الله أن لا يعاونوا 
على شي ء من الكفر » والفسوق » والعصيان » فكيف يعانون بالحبس على المواضع 
اللي يكفر فيها . 

ش (؟) كالزبور » والصحف » لأنها كتب منسوخة » والإشتغال بها غير جائز 2 
ما فيها من التغيير ‏ والتبديل » وقد غضب الني صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمز 
شيئا مكتوبا من التوراة » واختار الشيخ اشتراط القرب في الوصية . 

(؟) وإن وصى لوارث وأجني فرد الورثة » فللأجني السدس . 

(5)وإن كان له ثلاثة أولاد » فأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهم » فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : له الربع . إن وصى لوارث وأجني بثلثي ماله » 
فرد الورثة النصف » وهو ما جاوز الثلث ٠‏ فالثلث بينهما » ولو ردوا نصيب وارث 
فقط » فالثلث للأجني » وإن أجازوا وصية الوارث كلها » وردوا نصف وصية 
الأجني ١‏ أو عكسوا » فعلى ما قالوا » ولا يملكون تنقيص الأجني عن نصف 


وصيكه . 


ف كات 


وإِن وصى لزيد » والفقراء » والمساكين بثلثه » فلزيد 
التسع”" ولا يدفع له شىء بالفقر » لأن العطف يقتضي 
لمغايرة" ولو أوصى بثلثه للمساكين » وله أقارب محاويج 6 


غير وارئين » لم يوص لهم فهم أحق به" 





١(‏ ) والتسعات للفقراء 34 والمساكين 34 إذ الوصية لثللاث. جهات » فوجيت 
التسوية بينهما » كنا لو وصى لثلاثة أنفس . 

(؟)لأن الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه المغايرة » ولآن تجويز ذلك 
يفغي إلى نجويز دفع نصيب المساكين كله إليه » ولفظه يقتضى خلاف ذلك » وكذا 
لو وصى لزيد وجيرانه . 


(") لآن الوصية لهم أفضل » » لقوله « للأقرين ةن 
« اجعلها ني القربى » وغير ذلك » وكالصدقة عليهم » بنص القرآن » والسنة أيضا : 


كلاس 


باب اللوضى يناث 
( تصح بما يعجز عن تسليمه” ' كآبق » وطير في هواء)”" 
وعدن في بطن + ولبنحهي ضراع ” ' لأنها تصح باللمعدوم » 
فهذا أولى"" 30 القع ( بالمعدوم ” 5 ) سوصية ( بما يحمل 
خرافه )لوانت 5 





(١)هن‏ مال ومنفعة » وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة » ويعتير إمكانه 
واختصاصه » فلا تصح بمدبر » ولا بمال الغير . 

١؟)قولا‏ واحدا 2 ا أجريت مجرى الميراث 2 وما بيعجز ا 
يورث » فيوصى به . 

(") وكشارد » وللوصي السعي في تحصيله . 

(4؛ ) وسمك في بحر » وقال أنكتارني : اللبن في الضرع يمكن تسليمه بالخلب 
لكنه من نوع المجهول » أو المعدوم . 

( 5 ) وإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث . 

() لأنه يحوز ملكه بالسلم » والمضاربة » والمساقاة » فجاز ملكه بالوصية . 

)1٠(‏ أي كوصيته بما يحمل به حيوانه أبدا » أو مدة معيئة » أو بما تحمل به 
أمته أبدا » أو مدة معينة » وقال الشيخ : الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل » 
نظرا إلى علة التفريق » إذ ليس التفريق مختصا بالبيع » بل هو عام في كل تفريق 
إلا العتق » وافتداء الأسير . 


510 
مله اج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( وشجرته »2 أبدا ظ أو مدة معينة 0 ولا يلزم 
الراوكه النقق .+ لأددا ل فسن كسلمها' م اتخلاف هباتع ' 
( فإن ) حصل شيء » فهو للموصى له بمقتضى الوصية " 
وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف 
محلا” ( وتصح ب ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه) 
درك ع اوفاش "1 الاوويت: فين ) افر اد "007 
للموصى ١‏ له ثلثهما ) أي ثلث الكلب » والزيت المتنجس( ولو 
كثر المال » إن لم. تجز الوؤقة )0 





)أو سين 4 وأما : بحملها . فيشتر ط وجوده عند الوصية كما تقدم 4 
والفرق أن هذا تعليق فيصح . ش 
(؟ ) وكوصيته يمائة درهم لا يملكها » وليس من قبيل الوصية يمال غيره » 
لأنه لم يضفها إلى ملك غيره . 
(") أي فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم فلموصى له مقتضى الوصية 
إلا حمل الأمة إذا قيل بصحتها » فيعطى مالك الأمة قيمته » لحرمة التفريق . 
(5)قولا واحدا. ش 
(ه ) كما لو أوصى بثلثه ولم يخلف شيئا » أو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة . 
(5) وجرو يربى لا يباح اقتناؤه له » لأن فيه نفعا مباحا » وتقر اليد عليه . 
(7) لأن فيه نفعا مباحا » وهو الإستصباح به » ولا تصح به لمسجد » لآنه 
لا يحوز الإستصباح به فيه » لنجاسته . 
. (8)ولو وصى بكلابه لزيد » وبثلث ماله لعمرو » فلعمرو الثلث ٠»‏ ولزيد 
ثلث الكلاب » قولا واحدا » إن لم نجز الورثة . 


ككس 0 


لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثى التركة للورثة » وليس 
من التركة شيء من جنس الموصى به" وإن وصى بكلب » ولم 
يكن له كلب ؛ لم تصح الوصية "" ( وتصح بمجهول عبد » 
7ك لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى” ( ويعطى ) 
الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار”” فإن 
اختلف الاسم بالحقيقة والعرف” قدم ( العرفي ) في اختيار 
اكد 1 





١(‏ )ولو وصى بثلث ماله » ولم يوص بالكلاب » دفع له ثلث المال » ولم 
تحسب الكلاب » لآنها ليست بمال . 

(؟ )ولا تصح الوصية بما لا يباح اتخاذه من الكلاب كالعقور » ومالا يصلح 
للصيد والزرع » ولا بالحترير » ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد » ولا 
بخمر » وميتة » ونحوها . 

(") وثوب غير معين » قولا واحدا . 

( 5 )ولآن الموصى له شبيه بالوارث » من جهة انتقال شىء من التركة إليه 
مجانا » واللمهالة لا تمنع الإرث » فلا تمنع الوصية . ْ 

(ه ) ولأنه مقتضى اللفظ . 

() ومثاله الشاة في الحقيقة » امم للذكر والأنثى من الضأن والمعز » لقوله 
« في أربعين شاة شاة » وني العرف للأنثى الكبيرة من الضأن » والبعير والثور في 
الحقيقة » للذكر والأنثى » وني العرف للذكر » الكبير من الإبل والبقر . 

(7) وغيره ‏ وقال الشارح : لأن الظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بعرفه » ولا 
يريد إلا ما يفهمه أهل بلده . 


الاكات 


بعر دفي الونجيؤ 6" والتبفيرة" لآنه المتبادر إلى الفهم ” 
قال الأستحات: :1 تخلك العقيقة ++لأنها 'الأصل (١‏ وإذا 


أوصى يعائه )- أو تيدوه 9 ( فاستتيدث مالا”. ولو.دية ) 


ع2 


8 25 2 

بان قتل عمدا أو خطا واخذت ديته "ا ( دخل ) ذلك ( فى 
7 ظ 

الوصية ) لأنها تجب للميت بدل نفسه » ونفسه له » فكذا 


بدلها » ويقضى منها دينه » ومؤنة تجهيزه" 





. والإقناع وغيرها كالأيمان‎ )١( 
2» ولأن الظاهر إرادته » ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف‎ )١( 
. وحملوه على عرفهم » لم يعدوا مخالفين‎ 


» وصححه المنقح » وهو قول القاضى وان الطاب “وابن عقيل‎ ) "١ 
وغير هم » وجزم به ني المنتهى » لأنها الأصل » ولهذا يحمل عليهاكلام الله » وكلام‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ش‎ 


( 4 ) كريع ماله » أو خمسه » أو سدسه » أو جزء منه . 


(ه ) بعد وصيته » ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته » دخل 
تحت ثاثه في الوصية » لحدوها على ملك الميت . 


(5) قال أحمد : قضى النى صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث . 


)أي ما استحدث من المال ولو.دية » لأن الدية ميراث » تحدث على ملك 
المست . 1 ش ّْ 


(8) وتحسب عل الورئة من ثلثيه إن وصى ععين . 


2 4 - 


( :ومن أوصي له بمعين » فتلف) قبل موت الموصي م 
قبل القبول ( بطلت ) الوصية" لزوالك حق الموصى له”" 
( وإن تلف المال غيره ) أي غير المعين الموصى به ( فهو 
للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به » لتعيينه للموصى 

له ” ( إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة )" وإلا فبقدر 
0 والإعتبار في قيمة الوصية 2 خروجها من الثلث 
وعدمه ‏ بحالة لذت © 


(١)قال‏ ابن المنذر : آ جمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
ا ل ا 

(7) وذلك لأن الموضى له إتما يستخق بالوصية لا غير » وقد تعلقت بعين » 
فإذا ذهبت ذهب حقه . كما لو تلف 5 يده » ولو وصى أن يعطى زيد مائة من 
أحق كسس » فلم يوجد الو و ل 2 اعتباراً للمقصود » وهو 
أصل الوصية . 

(") ولذلك يملك أخذه » بغير رضاهم » فكان حقه فيه » دون سائر 
الملل وحقوقهم في سائر المال دونه » وأيهما تلف حقه ل يشارك الآخر في حقه . 
(4)عند الموت + وكان غير هأهينا افر ة: كن وار من فيضها: 

(5)أي وإن لم يخرج من الثلث لم بملك الموصى له إلا بقدر الثلث » إله 
بإجازة الورثة . 

(5)فإن كان الموصى به وقت موت موص ثلث التركة » أو دونه » أخذه 
موصى له كله » ولو زادت قيمته بعد ذاك » حتى عادل المال كله » أو أكثر 
مله » أو هلك المال كله سواه . 


كه 


لآنها حالة لزوم انوي "عور ف ع اماد السو وفنا اد 
غائبا”" أخذ الموصى له ثلث الموصى به" وكل ما اقتضي من 

)0 1 من -اء 12 ش ب 
الدين أو حخصر من الغائب سبي 6 ملك من الموصى به فدر 
ثلثه » حتى يملكه كله . 





. فتعتبر قيمة المال فيها » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا‎ )١( 


؟)أي وإن كان ما عدا الموصى به المعين دينا بذمة موسر أو معسر » أو 
مالا غائيا عن البلد . 


(" ) يسلم إليه وجويا » لاستقرار حقه فيه » وليس له اخخذ المعين قبل قدوم 
الغائب » وقبض الدين » لأنه ربما تلف » فلا تنفذ الوصية ني المعين كله » ويأخخذ 
الموصى له من المعين ثلثه . 


( 4 ) شيء » مللك الموصى له قدر ثلثه » لأنه موصى له به . 


(ه )أي ثلث المال » الحاضر منه والغائب » بمقتضى الوصية » إن حصل من 
07 الغائب » وإنما منع قبل ذلك لحق الورئة وقد زال » قال الشيخ + لى 
أوصى بوقف ثلثه » فأخر الوقف حتى نما » فنماؤه يصرف مصرف ثاء الوقف » 
ولو وصى أن يشتري مكان معين » ويوقف على جهة بر © فلم يبع ذلك المكان ؛ 
اشتري مكان آخر » ووقف على اللحهة التي وصى بها الموصي . 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء” 


(0 


والأجزاء جع اي ( إذا أوصئ 
بمثئل نصيب واررث معين"' فلدامقل اتهنييه هونا إل المنارة)! 
لمج الورثئة الوم كا جل بصيو ولك امون 0 


00 


الأنصاء جمع نصيب 


فهو الوصية 





(١)عبر‏ في المحرر : 4«ماب حساب الوصايا أوي الفروع «١+‏ باب عمل 


الوضايا » والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى م إلى أنصباء 
الورثة ثة » إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة » أو إلى نصيب أحد الورئة 


(؟) وهو الحظ » كالأصدقاء جمع صديق . 

ل ا ل 
وقسم ني الوصية بالأجزاء » وة قسم في الجمع بينهما 

(5 ) بالتسمية » كقوله : اينى فلان ؛ أو الإشارة كبنته هذه ؛ أو يذكر 
نسبته منه » كابن من بني ؛ أو بنت من بناتي ؛ ونحوه . 

( 5 )أي فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث » مضموما إلى مسألة الورثة » 


قال الموفق وغيره : هذا قول الحمهور . لأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة » حمل عليه 
نصيب المودى له » وجعله مثلا له . 


(5) ومزاداً عليها 34 وإن وصى عثل نصيب من .لا يرث مانع أو حجب 6 
غلا ثيء لموصى له » لأنه لا نصيب له » فمثله لا شيء له . 


الات 


وتكذا الوا أمظ لفل :وال ع" ( فإذا أوصئ يمقل تضيت 
ايفن أ« امتصيية وله نان فلند) أن للخراصي لفان قليف 
لأ ذلك #مقل. آم نحيل» لذينه ©" (روإن كاتر ا قلكة © 
ف)للموصى ( له الريع ) لما سبق "كار وو سير عدا نه 
ال ل 0 رةه 
سهم » ويزاد عليها مثل نصيب ابن © فتصير تسعة » 
فالاقنان ونيا نيان "3 وق وف لذ موقن نفيك أحذ 
ورئعةة + وله يبيل ): ذلك الوارث”"؟ ( كان له مثل مالأَقلّهم 
لعفي 





)١(‏ كا لو وصى بنصيب ابنه » ولم يقل « مثل.» صحت أيضا » وله مثل, 
نصيبه » لأنه أمكن تقدير حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه . 

(؟ ) لأن مسألتهما من ائنين » ويزاد عليها عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث . 

(7) وهو سهم من اثنين » ذم إليهما مثله . 

647 قبن أن لوس الال نعو الؤارظا التزوه تشتر إل المبألة : 

( ه ) مضمومة إلى مسألتهم سبعة » لكل واحد منهم سبعان . 

(5) مزادة على السبعة » عند الحمهور . 

(7) فإن كانوا يتساوون 5 في الميراث » فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة 
ويجعل كواحد منهم زاد فيهم » وإن كانوا يتفاضلون . 

(8) مضموما إلى مسألتهم » لأنه جعله كواحد منهم . 


الاب 





لآنه اليقين » وما زاد مشكوك فيه" ( فمع ابن وبنت) له 
( ربع ) مثل نصيب البنت” ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) 
ندل :تعبب الروسة " :رز رصن شيعت بين انه 2 قا 
مثلاه ” وبضعفيه » فله ثلاثة أمثاله » وبثلاثة أضعافه ؛ فله 


أربعة امال تو 0 


0 





(١)فلا‏ يبت مع الشك » وهذا قول اللحمهور » أني حنيفة » والشافعي 
وغيرهم . 

(؟) مضموما إلى مسألتهم من ثلاثة » ومزاد عليها الموصى به . 

(") مضموما إلى مسألتهما من ثمانية » للزوجة الثمن » والباق للابن » سبعة 
ومزاد عليها نصيب الموصى به تسع » ولو أوصى ال لصنت وازب: ل 015 
له مثل ماله » لو كانت الوصية وهو موجود . 

(4 )أي للموصى له مثلا نصيب الابن » قال تعالى ( إذآ لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ) وأضعف عمر الزكاة على بي تغلب » فكان يأخذ من الماثتين 
لزلا ولاك الارهرج : الضعف المثل فما فوقه . 

(ه )أي كلما زاد ضعفا فرد مثلا » لآن التضعيف غم الشيء إلى مثله مرة 
بعد أخرى ٠‏ قال أبو عبيدة : ضعف الثيء + هر وطالة 6 بوضعناة اجن و دنه 


وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله » واختار الموفق أنه إذا أوصى ' بضعف. نصيب ابنه 3 


لها 


له 


له 


#2 


أو ضعفيه » فله مثله مرتين » وإن أوصى بثلاثة أضعافه » فله ثلاثة أمثاله » وهو 
قول أني عبيد » لقوله ( فانت أكلها ضعفين ) أي تحمل ني كل عام مرتين 3 
وقوله ( يضاعف لا العذاب ضعفين ) أي مرتين » بلا خلاف عند المفسرين » 
وقول أني عبيدة خالفه غيره » وأقؤال المفسرين أولى من قوله » فالله أعلم . 


كلاه 


( و) إن أوصى ( بسهم من ماله فله 0 بمنزلة سدس 
مفروض”" وهو قول علي » وابن مسعود”” لأن السهم في كلام 
العرب السدس » قاله إياس بن معاوية ” وروى ابن مسعود 
أن رجلا أُوصى لآخر بسهم من المال + فأعطاه النبي صلى 
الله عليه وسلم السدس” ( و) إن أوصى ( بشيء © أو 
جره أواحظ ) أن نهيب + اقبط 7 


. قدمه الموفق وغيره‎ )١1( 

(؟)إن لم تكمل فروض المسألة » أو كانوا عصبة » ويعال إن كملت 
الفروض » وإن عالت أعيل معها 

. قال الموفق وغيره : ولا مخالف ما في الصحابة‎ ) "١ 

(4؛ ) حكاه عنه الموفق وغيره » فتنصرف الوصية إليه » 'نا لو لفظ به . 

(ه ) وامخبر من رواية محمد العزرمى 4 تكلم فيه أدهل العلم 4 وتقدم أنه 
قول ابن مسعود راويه » ولا مخالف له » ولآن السدس أقل سهم مفروض يرثه 
ذو قرابة » فتنصرف الوصية إليه » وقال الموفق : الذي يقتضيه القياس ‏ فيما إذا 
وصى بسهم من ماله أنه إن صح السهم في لسان العرب السدس » أو صح الحديث 
المذكور » فهو كما لوصى له بسدس من ماله » وإلا فهو كما لو وصى له بجزء من 
ماله » على ما اخختاره الشافعي وغيره » أن الورثة يعطونه ما شارًا » والأولى أنه إن 
ثبت أن السهم ني كلام العرب السدس ء فالحكم كا لو وصى له به » وإلا أعطي 
مثل سهم أقل الورثة » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

. أو قال : أعطوا فلانا من مالي » أو ارزقوه‎ )5١ 


2 


) عقا الوارث ما شاء ( همأ 0ن نه لا حد له في 
اللغة '"” ولا في الشرع » فكان على إطلاقه”” . 


(١)لأن‏ القصد بالوصية بره » وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة » 

(؟ )أي الشيء » وما عطف عليه . 

(") أي : ولا حد له ني الشرع يرجع فيه إليه » فكان على إطلاقه » والثالث : 
الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء » كما لو خلف ابنين » ووصى لزيد يثلث 
ماله » ولعمرو بمثل نصيب أخد ابنيه » فلكل منهما الثلث مع الاجازة » والسدس 
مع الرد . 


باب الموصى إليه”" 
لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه » ووثق من 
0 5" و ل 1خ 0 دي اد عه 
نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم ( تصح وضية المسلم 
إلى كل مسلم” مكلف ء عدل © رشيد” . 





(1) وهو المأمور بالتصرف بعد الموت ني المال وغيره » مما للموصي التصرف 
فيه حال الحياة » وتدخله التيابة علكه » وولايته الشرعية . ١‏ 0000007 000 

(؟ ) وعبارة الإقناع وغيره : الدخول فيها قربة مندوبة » وقيدوه بالقوة على 
القيام بها » والوثوق من نفسه » وإلا فقد قال النني صل الله عليه وسلم «يا أباذر إني 
أراك ضعيفا » لا تأمرن على اثنين » ولا تولين مال يتيم » . 

") فقد أوصى إلى الزبير طائفة من الصحابة » وأوصى أبو عبيدة إلى عمر » 
وعمر إلى حفصة » ثم الأكابر من ولده » وغيرهم مما هو مشهور » ويدخل تحمته 
عموم : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وهو معونة للمسلم ؛ وقاك الموفق وغيره : 
قياس المذهب أن ترك الدخول فيها أولى . لما فيه من اللخطر » وخصوصا في هذه 
الأزمنة » لكن قال الحارثي : الوصية إما واجبة أو مستحبة » وأولوية ترك الدخول 
يؤدي إلى تعطيلها » فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع ٠‏ ولما فيه من درء 
المفسدة وجلب المصلحة . 

( 4 ) فلا تصح إلى كافر » قال الوزير : اتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة 4 
وأن الوصية إلى الكافر لا تصح . 


١ه‏ ) إجماعا » فلا تصح إلى طفل ولا مجنون :0 ولاأبله إجماعا » لآم - 


ولو ( ادن أو 5 0 عاجزا ويضم إليه كي أو 
( عبدا ) لأنه تصح استنابته في الحياة” فصح أن يوصى 


إليه كالحر” ( ويقبل ) عبد غير الموصي ( بإذن سيده ) لأن 
منافعه مستحقة له » فلا يفوتها عليه بغير إذنه" . 








> لايتأهلون إلى تصرف أو ولاية » ولا إلى سفيه » لأنه لايصح توكيله » ولا تصح 
إلى مميز » لأنه لا يصح تصرفه إلا بإذن » وهو مولى عليه » فلم يكن من أهل الولاية 
قال الموفق : وهو الصحيح ؛ ومذهب الشافعي » وتصح إلى صبي إذا بلغ » كغائب 
إذا حضر» وكإن مات زيد فعمرو » لقوله صلى الله عليه وسلم « أميركم زيد » فإن 
قتل فجعفر ) . 1 
(١)قال‏ الموفق : في قول أكثر أهل العلم » لأن عمر أوصى إلى حفضة » 
ولأنها من أهل الشهادة » أشبهت الرجل » وتصح إلى أم ولده » لأنها تكون حرة 
عند نفوذ الوصية . : ْ 


(؟)أي ولو كان المو صى إليه مستورا » يعني ظاهر العدالة . 


(")أي ولو كان عاجزا » لأنه أهل للاثتمان » ويضم إليه قوي أمين معاون 
ولا تزال يده عن المال ولا نظره . 


( 4 ) وأهل للرعاية على المال ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « والعبد راع على 
مال سيده » وهو مسؤل عنه » والرعاية » ولابة . 


( 5 ) وسواء كان عبد نفسه أو عبد غيره » وهو مذهب مالك . 


(5 )فلا بد من إذنه فيها » ولأن ما وصي إليه فيه منفعة لا يستقل بها » وتعتير 
الصفات المذكورة » الإسلام » والتكليف » والعدالة » والرشد حين. موت موص - 


تالالا 


(أوزذا أوافى إل “ريك ) أوضى 7 يعد إلى عيرق :اول يعرل 
زيذا اقفر كا )"2 ما لو أوصى إليهما معا " .( ولا ينفرد 
أحدهما: بعضزت له وخا الو لان لم يرض بنظره 
وحده كال وكيلين* وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم 
مقامه آمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد 
بار 00 . ش 


-ووصية » لأنبا شروط للعقد » فاعتبرت حال وجوده » ولأن التصرف بعد الموت 
فاعتبر وجودها عنده . 


. لأن اللفظ لا يدل على العزل مطابقة » ولا تضمنا » والجمع ممكن‎ ) ١ 





(؟)أي في حالة واحدة » فليس لأحدهما التصرف دون الآخر » ولأنه لم 
يوجد وجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها » إلا أن يخرج زيدا فتبطل 
وصيته للرجوع عنها . 

")أي ولا ينفرد أحد الوصيين بتصرف عن الآخر لم يجعله موص له وحده » 
قال الموفق : بلاخلاف . وإن قال : أوصيت إليكما في. كذا . فليس لأحدهما 
الإنفراد بالتصرف » وهو مذهب مالك والشافعي . 

(4 ) وانفراد أحدهما عن الآخر بتصرف يخالف ذلك . 

(ه ) ليتصرف مع الآخر » ولثلا ينفرد الآخر بالتصرف » لآن الموصي لم يرض 
بنظر هذا الباقي وحده » فوجب خم غيره إليه » وإن ماتا أو غابا » أو تغير حاله 
أو حالهما » بسفه أو جنون ونحوه » أقام الاجم أمينا لئلا تعطل الحال . 

19) بلا خلاف » عملة بالوصية . 





ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي » وبعد موئه © 
وله عزل نفسه متى شاء" وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن 
دا لي" 1و معو إلا في تصرف معلوم ) 4 
ليعلم الوصى ما فقي إليه به ليحفظه ويتصرف فبه " ( يملكه 


)0ن 


الموصي : 





(1)لأنه إذن ني التصرف » فصح قبوله بعد العقد . ويصح إلى ما بعد الموت » 
لأنه نوع وصية » فصح قبوها بعد الموت » ولو تصرف موصى إلبه قبل القبول » 
فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول . 

(؟)مع القدرة والعجز » في حياة الموصي » وبعد موته » في حضوره وغيبته » 
لأنه متصرف بالإذن » كالوكيل . وعنه : له عزل نفسه إن وجد حاكا . وإله 
فلا » قطع به الحارثي وغيره » لآن العزل ذا تضبيع للأمانة » وإبطال ليق المسلم » 
وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم » أو غلب على الظن أن الجا كم 
شاء كالموكل » قولا واحدا . 

(7') بأن يأذن له ني الإيصاء لمن شاء » نحو : أذنت للك أن توصي إلى من شئت 
أو من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه » أو هو وصي » صح ء قال الموفق : وبه قال 
أكثز أهل العلم » لأنه مأذون له » فجاز أن يأذن لغيره » وإن وصى إليه وأطلق » 
فليس له ذلك » لأنه قصر توليته » فلم يكن له التفويض ٠‏ كالوكيل » وتقدم أن له 
أن يوكل فيما لا يباشره مثله » أو يعجز عنه » وهو مذهب مالك وأني حنيفة . 

(؛ )فلا تصح في تصرف مجهول وفاقا . 

( 5 ) بمقتضى الوصية » كالوكالة . 

(5) أي يملك الموصي فعله وفاقا . 


14 مه 





عق مزق 1 نوتف قدا زه '""" :والنلر الشتعارة )"أن الوضي 
يتصرف بالإذن » فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة”” 
( ولا تصح ) الرضية :( بعالا تملك لوعي 7 لكرضة 
المرأة بالنظر في حق أولادها 0 وتكن لله )1 كرهئة 
عرو س مرفي فلا تصح 0 
خالل" 





(1) أي كوصية مدين » في قضاء دينه » واقتضائه » ورد الودائع » واستردادها ‏ 
ورد غصب وعارية » ونحو ذلك » لأنه يملك ذلك » فملكه وصيه . 

(؟)أي : وكالوصية في تفرقة ثلث الموصي » وعبارة المقنع » ل 2 
والمنتهى وغيرها : تفرقة وصيته » وهي أعم . 

(") والمجانين » ومن لم يؤنس رشده » بحفظ أموالهم » والتصرف لم فيها 
عالهم الحظ فيه » والنفقة.عليهم » وترويج مولياته » ونحو ذلك . ش 

( 5 ) باتفاق الأثمة » لأن الموصى أصيل » والوصي فرعه ٠»‏ ولا يملك الفرع 
مالا يملكه الأصل . ا 

(ه ) كالتوكيل اتفاقا . 

(؟) لأنما لا تلي التكاح بحال.» ولاتلي مال غير ها كالعيد » ولأنه لا ولاية 
لغير الاب » “فلا تصح وصيتها في حقهم . 


(/ )من أولاده » ولا على غير هم .من الإحوة » والأعمام 3 وسائر من عدا 
الأولاد . 


(8) فلا يكون ذلك لوصيه بعد الممات » قال الشارح : لا نعلم فيه خلافا . 


--م4م- 


00 
( 


( ومن' وصي ) إليه ( في. شيم" أم يصر وصيا في غيره 
لأنه استفاد 0 بالإذن ( فكان مقصورا عل ما أذن فيه 

م 5 
كال و كيل ” ومن أوصي بقضاء دين معين فاون الورثة "ا 
أو نجحدوا » 1 تعذر إثباته ». قضاه باطنا بغي رعلمهه * 





ا 00 تقر قة أو طبيتة + 
(7) كالنظر في حق أولاده الأصاغر ا 


( )أي كا أن الوكيل مقصور على ما أذن له فيه » وهذا مذهب الشافي , 
فإن وصى إليه في تركته ‏ وأن يقوم مقامه » فهو وصي ني جميع أموره » وإن جعل 
لكل واحدة من تلك اللحصال وصيا جاز . 

(4) أي أبوا إخر اج ثلث ما بأيديهم » أو أبوا قضاء الدين . 

(5)أي أو جحدوا ما بأبدييم » أو جحدوا الدين » وتعذر إثبات الدين » 

قضى الرصي الديره 0 علم الورثة إن أمن التبعة » لأنه تمكن من إنفاذ 

ار ل ل مي 

بعد وفاء الدين » وعلى الوصي تقديم الواجب على المتبرع به » فلو وصى بتبرعات 
رن » فمنع الورثة بعض التركة » أو جحدوا الدين : أفتى اقيق باد 
الوصي يخرج الدين مما قدر عليه » مقدما على الوصية . 
٠‏ ومن ادعىعلىميت دينا » وهو ممن يعامل الناس + نظر الوصي إلى مايدل على 
صدقه » ودفع إليه » وإلا فتحريم الإعطاء حتّى يثبت عند القاضي خلاف السنة 
والإجماع » وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف » ووالي بيت المال » وكل 
وال على حق غيره » إذا تبين له صدق الطالب » دفع إليه » وذلك واجب عليه إن 
أمن التبعة » وإن خاف التبعة فلا . ولووص بإعطاء مدع ب بيمينه دينا نفذه الوصي - 


م/ 5/ج / ؟ ( حاشية الروضالمر بع ) 


وكذا إن أوصي إليه.يتفريق ثلكه أ شخدوا اسه 
مما في دن ود وصية -كافر' إلى مسلم ” . إن لم 
ل وإلى عدل في دينه”” (وإن ظهر 
على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي ) 
لموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيثا 
لآنه معذور بعدم علمه بالدين”" 


زلف 


- من رأس المال » لامن الثلث ؛ ولوقال : يدفع هذا إلى يتامى فلان ؛ فاقرار بقرينة » 
وإلا' وصية : 


. )أي أبوا إنفاذ ما وصي إليه بفعله‎ ١( 
(؟)أي أو جحدوا ما ني أيديهم » أخرج ثلث المال مما ني يده باطنا » لآن‎ 


حق الموصى لمم بالثلث مثلا متعلق بأجزاء التركة » وحق الورثة مؤخر عن الدين » 
وعن الوصية » ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت . 


(") لآن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره . 
(4 ) كخترير » لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك » فلا يمكنه النظر فيها . 


ا ةوهو قزل أصحات الرأي 3 لأنه يلي بالنسب 3 فيل بالوصية 3 وإن لم 
5 3 لأن عدم العدالة في يي 


ركام عرفاف الو 
(/١)وقي‏ الرعاية : و دالوالا الات 


ا ا ل تدا 
( وإن قال ضع ثلثي حيث شت ) أو أعطه من شكت » 
و تصدق به على من شئت" ( لم يحل ) للوصي أخذه » 
لأنه تمليك ملكه بلا إذن » فلا يكون قابلاً له كالوكيل" . 


( ولا ) دفعه ( لولده ) ولا سائر ورثت ‏ 


أ 





(١)وإن‏ أمكن الرجوع على آخذ » فعل ووفى الدين » كما قاله ابن نصر 
الله » وغيره . 

(؟1)أو نحو ذلك من الألفاظ » وإن قال : أصنع في مالي ما شئت » أو هو 
بحكمك » افعل فيه ما شئت » ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر » فقال. 
الشيخ : له أن يخرج ثلثه » وله أن لا يخرجه » فلا يكون الإخراج واجبا ولا حرامة 
بل موقوفا على اختيار الوصي . 


(8) وهذا مذهب مالك والشافعي . 


(؛ ) وقال بعضهم : يعمل بالقرينة . وقال الشيخ : يحوز صرف الوصية فيما 
هو أصلمح من ابلحهة التي عينها الموصي ٠»‏ فإذا لم يعين » فأولى . وقال الموفق : قال. 
أصحاب الرأي : له أخذه لنفسه وولده ؛ ويحتمل أن يحوز ذلك عندنا » لآن لفظ 
الموصي يتناوله » ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال » فإن دلت على أنه أراد أخذه 
منه » مثل أن 0 الذين يصرف إليهم ذلك أو عادته الآخن 
من مثله » فله الأخذ منه . 


(ه)أي ولايجوز له دفع ثلث الموصي لولد الموصى إليه » ولا سائر ورثته 
نص عليه . 


كام 


لأنه متهم في حقهم » أغنياء :كانوا أو فقراء”" وإن دعت 
الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين" أو حاجة صغار” 
وفي بيع بعضه ضرر”” فله البيع على الصغار والكبار إن 
امتنعوا 5 ( ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي " 


زف4 
جاز لبعض من حضره من المسلمين توي تر كثه ٠‏ 





ل ف ا ار ل زايط زاك لاله 
إلى الولد والوالد ونحوهم ؛ واختاره المجد وغيره » لأنه مأمور بالتفريق » وقد 
فرق فيمن يستحق » والتهمة لا أثر لها » فإن عبارته تستعمل ني الرضا بصرف الوصي' 
إلى من يختاره كيف كان » لا إلى ورثة الموصي ؛ لأن الوصي فائب الميت » فلم يكن 
ل ال ش 

را ا ع ل شر رلا 0 
لحم منه . 

( ؛ ) لنقص قيمته بالتشقيص على الصغار . 

(ه)لآن الوصي قائم مقام الأب 3 وللأب بيع بيع الكل 2 فالوصي كذلك » 
واللكم و لسار » بل فيما عداه إلا الفروج » واختار الموفق وغيره ‏ 
وصححه الشارح : أنه لا يحوز البيع على الكبار: » وهو مذهب الشافعي » لأنه لايجحب 
على الإنشان بيع ملكه ؛ ؛ ليزداد تمن ملك غيره » سما لو كان شريكهم غير وارث . 
ْ (5) أي ومن مات يمكان برية أو غير ها لاحاكم ع ل 
له » بأن لم يوص إلى أحد » أو لم يقبل الموصى إليه . ش 

ل ل ل »:وهذا مذهب الشافعي 
ومالك » إلا أنه استثنى أن يكون لذلك أهلا . 


ع4مةت 


ع 6 5 0006 أ 1 
وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ) " لأنه موضع 
. 0( 0 )ليمي 5 : 50 
ضرورة ويكفنه منها" فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها 
أو على من تلزمه نفقته إن نواه » لدعاء الحاجة لذلك” . 








)أ متايع ماترعه بيهن سرع له ساد » وغ ايع كحفظها » 
وحملها للورثة . 00 ا ش 
ْ (1) أي لحفظ مال المسلم عليه » إذ في تركه إقلاف له » وأما المواري فقال 
أحمد وغيره : الأولى أن يتولى بيعهن حاكم "حياط رياه لمرو , 

)أي ويكفنه المسلم الذي حضره » ويجهزه من تركته إن كانت » وأمكن. 
مجهيزه منها . 

4 ) أي على تركته حيث كانت إن نوى الرجوع . 

(© ) أي أو يرجع بتجهيزه على من تازمه نفقته إن نوى الرجوع متواء استاؤن: 
حاكما أولا : أشهد على نية الرجوع أولا » ولأنه لو لم يرجع إذاً لامتنع الناس من. 


فعله » مع دعاء الحاجة إلى تجهيزه » ولو قال : على من يلزمه كفنه : إذ الزوج. 
عندهم تازمه نفقة زوجته » ولا يلزمه كفنها » فلا يرجع عليه ؛ بل على أبيها ونحوه ‏ 


بت 80س 


كتاب الفرائض 0 


ا سه ا ل لس كر اس © . 
م فريصه بمعدى, معروصه اي ممدرة دهي 5 يصبيسف 


مقدر شرعا لمستحقه . وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه 
ونيو" فقان د ليوا الفرافضى. ::وطلموها: الباس 5 





(١)أي‏ هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض » والأصل فيه الكتاب » 
,والسنة » والإجماع : ' 
(؟)ويجمع على فرائض ٠»‏ والفرض يقال لمعان » منها الحز » والقطع . 


والتوقيت . 
(" ) والماء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم » ومنه ( فنصف ما فرضتم ) ٠‏ 
4 )أي فالفريضة شرعا : نصيب: مقدر شرعا » لمستحق: ذلك النصيب: . 
وأركانها وارث » وموزث » وحق موروث » وشروطها : تحقق موت المورث » 
وتحقق حياة الوارث » والعلم بمقتضى التوارث . 
(ه)نفي أحاديث كثيرة » وتعلمه فرض كفاية » وقد أفرد بالتصانيف . 
(5) فإنها نصف العلم » وهو ينسبى » وهو أول علم. ينتزع من أمتي » 


رواه ابن ماجه من حديث أني هريرة » وفيه ضعف ء وثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « العلم ثلاثة ثة » وما سوى ذلك فضلل » » آئة محكمة »: وسنة قانئمة » وفريضة 


عادلة » وورد ني الحث عليه أحاديث كثيرة . 


سا كنا 5-385 


فإني امرو مقبوض ء وإن العلم سيقبض » وتظهر الفتن» حتى 
يختلف اثنان في الفريضة ».فلا يجدان من يفصل بينهما ”" 
رواه أحمد ؛ والترمذي » والحاكم ؛ ولفظه له" ( وهي ) أي 
الفرائض ( العلم بقسمة المواريث )”" جمع مرات » وهو المال 
المخلف عن منت ويقال له أيضا : التتراث”” ويسمى العارف 
بهذا العلم فارضا ٠‏ وفرّيضا » وفرضيا » وفرائضيا" 





)١(‏ ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم » فهو من علامات نبوته » وفيه 
الحث على الإعتناء ها » ومعرفتها . 0 

(؟)من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وعن عمر : تعلموا الفرائض » 
فإنها من دينكم . وقال عبد الله : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض » وقوله ١‏ فإنها 
نصف العلم » لأن للإنسان حالتين » حياة وموتا » وني الفرائض معظم الأحكام 
المتعلقة بالموت ؛ أو لأنما يبتلى بها الناس كلهم » أو لأن الملك نوعان » اختياري 
وهو ما يملك رده كالشراء ونحوه » وقهري وهو مالا يملك وده وهو الإرث . 

() أي فقه للواريث » :ومعرفة الحساب الموصضل إلى قسمتها بين مستحقيها ؛ 
وموضوعه التركات . 

(؛ )والميراث مصدر : ورث الشيء وراثة » وميراثا وإرثا » والإرث هو 
لمالا المخلف عن ميت » وشرعا بمعنى التركة . ا 

(*) وأصل اناه فيه واو ». والإرث لغة اليا » واتتقال الني ء من قوم إل 
آخرين ٠‏ ويظلق بمعنى الميراث . 

5 ) فرضيا بة بفتح الزاه وسكونا ء ويقال له أيضا 02000 
الفرائض . ْ ْ 


لاله ب 





وقد منعه بعضهم ».ورده غيره''( أسباتب. الإرث. ) وهو انتقاله 
مال الميت إلى حي بعده » ا أحدها : ( ( رحم ( أي 
أولى 5 ) و ( الثاني 57 وهو عقد 50 
الصحيح ” قال تعالى ( ولكم تدمف ما تزلة أزواجكم ) الآية ” 


00#6) اس .- 3 ا 3 7 انرق 
قرابة » قربت أو بعدت 





(١)أي‏ تسمية الفرضي « فرائضيا » منعه بعض أهل العلم » ورده غيره » 
أجاز تسميته فرائضيا » وبيدأ من تركة ميت بعؤنة تجهيزه »ثم تقضى ديوفه » م 
تنفذ وصاياه من ثلثه » ثم يقسم ما بقي على الورثة . 

(1) فقط ء فلا يرث ولا يورث بغيرها » كالموالاة » والمعاقدة » والمحالفة » 
وإسلامه على يديه » والتقاطه » ونحو ذلك ؛ لحديث ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » واختار 
الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم » والتكاح » والولاء » والأسباب جمع سبب »> 
وهو لغة : ما يتوصل به إلى ل :. ما يلزم من وجوده ود 
ومن عدمه العدم لذاته .. : 4 

() وتشمل.أصولا » وفروعا » وحواشي » فالأصول الأبوة » وابحذودة 5 
وإن علوا » والفروع الأولاد ؛ وأولاد البنين وإن نزلوا » والحواشي: الإخوة: » 
وبنوهم وإن نزلوا » والعمومة » وإن علوا. » وينوهم وإن نزلوا . 

(: ) فدلت على التوارث بالقرابة » 8 ما يأتي من الآيات » والأخانت 2 
والإجماع . ٍ 

(ه )ولو لم يحصل وطء عور مارب او اع الاين © ديه 
عدة الطلاق الرجعي إجماعا » ولا ميراث بالنكاح الفاسد » لآن وجوده كعدمه . 


(5 ) وتمامها ( إن لم يكن لمن ولدء فإ نكان لن ولد فلكم الربع مما تركن » من -- 


( و) الثالث (اولام ) صفق *" ديك( الزلاء لنضمة ‏ كليضة 
النسب ») رواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم ولتي" 


والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة ‏ الابن » وابنه 
وإن نزل” '.والآأب 4 وأبوه اذ علد "” والأخ 7 بلدا 





-بعد وصية يوصين بها أودين » وحن الريع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ع.ذإن كان 
يد ا ل ل 
التوارث بالتكاح . ؛: 

ا 00 
وعطية لعشيو نا انهم 3 لا بغير هم 6 ولاامع غيرهم » دون العتيق » وكا 

يثبت الولاء على الرقيق مدعل فرعه بشرطين : أن لا يكون أحد د أبويه حو ال . 
رأفلا بيه رق لأنجد . 

.1 )شبه الولاء بالنسب: » والنسب يورث به ء فكذا الولاء إجماعا » وني 
الصحيحين ١‏ إتما الولاء لمن أعتق » وموانع الإرث الرق » والقتل » واختلاف الدين . 

(") بالإختصار » وهم :خمسة غشر بالبسط . 
١‏ (4) بدرجة ؛ أو هرجات ء بمخض اللدكور » ققولهتعال ( يوضيكم الله في ! 
أولادكم ) وابن الابن ابن » لقوله تعالى ( يا بني إسرائيل ) . 

(ه ) بمحض الذكور » كأني أب وأبيه » لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ) واد أب بالنص ء ولأن الني صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس . 

() لأبوين » أو أب » أو أم » » لقوله ( وهو يرثها إن لم يكن لما ولد ) وقوله 
( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) والإخوة لأبوين بنو الأعيان » لأنهم 
0 » ولأب 'بنو العلات » والعلة الضرة » ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط 
لأنهم ليسوا من رجل واحد . 


وابن الأخ لا من 3 والعم لغير أم 6 0 والزوج » 


وذو 0 ومن الإناث سبع “ا الننت 4 وبينت الابن وإن 


وول الم 5 والجدة 3 


(1)أي وابن الخ لأبوين أو 7 5 ا ا 
الأزحام . ا 000 000 
00 أ رن عن 
لكر ١‏ الرللام ل لعل ويام ارات إن » فما بقي. فلأولى 
رجل ذكز ). 
-.. (#)أي الروج ء ا 50 
وهو صاحب العتق » وعصبته المتعصبون بأنفسهم » فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم 
الابن » وابنه وإن نزل ء والأب ء والحد له وإن علا ء والأخ مطلقا » وابن الآخ 
لأبوين أو لأس.» وإن ؛ فرلوا » والعم لأبوين » أو لأب » وابناهما » والزوج ؛ 

00 : الابن » وابنه وإن نزل » والآأب » والحد له وإن 
| علاءء بمحض الذكور ء والأخ الشقيق » والاخ لأب » والآخ لأم » وابن الأخ 
الشقيق » وابن الأخ لآب. » وإن نزلا » والعم الشقيق ء والعم لآب وإن عليا » وابن 
العم الشقيق » وابن العم لأب وإن نزلا » والزوج » والمعتق . ٠‏ 

( 4 ) أي ومن التساء المجمع على توريثهن سبع بالإختصار » وعشر بالبسط .. 
| . (ه )أي أبوها بمحض الذكور » لقوله لي في أولاكم ) 
وحديث ابن مسعود في بنت وبنت أبن وأخخت . | ا 

(5) فالآم » ؛ لقول تال ( وودث أو ) وابحدة من قب لام أو من قبل الأب 
للخبر الآني . ا 





060 


ء* 
واللاخت 2 والزوجة 24 والمعتقة 0 0 والورثة ( ثلاثة ) ذو 


فرض »© وعصبة بة و) ذو( رحم ) ويأني بيانهم” وإذا اجتمع 

جميع الذ كور » ورث منهم ثلاث ” “ الابن , والأب » والزوج " ؛ 

وجميع النساء » ورث منهن خمس » البنت » وبنت. الابن » 
2 

والام » والزوجة ٠»‏ والشقيقة". 





)١(‏ فالأخت شقيقة كانت »© أو لأب 2 أو لأم 2 1-5 الكلالة » والزوجة 
لقوله ( وهن الربع مما تر تم ) والمعتقة » ومعتقها وإن علت لا تقدم » ولا يأني » 
فكن”مبعا »لدت » وبنت الاين * وال » وامدة والأحت » والروجة » والعظة. 

وهن عشر بالبسط » البنت » وبنت الابن وإن نزل أبوها 3 والأم » وابحدة 
من قبل الآم ل 1 عدار اكير ليه 
لآم » والزوجة ؛ والمعتقة » و ١‏ الرزوجة » بالتاء ‏ في الفرائنض للتمييز » 
كان الأشهر الأفصح حذفها . 

(؟)أي ثلاثة أصناف » لكل صنف منهم كلام يخصه . 

() ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا » لا يزيد إلا بالرد » ولا ينقص إلا 
بالعول » وعصبة يرثون بلا تقدير » وذو رحم يرئون عند عدم العصبات » وأصحاب 
الفروض غير الزوجين » ويأتي بيانهم مفصلا » إن شاء الله تعالى . 

( )ل يسقطون بحال » لهم يتن إلى اليت بهم ٠‏ من غير واسطة . 

(5 ) ومسألتهم من 2 عقن 2 للانت السدس انان » وللزوج الربع : ثلاثة 

() ومسألتهن من أربعة وعشرين » للبنت النصف اثنا عشر » وبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين » وللأم السدس » وللزوجة الثمن ثلاثة » وللشقيقة الباقي واحد . 


وممكن الجمع من الصنفين" ورث الأبوان » والولدان » 
وأعنه نالوق"( افقو لتر مهفا" الزوجاة ود والايوان"” 
والنحة 2 بو التعوة "واكاك © :الونهنة تاك" (اوينات 
الابن ) كذلك " ( والأخوات من كل جهة ) كذلك ” 
( وال خوة من الأم ) كذلك » ذكورا كانوا أوإنائا"< فلازوج 
النصف ) مع عدم الولد وولد الاين ”” يع 


. وهو خمسة وعشرون شخصا ء ولا يجتمع أكثر من ثلاثة وعشرين‎ )١( 

(؟)فمع الزوج مسألتهم من اثني عشر » للزوج الربع » وللأب السدس > 
وللأم السدس » يبقى خمسة للولدين » وروؤسهم ثلاثة » مضروبة أي اثني عشر » 
تبلغ ستة وثلائين وتصح منها » ومع الزوجة من أربعة وعشرين » للأبوين الثلث » 
وللزوجة الثمن ٠‏ يبقى للولدين ثلاثة عشر » وروؤسهم ثلائة » مضروبة في أربعة 
وعشرين » تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها . 

ومن الذ ووو وال رادي لامي مار انراد اعون العاود. 

(؛ ) مجتمعين » أو متفرقين . 

(0)الحد يعنى لآب » واللحدة لأم أو لأب . 

(5) يفرض للواحدة النصف » ولا ثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآني . 

(7٠1)أي‏ الواحدة فأكثر . 

(8) أي والأخوات الشقائق أو لأب » الواحدة فأكثر . 

(4 ) يعني الأخوه لأم » ولا يرئون إلا بالفرض لاغير . 

. اعامجإ)٠١(‎ 


الاق .هس 


( ومع وجود ولد ) وارث” ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) 
ذكرا كان أو أنثى » واحدا أو منعددا ( الربع 6" لقوله تعالى 
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” فإن 
كان لهن ولد فلكم الربع )”' ( وللزوجة فأكثر نصف حاليه 
فيهما 6” فلها الربع مع عدم الفرع الوارث” وثمن مع" 
لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم ؛ إن لم يكن لكم ولد”" 








.. أو اختلاف دين » فوجوده كعدمه‎ ٠ ومن قام به مانع قتل » أورق‎ )١( 
. (؟ ) إجماعا » سواء كان الولد منه أو من غيره‎ 


فلازوج النصف ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وني حديث زيد : قضى له 


( 5 )( مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وحكم أولاد البنين حكم 
أولاد الصلب بلا تزاع . ش 


( 5 ) أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث » ونصف حالته مع وجود الفرع 
الوارث . 


(5) وهو أولاد الميت ء أو أولاد بنيه إجماعا . 
(7) أي وها الثمن مع وجود أولاد الميت ( أو أولاد بنيه إجماعا : 


(8) سواء كن واحدة » أو اثنتين » أو ثلاثا » أو أريعا » دك ط خدم الن 
, : ا ادي انض لك 
الوارث ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) . ٌْ 


الاق بت 





فإن كان لكم ولد فلهن الثمن )”' ( ولكل من الأب والجد 
السدس بالفرض" مع ذكور الولد أو ولد الابن ) أي مع 0 
فأكثر من ولد الصلب » أو نكن افاكر مق ولف الانى ”" 
لقوله تعالى ( وه لكل واحد منهما السدس مما 0 0 

له ولد )”'( ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد ) الذكر والأدى © 
(و) عدم ( ولد الابن ) كذلك”” لقوله تعالى ( فإن لم يكن 
كوفع موزوةه ابوافعة الام اقل" 00 البراث 
إليهما » ثم جعل للأم الثلث » فكان الباقي للأب'" 





()١1(‏ مما تركتم من بعد وصية توصون :بها أو دين ) وولد البنت لا يحجب 
ولو ورثناه . 1 

(؟) إجماعا » يرثه الأب من ولده » وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل » م 
عدم الأب . 

(")وإن نزل » بلا نزاع ء لكل منهما السدس ٠‏ والباقي للولد الذكر » 
واحدا فأكثر . . 

(4 )أي ولكل واحد من الأبوين السدس » والحد تناوله النص » لدخول ولد 
الابن في الأولاد » فهو كالأب عند فقده . 
3 (ه) واحداأو متعلداً. 

)أي الذكر والآنى » فيأخذ المال كله » أو ما أبقت الفروض إجماعاً . 

) فرضا ء والبائي للأب تعصيبا » والحد في ذلك مثل الأب مع عدمه . 

(8 ) تعصيبا » أو الحد . ظ 


45 س 


(و) يرثان نا رت روا اتيت مع إناثهما ) أي إناث 
الأولاد » أو أولاد الابن » واحدة كن أو أكثر”" فمن مات 
عن أب وبنت أوجد ” فللبنت النصف ء وللأب أو الجد السدس 
فرضا لما سبق ” والباقي تعصيبا” لجديث و الظوالفرائض 
بأهلها ؛ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) 








(١)ولايرث‏ بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب واللخد . 
(؟)وينت ء أو جمع من البنات » أو بنات الابن وإن نزل . 


(1) من قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد ) واللحد مثل الأب في ذلك . 


ْ (4 )أي والباق بعد نصيب البنت » وسدس الأب وهو ثلث » للأب أو 
الحد تعصيبا بلا تزاع . 


(5)أي : ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة » فما بقي بعد 
إعاء ذوي الفروض فروضهم إن بقي » ؛ فلأول رجل ذكر » أي فلأقرب رجل 
من الميت « ذكر » تأكيد » والخبر متفق متفق عليه من حديث ابن عباس » والأب أولى 
ذكر بعد الابن وابنه » ولا نزاع في ذلك . 


فصل" 
( والحن لأسوإن عل ): حفن الكو 0 مع ولد ا 
أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أن » واحدا أو متعددا (كأخ منهم ) 
في مقاسمتهم لال + أوها أنقت الفروض” ' لأنهم تساووا في 
الإدلاء بالأَب » فتساووا في الميراث 0 وهذا 7 زيد بن 
ثابت » ومن وافقه” . ظ ؤي 





. أي ني أحكام ميراث اند مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب‎ )١( 
(؟) فأخرج لمدلي بأم » وابقد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا » ومع‎ 
: 1 ْ . الإخوة فيه خلاف‎ 
)مالم يكن الث أحظ له من القاسمة » فيأذه » ابي للإخوة » وبع‎ 
. ذي الفرض بعده ثلث الباقي » أو سدس الكل‎ 
. (؛ ) فإن الحد والأخ يدليان بالأب » ومثّله زيد بتهر انفرق منه جدولان‎ 
اح‎ 
» ه )من الصحابة » عكعلي » وابن مسعود » وهو قول مالك » والشافعي‎ ( 
سام اي م ده‎ 
بعض الصحابة . وذهب الصديق إلى أن الخد يسقط جميع الإخوة والأخوات » من‎ 
جميع الهات » وهو قول ابن عباس . 3 وابن الزبير » وروي عن عثمان » وعائشة‎ 
» وأ بن كعب » وجابر » وعبادة : وغيرهم ؛ وهو قول أن حنيفة وخيره‎ 
ورولة عن أحمد » احتارها الشيخ . 4 وابن القيم 5 . واستظهرها يي د ع‎ 


ساكة سس 





فجد وأخحت » له سهمان » ولها سهم 7 جد وأخء » لكل 
سه" جد وتان » له سهمان »© ولكل م: منهن سهم " جيل 
وثلاث أخوات ع له سهمان » ولكل منهن 3 5 جل وأ 


وأخت » للجد سهمان ٠‏ وللاخ سهمات ؛ وللأحت سهم' 





واختاره بعض الشافعية » والشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقال ابنه عبد الله : 
هو المفتى به عند فا. ؛ قال شيخنا : وهو الصواب . 
ربح رحني العو جع لالد ير ات الأبرة حاتي ( 
أبا الأب أبا ! : والثالث » أن 5 التوريث كينياة لو كان من للدم يبمله لني 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل وضحه « والرابع » أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا 
في كيفية ذلك» ول يجزموا » بل معهم شلك » ومقرون أنه محض رأي » لاحجة 
فيه » ولا قياس . 
ولا ريب أن من ورث اللحد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص » والإجماع 2 
والقياس اوعنم الغافضي بل فال بدلالة الكتاب » والسنة » والقياس » ولم يختلف 
على الصد يق أحد في زمانه » وهو المفتى به » ورجحه الموفق وغيره وقال : لاتفريع 
على هذا لوضوحه . 
)١(‏ أصلها من ثلاثة عدد رؤوسهم . 
(؟) أصلها من اثنين 
(") أصلها من أربعة . 
( 4 ) أصلها من خمسة » عدد رؤوسهم . 
(ه ) أصلها أيضا من خمسة » وهذه الصور اللحمس الأحظ له المقاسمة . 


لها لقانت 
م /” /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


ب ود وأذحه اللجدة السين»: والباقي للجد والأخ 
قاسشمة " والاخ لم فأكثر ساقط: با لجد كما ل ( فإن 
نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم 
صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث امال" كجد وأخوين 
وأخت فأكثر © له الثلث ٠‏ والباقي لهم » للذكر مثل حظ 


)2( زفف 


الأنديين' وتشتوق له المقاسمة والثلث”" شي حل وأخويك 


)0ن 
وجد وأربع راف ” وجداواخ وأخنيق." ' ( ومع ذي فرض ) 
الى 


قي فاده » أو زوج" 


ل ل يبقى خمسة على أربعة رؤوس » تضرب 
خمسة في ستة » منها تصح 


00 

() وإل هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر » ومتى زاد الإخوة عن اثنين 
أو من يعد لهم من الإناث » فلاحظ له في المقاسمة . 

(5 ) كجد وثلاثة إخوة » وهلم جرا بلا حصر . 

(ه ) لقوله تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) . 

(5 )ني ثلاث صور لا غير . 

(7) مسألتهم من ثلاثة » عدد رؤوسهم . 

(8 ) مسألتهم من ستة » له سهمان » ولكل واحدة منهن سهم . 

(9 ) أصلها من ستة » له سهمان. » وللأخ. سهمان » ولكل واحدة سهم . 

. ممن يستحق النصف‎ )٠١( 


0 # 03 3 
أو زوجة 0 أو ام 0( أو جدة"" يعطى الجد ( بعده. ) أي بعله 
ذي الفرض واحدا كان أو كثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة 


ا ع 
ل بع الج بويا 1 والزوج جو 


# 
وللاخحت سهم " ( أو قلس نا بقي )كام رود وحمي ]حرو 
2 3 





ع ل 4 أو القلف 2 أو السدس » وله مع ذي فرص يع 
حالات » أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباق وسدس الال:6 كجدة وجدواع 
أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال » كأم وجد وثلاثة إخوة 3 أو 
سدس الملل أحظ له من المقاسمة وثلث الباق » كزوج وجدة وجد وأخوين » أو 
ا خاي ا و ا ل 

تستوي له المقاسمة وسدس المال » ويكونان أحظ له من ثلث الباقي » كزوج وأم 
و 
كزوج وجد وثلاثة إخوة » والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين 
وف كلها الإخوة لغير أم . 

+ وتسمى هذه مربعة الجماعة » وكجدة وخن زققق 6 اضيا مح بح‎ ) 7١ 
. للجد والشقيق » تضرب اثنين في ستة » منها نصح‎ ٠» للجدة السدس » يبقى خمسة‎ 
. وأصل مانية عشر مختص بالحد والإخوة » وكذا أصل ستة و” ثلاثين‎ )7( 

(4)أصلها من ستة » للبنت النتصف » وللأم امال » وللجد 00 4 
والإخوة سدس » وتصح من ثانية عشر . 


ب 84 سر 


( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت ؛ 
وبكت ايف وأم » وجد »ع وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد 
السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) 0 لاستغراق الفروض 
التركة ”' ( إلا ) الأحت ( في الأكدرية 6" وهي زوج ج » وأم 1 
وأخحت 00 ' للزوج النصف » وللأم الثلث » يفضل سدس 
يأعذه الجد » ويفرض للأخت النصف » فتغول لتسعة » ثم 
يرجع الح والأفيكة اللمقاسية. + ومهامهنا: آريفة ها عن كلذل 
عدد رؤوسهما » عت ل رم ام لاروك يه 
وللأم ستة العا ا » وللأأخحت ل وو 
0 لضو زييد في الجد والإغرة 7 


/ ذكورا كانوا أو إناثا ؛ اينار أي‎ ) ١١ 

(؟ ) وابحد لا يتقص عن سدس المال ولو اسما بالعول » لأنه لا ينتقص عن ذلك 
مع الؤلد الذي هو أقوى » فمع غيره أولى . 

() فلا تسقط وإن استغرقت الفروض » هذا مذهب زيد » ومذهب ألي 

بكر وتابعيه تسقط الأخت . ْ 

)ونم ا 00 
:ثلاثة » وتصح من تسعة » وتسمى ارقا » لكثرة أقوال الصحابة فيها . 

(؟) حيث أعاها » وفرض للحت مع الحد ؛ وجمع سهامة وسهامها فقسمها 
.بينهما » ولا نظير لذلك » أو لكثرة أقوال الصحابة فيها » وتكدرها ء أولغير ذلك . 


66 أ نه 


( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها'" ( ولا يفرض لأأحت 
معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية ” وأماسائل 
المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أذ نصيبه”-( وولد الأب » 
ذكرا كان أن الى راخدا أو 1 فتن (إذا اتقارذو) )عن :ولد 
الأبوين ( معه ) أي مع الجد ( كولد الأبوين ) فيما سبق 
( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب ”* عادٌ ولد الأبوين 
الجد بولد الأب" ( ف) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين 
ذا نولك الأب )7 





(١)أي‏ غير مسألة الأكدرية . 
(؟)وبذلك كدارت أصول زيد » واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض 
للأخت ني مسائل المعادة » فإنما يفرض طا فيها بعد مقاسمة احد. كما وضحه . 

(") أي أذ ابلحد نصيبه » وليس عبتدأ . . 

( 5 ) من أنهم يقاسمون ابحد المال » لاستواء درجتهم بالسية إلى أت الميستة.» 

(5 )مع الحد » ومعهم ضاحب فرض أولا » على ما تقدم . 

(5 ) أي زاحموه بهم » وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك » ومعادتهم مبنية على 
أصلين » أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الخد » وأن يجعل معهم من أولاد الأب مايكمل 
مثل الحد فأقل . 

(7١)أي‏ وبعد عدهم أولاد الأب على الخد » ومقاسمتهم الحد . وأخذ الحد 
نصيبه » يرجع ولد الأبوين على ولد الأب 3 كا لو لم يكن معهم جد » ويأخذ ولد 
الأبوين ما سمي لولد الأب » لأنه على حكم لا يرث معه شيئا » كما لو انفردوا 
عن اللحد . 


كجد وأخ شقيق وأخ لآب » فللجد سهم والباقي الشكن 
لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للب" (و) تأخذ ( أنثاهم ) إذا 
كانت واحدة( تمام فرضها) وو التصن( ومايقي لود الأب" 
فجد وشقيقة وأخ لأب » تصح من عشرة » 0 
0 » وللآخ للآب مابقي وهوسهم” فإن 0 
التقيقات ثننين فأكثر» لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء 





اماد اي حصل لأخيد + ذلك ,جد .وأعتان 
شقيقتان » وأخ لآب » يأخذ الحد ثلثا » ثم الأختان الثلئين » ويسقط الأخ ٠‏ كما لو لم 
يكن جد » واستغرقت الفروض التركة . ش 

(1) ومن قوي حجب الآخر ء وأخذ ميرائه » قال ابلبري : 
فيا لخهة التقديم. م بقر به وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا " 


(" ) أي تأخذ تمام النصف ء "كا لولم يوجد جد » وما فضل عن الأحظ للجد ؛ 
وعن التصف الذي فرض ا » فلولد الآأب. » واحدا كان » أو أكثر ذكرا كان 
أو أنثى » ولا يتقق في مسألة فيها فرض غير السدس » لآنه لا فرض في مسائل المعادة 
إلا السدس » أو الربع » أو النصف" . 


0 لأب يبقى لهما سدس » وتصح 
من تمانية عشر + وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر ء للأم ثلاثة » وللجد ثلث 
الباقي » وللأخت تسعة ويبقى لما سهم » وتصح من أربعة وخمسين » وتسمى 
مختصرة ‏ زيد » وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين » وتسمى تسعينية زيد . 

(0) فجد وشقيقتان وأخحت لآب ٠»‏ للجد سهمان ٠‏ وللشقيقتين. سهمان » 
ويستردان سهم الأخت لآب , ولم تكمل لمما الثلثان وشقيقتان وأخ لآب وجد » 
له ثلث ؛ ولهما ثلث » ويستردان ثلث الأخ لآب » ولايتصور أن يبقى لولد الأب شيء . 


4 


فصل في أحوال الأم”" 
( وللأم ايت وأو ولد ابن ) ذكرا أو أننى ؛ واحدا 
أو م01 ' لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد )”" ( أو اثنين ) فأكثر ( فق إخوة أو 
أخوات ) أو منهما” لمفهوم قوله تعالى ( فإن كان له إخوة 
فلايه ال 





(١)طا‏ أربعة أحوال : ثلاثة كب سه لديا رارع جر 
تأثيره في عضيتها . 

(؟) وهذا بإجماع أهل العلم . 

() فدلت الآية على أن للأم السدس مع وجود الولد » وولد الابن يصدق 

( ؟ ) عند جمهور العلماء . 

( © ) هذا منطوق لامفهوم قال الزمخشري : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين » 
لأن المقصود الجمعية المطلقة . وقال ابن عباس لعثمان : ليس الأخوان إخوة » ني 
لسان قومك » ؛ فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي » 
ومضى ني البلدان » وتوارث الناس به » وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل 
مخالفة ابن عباس » وحجبها بالاثنين أولى » لأن.فرضهما الثلث كالحماعة » فهم 
سواء » قال ابن القيم عكر اقواى السك نوراه اراق ادلالة القران ‏ 
وفهم أكابر الصحابة . 


م 1. 3 ية 


1 


والعدد من الإخوة والأخوات 5 لقوله تعالى ( فإن لم 8 له 
ولد » وورثه أبواه 5 الفلث )”" ( و ) ثلث الباقي © وهو 


2 


في الحقيقة إما ( السدس مع زوج وأبوين ) فتصح من ستة 
(و ) إما ( الربع مع زوجة وأبوين” ال ا 
اللضيييق في المسألتين , احيه والقر او" والقسريفيق: + 
قضى فيهما عمر بذلك”” 





(١)يبلا‏ خلاف بين أهل العلم . 
(؟) قال الموفق : استحقاقها. النلث مع عدم الولد ع وولد الابن ع والاثنين 
من الإخوة والأخوات من أي .لهات كانوا » فلا نعلم ني ذلك خلافا بين أهل 
العلم . 
(") فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد » وكذا ولد الابن . 
(؛ ) للزوج النصف ثلاثة » وللأم ثلث البائي تأدبا مع القرآن » وإلا فهو فيه 
الحقيقة سدس . 
( 5 ) وتصح من أربعة للزوجة الربع » وللأم ثلث البائي تأدبا مع القرآن » وقاله 
ابن عباس : لها الثلث : وقال الموفق : انعقد إجماع الصحابة على مخالفته . 
لا 
(7) لشهرتهما . 
(8)فسميتا بذلك ء قال الشيخ :.وقوله أصوب » الأن الله إئما أعطى الأم 
الثلث إذا ورئه أبواه » والباتي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين » يقتسمانه 
كا اقتسما الأصل » وكما لوكان على الميت دين أو وصية » فإنهما يفتسمان مابقي أثلاثا . 


5 


وتبعه عثمان » وزيد بن ثابت ٠»‏ وابن مسعود رضي الله 
عنهه '" وولد الزنا 6 والمنفى بلعان : عصبته ‏ بعد ذكور 


03 
ولده - عصبة أمه فى إرث فقط" . 





١1(‏ ) ووافقهم على ذلك الأثمة الأربعة » وجمهور العلماء » لأن الفريضة إذا 
جمعت أبوين وذا فرض » كان للأم ثلث البائي » كما لو كان معهم بنت . 

(؟) فلا يعقل عصبة أمه عنه » ولا يثبت لهم عليه ولابة التزويج » ولا ولاية 
المال ونحوه » وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ هذا إذا لم يكن له ابن » ولا ابن ابن 
وإن نزل » لقوله « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » واختار 
أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه . فإن لم تكن » فعصيته عصبتها » وهو 
الرواية الثانية عن أحمد » وقول ابن مسعود » لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا 
« جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه » ولورثتها من بعدها » . 


ولأني داود من حديث واثلة « المرأة تحوز ثلاثة مواريث؛ عتيقها » ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه » وله من طريق عبيد بن عمير « قضى به لأمه ) وهى 
ممتزلة أبيه وأمه » ولأنها قامت مقامه في انتسابه إليها » ولآنهم أدلوا بها » فلا يرثون 
معها » وذكر أنه اختيار الشبخ » وتلميذه » والحمهور على التسوية بين ولد الزنا 
وولد الملاعنة في الحكم . ش ش 


ب 8٠لاسه‏ 


فصل 5 مبراث الحدة 0 
( ترث أم الأم 2 وأم الأنه + وأم أبي الأب ) فقط 


زفق 


( .ون علون الوب و لا روى. سعيد في سنئه عن 

آ ابن عيينة » عن منصور » عن إد براهم النخعي * : أن النبي صلى 
ال ثنئين_ من قبل: الأب 
وواحدة من قبل الأم ' 


2500 اح ب رس لح ادا 
أم للحيت ا روعن بريدة نيعا و للبجدة المدس ذا يكن دونمها أم » رواه أبوداود 
وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الحهات . 

(؟) أي دون أم أي أم» لأنها من ذوي الأرحام ؛ وكذا كل جدة تدلي بغير 
وارث إجماعا ‏ ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم » وأم الأب » وورث 
ابن عباس وغيره ابحدات وإن كثرن » إذا كن في درجة واحدة » إلا من أدلت 

بأب غير وارث كأم أني الأم » وقال ابن سراقة » وببذا قال عامة الصحابة إلا شاذا . 

(") بينهن » ولا يزيد ميراثمن على السدس ولو كثرن إجماعا » واختار شيخ 
الإسلام : وأبوة . قال : ولا يرث غير ثلاث جدات » أم.الأم » وأم الأب » وأم 
أني الأب » وإن علون أمومة وأبوة » إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الآم . 


( ؛ ) تابعي مشهور » تقدم ذكره رحمه الله . 
١ه‏ ) وقال : كانوا يورثون ثلاث جدات . فدل على التحديد يندت 2 وأنه 
لا يرث أكثر منهن » وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة . 


وأخكية أبو عبيد.» والدار قطني”" ( فإن ) انفردت واحدة 


م 


منهن أت" وإن اجتمع النان أو فلؤنة او ( اتشادي) 


أي تساوين في القرب 8 أو البعد 9 0 ( ذ) ا لسدس 


( ببنهه )"ا لبد اعنم اناهن عن الأ (ومن قربت) 
من الجدات ( ف)] لسدس'( لها: وحدها ) مطلقا"”” وتسقط 


0 ظ 
البعدى من كل جهة بالقربى ” . 





. . )وروي عن علي » وزيد ».وابن مسعود » وهو مذهب الجمهور‎ ١( 

(؟ )بلا نراع 3 إذا لم يكن دونا أم . 

() أي تساوين في در جه ة القرب من الميت 4 كأم ١‏ أم 0 وأم أم أب 4 وأم 
١‏ أبي أب ». فالسدس بينهن . 1 

(4)أي 8 تحاذين في درجة: البعد من الميت » وللميت ثي:“الدرجة ل 
جدتان » وني الدرجة الثانية أربع » وني الثاثة ثمان » وهلم جرا » وكلما علون درجة 
تضاعف عددهن » ولا ترث منهن من أدلت بغير وارث . 

(ه ) أي: بين الحدات المتساويات في الدرجة » بأن لا تكون واحدة أعلى من 
الأخرى ٠‏ ولا.أترل منها ». قال الموفق : إجماعا . . 

(5) نحبر ٠:‏ قضى للجدتين في الميراث بالسدس » وقيس الأكثر منهما عليهماء 
ولا: نبن ذوات عدد » فاستوى .كثير هن وواحدتهن كالزوجات ٠.‏ 

(7) سواء كانت هن جهة الأم أو من:جهة الأب » لأنمن ن أمهات » يرثن ميراثا 
واحدا من جهة واحدة 4 فإذا اجتمعن فالمير اث لأقرمين 2( كالاباء 4 والآبناء 4 
والإخوة » وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث للأقرب . 

(8) سواء كانت القربى من جهة الأم » والبعدى من جهة الأب » أو بالعكس : 


37ت 


4) 


0 ( الجد معهما ) أي مع الأب والجدا 
( 5 )ها ير ثان ( مع العم )”" روي عن عمسن وادن سكو * 
وأبي موسى » وعمران بن: حصين » وأبي الطفيل رضي الل 
عنهم”" ( وترث الجدة ) المدلية ( يقرابتين ) مع الجدة ذات 
القرابة الواحدة ( ثلثي السدس), والأخرى ثلئه 5 ( فلو تزوج 
بنت خالته فت بولد ؤجدته أ أ أم ولدهما » وأم أم 
أبنه” .وان تزوج بدت عمته ) فأنت بولد ( فجلدته أم أم 
أم » وأم أبي أيه درت بالقرابتين 2 والفدكين أن ترثك 
جدة بجهة مع ذات ثلاث " 





و ااورة اسع وقيا عن لين فشو 1 أولضلة اطفيها سول الله * 
صل الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها » وابنها حي. . وقاله ابن سيرين . 

ل لت ل الو د 
لأنبا لا تدلي به . 

)أي أنهم ورثوها مع ابنها » وهو قول ابن المنذر وغيره » وجزم به فيه 
الإقناع » والمنتهى » وعنه : لا ترث » وهو قول مالك » والشافعي » وغيرهما . 

( ) لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة » فوجب أن ترثه 
بكل واحدة منهما » كابن العم إذا كان أخا لأم » أو زوجا . 

(ه ) فترث بالقرابتين ثلثي السدس » وترث أم أي أبيه ثلث السدس . 

(5) ثلثي السدس » وتررث أم أم أبيه ثلث السدس . 

() وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته » فتلد له عمرا فيتروج بنت بنت خالة 
أمه فتلد له خالداً » فجدة زيد لأمه » جدة لخحالد من ثلاث جهات » وارثة بهن . 


فصل 
في ميراث البنات » وبنات الابن ٠‏ والأخوات0) 
( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها )'" بأنانفردت 
عمن يساويها ويعصبها" لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها 
النصف)” ( ثم هو ) أي النصف( لبنت ابن وحدها )* إذا 


م يكن ولد صلب » وانفردت عمن يساويها ويعصبها *( ثم ) 
د ان 





(١)لأبوين‏ » أو أب ٠أوأم.‏ 

(؟)قال الموفق : لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين . 

. وهو أخوها » أو يشاركها » وهي أختها‎ ) "١ 

( 5 ) يعني مما ترك الميت » ولا نزاع في ذلك ء بشرط عدم المعصب والمشارك . 


( 5 ) إجماعا : وإن نزل بمحض الذكور » كبنت أبن ابن » وبنت ابن ابن ابن » 
لأن ولد الابن كولد الصلب » الذكر كالذكر » والأنثى كالآتثى بلا نزاع . 


(5 ) أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت » وانفردت عمن يساويها وبعصبها 
وهو أخوها ؛ أو ابن عمها » وعن مشارك وهو أختها » أو بنت عمها التي في 
درجتها . 


() أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل » ذكرا كان أو أنثى . 


( لأأحت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها » 
3 يحجيها” ( أو ) أخت ( لآب وحدها ) عند عدم الشقيقة 
وانفرادها' ( والثلفان لشنفين' من الجميع ) أي من البنات 3 

و بئات الابن”" أو الشقيقات» أو 0 ات لآب ( فأكفر )”" 


لقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثانا فا ترك ) 


(0) 





)١(‏ أي والنصف لأخت لأبوين إجماعا » عند . انفرادها عمن يساويبها. وهو 
أجتها » أو يعصبها 0 أو يحجبها وهو 1 الزايك + أو الأصل من 

(؟ )أي والنصف لأخت لأب إجماعا » عند عدم الشقيقة » وانفرادها عمن 
يساويها أو يعصبها أو يحجبها » للاية » وهي امم الأب بالإجماع » 
إذا انفردن » ولم يعصبن . 

(م) فأكثر » فالبنات 'بأحذن: الثلثين الخباغا 2 مع عدم المعصب » وأن يكن 

ثنتين فأكثر » وبنات الاين يأخذنه إجماعا © مع عدم الفرع الوارث » الذي هو أعلى 
سحا سر 0 

(4)أي : والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر بخ هيع العو الواردث » 
والأصل من الذكور الوارث » وعدم المعصب » والثلثان لاثنتين من من الأخوات لأب 
فأكثر » مع عدم الفرع الوارث ‏ والأصل » من الذكور الوارث » وعدم المعصب » 
وعدم الأشقاء والإقازن وات 5 


(ه )أي ( فإن كن ) يعني المتروكات من الأولاد( نساء ) و ( فوق ) صلة أي : 
كن نساء يعنى ( اثنتين ) فصاعدا ( فلهن ثلثا ماتر ترك ) واستفيد أيضا كون الثلثين - 


ت *((سم. 


وأعطى النى صلى الله عليه وسلم ابنتى سعد الثلقيه ”ا وقال 
٠‏ و 1 
تعالى في الأختين ( فإن كانتا اثنتين » فلهما الثلثان مما تر )© 


0 


(إذا لم يعصبن بذكر ) بإزائهن”" أو أنزل من بنات الابن 
: 0 0 2 
عند احتياجهن إليه كما يأتي “ فإن عصبن بذكر فامال أو 


7 3 | م 7 
ما أبقت الفروض بينهم » للذكر مثل حظ الأنثبيةت*. 





> للبنتين من حكم الأختين ني الآية الثانية ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) 
وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان . ٠‏ 

(١)رواه‏ أبو داود ؛ والترمذي وصححه . وذلك أنها جاءت امرأة سعد بن 
الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : هاتان ابنتا سعد » قتل 
أبوهما يوم أحد» وابن عمهما أخذ مالهما » فتزلت آية المواريث ؛ فدعاه فقال و أعط 
أبنتي سعد الثلثين » وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآآية » وبيان لمعناها » 
فدلت الآية عل كرض ما زاد عل تين #«ودلت: السنة عل فرضن التان +.ورنات 
الابن بمترلة البئات عند عدمهن » ني إرثين وحجبهن » بإجماع أهل العلم . 

(1)( فإن كانتا ) أي الأختان لأبوين أو لآب ( اثنتين ) فأكثر ( فلهما الثلئان 
مما ترك ) إن لم يكن له ولد بالنص » ووالد بالنص عند التأمل » لأنه لوكان معها 
أب لم ترث شيئا بالإجماع . ٠‏ 

(9)أي بإزاء البنات وهو أخوهن ؛ وبنات الابن وهو أخوهن » أو ابن عمهن ٠‏ 
الذي بمتزلتهن » وكذا الأخوات إذا لم يعصين مع بقية الشروط . 

( 5 ) أو إذا لم يعصبن بذكر أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه »كا يأني 
تفصيله » لأنه إذا عصب من ني درجته » فمن. هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ‏ 


(ه ) بالإجماع لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلحظ الأنثيين ) - 


(١(١ -‏ سمس 


( والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها » تكملة 
الثلثين ( مع بنت ) واحدة”" لقضاء ابن مسعود » وقوله : إنه 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ناا را 1 
( ولأّحمت فأكثر لأ مع أخت ) واحدة ( لأبوين ) السدستكملة 
ا 5 الابن مع كث العلت 1 





- لأن الذك رأحوج إلى المال من الأنثى » لأن الرجال قوامون على النساء » والذكر أنفع 
للميت في حياته من الأنثى : فكان أحق بالتفضيل » سوى ولد الأم » لانه لا يرث إلا 
بالرحم المجردة » أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه » وعلى زوجته » فهو محتاج 
للتكسب »؛ وتحمل المشاق » فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى . 

فلليئين والبنات المال » للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذا أبناء البنين وبنات البنين 
وإن نزلوا » ومع الأبوين وإن عليا أو نحد الزوجين ما بقي » للذكر مثل حظ الأنثيين 
مما ترك الميت » وكذا الإخوة والأخوات لأبوين أو لأببشرطه ؛ بإجماع العلمين . 

)١(‏ ومع عدم المعصب » وعدم الفرع الوارث الذي أعلى مها سوى صاحبة 
النصف »ء فإتها لا ترث السدس إلا معها » وهذا بالإجماع . 

(؟١)‏ قضى صلى الله عليه وسلم : للابئة النصف »ء ولابئة الابن السدس تكملة 
الثلثين » ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة » فكان لمن الثلثان » لقوله 
( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) واختصت بنت الصلب بالنصف لأنما 
أقرب » فبقى للبقية تمام الثلثين . 

(؛ ) فالأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع البنات سواء 
ففي شقيقة وأخحت لأب فأكثر » للشقيقة النصف » وللتي للب فأكثر السدس تكملة 
الثلثين » كبنت الابن مع البنت . 1 


اك عيضي فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت 
الصلب"" والأأحت لأنن مع الشقيقة " فإن كان مع إحداهما 
معصب اقتسما الباقي » للذكر مثل حظ الي ( فإن 


استكمل الثلثي ينات )بان كن لتقيق فا كر سقط ينات 
الابن اد مر ا 


نعط هو 7 0 أي 00 1 ا 
الا ش 


(1) وهو أخوها » أو ابن عمها الذي في ذرجتها ؛ وعدم الفرع الوارث كا 

(؟ ) ومع عدم معصب وهو أخوها » وعدم الفرع الوارث» والأصل من الذكور 
الوارث . 

(") لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم. » للذكر مثل حظ الأنثيين ) » 
وقوله ( وإن كانوا إخوة » رجالا ونساء » فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذا قول 
جمهور العلماء . 

(5 ) بذكر »© وهو أخوهن 2 أو ابن عمهن » أو أنزل منهن عند احتياجهن 
إليه » وهو القريب المبارك » فلولاه لسقطن » والمشؤم الذي لولاه لورثن . 

( 5 ) أو استكمل الثلثين بنت ابن » وبنات ابن ابن » وهكذا . 

(5) فإن عصبهن من بإزائهن » كأخيهن أو ابن عمهن » أو أنزل منهن » كابن 
أخيهن » أو ابن ابن عمهن » أو ابن ابن ابن عمهن » عند احتياجهن إليه » عصبهن 
ولم يسقطن » وكان البائي بينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذا كل بنت ابن 
نازلة مع من يستغرق الثلثين ممن هو أعلى منها » في قول عامة العلماء . 

د زلا 
م 27 /ج / " ( حاشية الروض المربيع ) 


ولا يعصب ذات فرض أعلى منه'" ولا من هي أنزل منه”” 
( وكذا الأخوات الات دان (١‏ مع الأخوات لأبوين ) 
( إن لم يعصبهن 58 المساوي لهن”"" 


)ه( 


اثنتين فأكثر زفرف 
0 5 

وابن الأخ لا يعصب أخته » ولا من فوقه ) والأخت 

فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب » واحدة أو أكثر ( تريثه 

بالتعصيب 50 فرض البئنت )"' أو بنت الابن (فأزيد ) 


أي فا أكثر 9 


(١)إذا‏ كان لما شىء ني الثلئين أو السدس » لآن فيه إضرارا بذات الفرض » 
بل له ما فضل . 

(؟)أي ولا يعصب من هي أنزل منه » بل يحجبها » لثلا تشاركه » والأبعد 

(" ) لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين » لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين »> 
فإذا أخذه ولد الأبوين » لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يستحقه ولد الأب . 

( ؛ ) وهو الأخ المبارك » فيكون البائي بعد الثلثين لهم » لقوله تعالى ( وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء » فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

(ه )أما أخته فمن ذوي الأرحام ؛ وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه 
أولى » وليس كابن الابن » لأن ابن الابن وإن نزل ابن » وابن الأخ ليس بأخ . 

(5) فأكثر » يرثن ما فضل إنجماعا . 

(7) يرئن ما فضل عن ذوي الفروض » قال الموفق : هذا قول عامة أه لالعلم . 


الات 


فالأأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات" . ففي 
بنت 2 وأخت شقيقة + وآخ لأبٍ + للبدت النضصف » 
وللشقيقة الباقي » ويسقط الأخ لأب ٠»‏ بالشقيقة ٠‏ لكونها 
صارت عصبة مع البنت*" ( وللذكر ) الواحد ( أو الأنث:: ) 
الواحدة أو الخنبى ( من ولد الأم ادس" ولاتنيق ) 

دكريق © أن أشين ٠:‏ او كفيو دار بشاقية 
الثلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنئاهم” لقوله 
تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله 


' أخ أو 
٠ 42‏ )6( 





)١١(‏ كالإخوة » تحبر ابن مسعود السابق » وفيه : وللأخت مابقى . وقال ابن 
القيم : ميراث الأخوات مع البنات » وأنبن عصبة » دل عليه القرآن » كما أوجبته 
السنة الصحيحة » وقضى به الصحابة رضي الله عنهم . 

)١(‏ وولد الأبوين أقوى من ولد الأب » ففي بنت » وأخ شقيق » وأخ لآب 
للبنت النصف » وللأخ الشقيق الباق » ويسقط الأخ لأب . 

(") قال الموفق : استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه » ذكرا 
كان أو أنثى . 

(4) أي كراواق. + أو دكر وض + أو أ ون 

(ه ) بلا خلاف بين أهل العلم . 

(5) أي الأخ من الأم » أو الأخت من الأم » بشرط انفراده » وعدم الفرع 
الوارث ؛ وعدم الأصل من الذكور الوارث . 


03 


فإن. كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )” 


© 


العلماء على أن المراد هنا ولد الأم 


, 1 


2 





(١)ذكرهم‏ وأنثاهم فيه سواء ( بإجماع أهل العلم » وقرأ ابن مسعود » 
وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت:من آم . وذكرهم تعالى من غير تفضيل » 
فاقتضى القسوية ب حم رار الك ان وم ساك 


قال ابن القيم ' : وهو القيأس الصحيح هً والميزان الموافق لدلالة اه ٠‏ وفهم 
أكابر الصحابة . ْ 


0 ) حكاه الموفق وغيره . 


- ١١5 


فصل فى الحج )0 
وهو لغة : المنع ”"ا واصطادنا : منع من قام به سبب الإرث من, 
الإرث بالكلية” 9 أو من أوفر حظيه ' ' ويسم الأول جب 
حرمان » وهو المراد هنا ؛( يسقط الأجداد بالأأب 21 لإدلائهم 


60 
به 





ا ا انوا الفرائض » وأهمها » حتّى قال بعضهم 

ا مون الج ا ا ا 
العين » لأنه يمنع ما ينحدر إليها . ش ش 

() وتارة يكون بالوصف » كالرق والكفر » فيمكن معرلداول جبيع 
الورثة ( وتارة يكون بالشخص 6 فلا يدخجل على خمبة ( الزوجين 4 والأبوين 
والولد . 

(؛ ) ويسمى حجب النقصان » ويدخل على كل الورثة ». كالم عن الثلث إلى 
السدس بالولد » والأب عن المال إلى السدس بالابن » والزوجين على ما تقدم » 
والبنت عن النصف إلى المقاسمة ا » والابن عن الاستقلال إلى المشاركة » عن. 
في درجته من الأولاد » ونحو ذلك . ْ 

3١‏ )إجماعا » حكاه ابن المنذر وغيرة . لأن من أدلى بواسطة حجيبته تلك 
الواسطة إلا ولد الأم » وأم الأب » وأم ابند . - ٠‏ 

(0)أي م سقط الحد بالأب » لإدلاء الابعد الاارب » فيسقط أبو أبي 
أب بأي أب . ل 


ب ١ه‏ 


( و ) يسقط (الأبعد) من الأجداد ( بالأقرب ) كذلك”" ( و) 
ءًّ 3 ع 
تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لآن الجدات 
3 95 
يرئن بالولادة » والأم الاو عد شرفي الولاؤة "ابو 
يسقط ( ولد الابن بالابن )”" ولو لم يدل به لقربه”* ( و) 
شفط "دزلة الأبريور): تكزا كان أو .اف لايق وان انق ) 
وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا” ( و ) يسقط ( ولد 
الأب بهم ) أي بالابن ) وابنه وإن نزل » وَالذت ) وبالأخ 


لأبوين )3 . 


(١)بلا‏ نزاع بين أهل العلم . 

(١؟)إجماعاً‏ ؛ لأنبن أمهات » فيسقطن بالآم » كا يسقط الأجداد بالأب . 

")أي ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن » لقربه » وهكذا كل ولد 
ابن ابن نازل » بابن ابن أعلى منه بلا نزاع . ش 

(4)لأنه لو أدلى به كان أباه » وإن كان عمه فهو أقرب منه » فسقط به » 
لقوله « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » . 

( ه ) وحكاه الشيخ وغيره » لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي اسم 
امن عدم الوالد والولد » وكذا يسقط الحد الإخوة لأبوين » أو لآب » وهو رواية 
عن أحمد » اختارها بعض أصحابه » وهو مذهب الصديق وغيره » وتقدم . 

(5) لقوته بزيادة القرب » ولحديث على مرفوعا « إن أعيان بني الأم يتوارثون 
دون بنى العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لآبيه » رواه الترمذي . 


١١4‏ ه 


وبالأخت وين إذا صارت عصبة مع البنت» أو بنت الابن”" 
(و) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن) 
كذلك ( وبالب وأبيه ) وإن علا"( ويسقط به ) أي بأب 
الأب وإن علا ( كل ابن أ" و) كل ( عم ) وابنه 0 
ومن لا يرث - لرق أو قتل” أو اختلاف دين - لا يحجب 
حرمانا ولا نقصانا”" . 





(١)لأنما‏ تصير بمتزلة الأخ الشقيق . 

(؟) قال الموفق وغيره : أجمع على هذا أهل العلم » والأصل فيه قوله ( وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله أخ أو أخت » فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والمراد الإخوة للأم بالإجماع » 
والكلالة من ليس له ولد ولا والد » وتقدم . . 

(") لأبوين أو لآب بلا نزاع ٠‏ لأنه أقرب وإن علا . 

(4 ) أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لآب » وكل ابن عم 
لأبوين أو لأب وإن نزل » لقرب أي الآب إلى اميت . 

(0 )لا يحجب حرمانا ولا نقصانا » والرق عجر حكمى » سببه الكفر » فلا 
يرث الرقيق 6 ولايورث »؛ ولا يحجب » والقتل المراد به ما أوجب قصاصا 62 
أودية » أو كفارة » ومالا فلا . 

(7) بل وجوده كعدمه » لما في الصحيحين ١‏ لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم 
الكافر ؛ وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع »؛ وعكسه عند الجمهور . 


١١9 ل‎ 


باب العصبات ”) 


لف 


مخ اعضو وهو الشد"" سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعضٍ 
( وهم كل من لو انفرد لأَخد المال بجهة واحدة )” “الات 
والابن » والعم » ونحوهم” واحترز بقوله : بجهة واحدة ' 
عن ذي الفرض" فإنه إذا انفرد ياخدة بالفرض والرد » 


يف3 


فقد أخذه بجهتين 


: . جمع عصبة » وهو جمع عاصب‎ )١( 

7 ) ومنه عصابة الرأمن “+ لأنه 'يغصنب "بها » أي يشد + :والعضب لأنه يشذ 
الأعضاء » والعصبة لغة : بنو الرجل » وقرابتة لأبيه . ش 
(") ولأنهم عصبوا به » أي أحاطوا به » وقيل : لتقوي بعضهم ببعض . 

(4 ) من غير تقدير » لقوله تعالى ( وهو يرثها إنْلم يكن ها ولد ) والحهات- 
عندنا ‏ ست ء بنوة » ثم أبوة » ثم جدودة وأخوة » ثم بنو إخوة » ثم عمومة » 
ثم ولاء . : 

(5) ويأتي تفصيله لا أن جعل الميراث لقرابة. الأب 5 
وقدمهم على أقارب الآم 2 وجعل العصبة القاتمين بنصرته 4 عت 2 والذب 
عنه » وحمل العقل عنه . 2 

(5)خاصة ء ذكرا كان أو أنثى .2 

(7) كالم والأحت . 


-_- 7 وأ 


( ومع ذي فرضن يأحيذ ما بقي ) بعد ذوي الفروض”"' ويسقط 
إذا استغرقت الفروض التركة '" فالعصبة من يرث بلا تقدير”" 
ويقدم أقرب العصبة" (١‏ فا قربهم ابن » فابنه وإن نزل ) 
لأند ا ال ( كم الأب ) لآن سائر العصبات يدلون به" 


( ثمالجد) أبوه ( وإن علا )» “ لأن أوت 0 إيلاد”” . 


فق 


(1 ) بر «أحقوا الفرائض بأهلها » فم بقي فلأول جل ذكر» . 

(1)لمفهوم هذا الخبر » ولا نزاع في ذلك . ْ 

(")لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله » والعصبة ثلاثة أقسام » 
عصبة بالنفس » وعصية بالغير وعصا مع الخر )ا ومي أطلق العاصب فالمراد 
العاصب بنفسه . 

(؛ ) إجماعا » لقوله « فلأولى رجل ذكر » أي أقرب رجل » ولأن الأقرب 
ل ا لي 
ليبس بينه وبين الميت 0 

(ه ) لأن الله تعالى ال( بوشيكم ل ل تبدأ بالأهم 
فالأهم . 

5 ) وجزء الشنيء ا لد سلا را يوا ار ل اليك اريت 
أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة » بل بالسدس فرضا . : 

(7) ولأنه الطرف الثاني للميت » والنفقة عليه » فقدم على غيره . 

(8) بمحض الذكور » فهو أولى من الإخوة في الحملة . 

(4)ويأخذ السدس مع الابن » وإذا بقي السدس فققط أخذه وسقطت الإخوة 

على القول بإرثهم معه » وإذا بقي دون السدس » أو لم يبق شيء » أعيل له بالسدس . 


تهاآ١‎ 


قف 


ور 

انو الم د دشرت" 2 5 ثم أعمام 56 

ثم ) أعمام أبيه ( يأب ** ثم بنوهم كذلك ) يقدم اب الس 

الثقيق على ابن العم لأب'' ( ثم أعمام جده » ثم بنوهم 
كذلك )”" . 


. )على القول بإرثهم معه » وتقدم موضحا‎ ١( 
. (؟ )أي من حكم اللحد والإخوة مجتمعين مفصلا‎ 
. لتساويهما في قرابة الأب » وترجح الشقيق بقرابة الأم‎ )"( 
بمحض الذكور » لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب » ويسقط البعيد‎ ) 4 ( 
. منهم بالقريب » ومع الإستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب‎ 
. وهم بنو الخد ء يقدم العم الشقيق لقوته » ثم العم لآب‎ ) 0( 
» (7)أي ثم بنو العم الشقيق » ثم بنو العم لأب » لأنهم من ولد الحد الأدنى‎ 
. فولوا أولاد الأب في القرب‎ 
. لقوة ابن العم الشقيق » قدم على ابن العم لأب » ولا نزاع في ذلك‎ )7( 
. يقدم من لأبوين على من لآب‎ )8( 
, )مره ابن العم الشقيق‎ 
. وإن نزلوا‎ )٠١( 


م 
لحديث ابن 0 يرفعه )0 ألحقر الفرائض 5 فما 
له و أولى » هنا بمعنى أقرب 
0( 
لا بمعنى أحق » لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة' 0 


لأب ) وابنه وإن نزل ( أوى من عم وأو اشمينا 0و ) من 


نن لاه 5 م كذلك ا 0 


زفق 


( ابنه' كج أ لاف انون د ابن لك لأبريو لان ارب بن 





. أبدا » قال الموفق وغيره : هذا كله مجمع عليه‎ )١( 

(؟)أي وإن نزلت درجتهم » فأولى ولد كل أب أقربهم إليه » وإن استووا 
فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الحعبري : 

فبالجهة التقديم . ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

)أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها ني الكتاب والسنة بأهلها المستحقين 
لها بالنص . 

( 5 ) وف لفظ ١‏ ما أبقت الفروض » أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة 
فهو لأقرب رجل من الميت ١‏ ذكر » تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ ٠‏ بل الذكر 
وإن كان صغيرا . 

(9)إذ لا يدرى من هو الأحق » والأقرب مقدم على الأبعد بلا تزاع . 

(5) لآنه أقرب منه » فلو نخلف ابن ابن ابن أخ « شقيق أولأب » وعم ء كان المال 
لابن ابن ابن الأخ . 

(7) فلو خخلف أخا لآب » وابن أخ شقيق » فالمال للأخ لأب . 


( وهو ). أي ابن 0 لأبوين ( أوابن آخ لأب ء , أولى من 
ابن: أبن" 2 لأبوين ) لقربه”" ( ومع الإستواء ) في الدرجة 
كأخوين روعي 7 يقدم من لأبوين ) على من لآب 2 0 
القرابة”؟ (:فإِن عدم عصبة ال 9 ورث المعتق ) ولو كن 
لقوله عليه السلام « الولاء لمن أعتق ٠‏ متفق علية 57 ( .ثم 
عصبته ) الأقرب للم ل ان 


(١)من‏ الميت » فلو خلف ابن أخ لآب » وابن ابن أخ. شقيق + كان الماله 

)7١(‏ فلو خلف أخا شقيقا » وأخخا لأب » كان المال للأخ الشقيق » ولو خلفه 
عما لأبوين » وعما لآب . كان المال للعم لأبوين » وهكذا يقدم بالقرت © ومعم 
الإستواء, بالقوة.. .. ش 

1 الابن » وابنه ء والأب اإوانية 2 الخ وات إلا من الام 4 
والعم » وابنه . : : ١‏ 

( ؛ ) فالمعتقة عصبة لعتيقها » ومن انتمى إليه بنسب أو ولاء » كالرجل . 

( ه ) فولاء العتاقة عصوبة سبيها, نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق 2( فإنه. صلى الله 
عايه وسلم أثبت الولاء للمعتق » ومقتضاه نفيه عمن سواه . | 

(5) لقوله صلى الله عليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة النسب » لايباع » ولا 


يوهب » ولايورث » بل إنما يورث به » صححه الترمذي » وقال الشيخ : معناه - 


صاع! لاس 


ظ ثم مولن المعيدى 07 لما عضقة كذلك ”7 لم الرذ: 6 اتو دوو 
الأرحام '" - 





- صحيح » أي يجرى الوللاء مجرى اللسلين اق امير اث » كما تخالط اللحمة سدى 
الثرب ٠»‏ حتّى يصير كالشيء الواحد » وهو قول الجمهور 4 


(١)أي‏ مولى المولى » لأنه ولي نعمتهم » وبسببه عتقوا » ولآن الفرع يتبع 
أصله . ا 


(؟) أي ثم عصبة مولى المعتق ثم مولى مولى مولى المعتق » ثم عصبته : 


(9 )أي ثم إن عدم العصبة رد البائي بعد ذوي الفروض عليهم » ثم إن عدم 
ذو فرض يرد عليه 6 فالمال لذوي الأرحام 3 ويأتي إن شاء الله تعالى . 


تب 0116- 


فصل" 
( يرث الابن ) مع البنت حنن "" ارد انيرك اايفة )ا 
ابن الابن مع بنت الابن مثليها ,. لقوله تعالى ( يوصيكم لله في 
أولادكم » ا حظ الأنقييه )0 ' (و)يرث( الأخ 
لأبوين ) مع انع لأروق لتاني "قي فارع ذلأ 
مع أخته مثليها)”' لقوله تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء » 


انكر مدل نكةا الانعييق) ”7 





)١(‏ أي ني بيان أحكام العصبة بالغير » وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض 
حتى قي الحماريه . 

(؟) فالاين فأكثر يعصب البنت فأكثر » للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع . 

()سواء كانت أخته » أو بنت عمه إجماعا . 

(: ) وهذا حكم العصبات من البنين » وبني البنين » إذا اجتمع ذ كورهم 
وإنائهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين » بلا نزاع بين المسلمين . 

(ه) فالأخ لأبوين نأكثر يعصب أخته فأكثر لأبوين ٠‏ للذكر مثل حظ 
الأنثيين بالإجماع . 

(8) إجماعا » فالبنات مع البنين » والأخوات مع الإخوة » عصبة بالغير . 

(17) هذا حكم العصبة من الإخوة لأبوين أو لأب ؛ إذا اجتمع ذكورهم 
وإنائمهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثبين » وهذا لانزاع فيه » والآية الأولى تناولت -- 


١ك‎ 


( وكل عصبة غيرهم ) أي غير هؤلاء الأربعة » كابن 
الأخ ؛ والعم » وابن لعم » وابن المعتق » وأخيه ( لا ترث 
أخته معه شيئاً 6" لأنها من ذوي الأرحام ؛ والعصبة مقدم 
علي (وابنا عم أحدهما أخ لأم) للميتة "' ( أو زوج ) لي 
( له فرضه ) أولا ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا؟ فلو : 
ماتت امرأة عن بنت » وزوج هوابن عم © فتركتها بينهما ' 
بالسوية ا وإن تركت معه بنتين » فالمال بينهم أثلاثا"" 





> الأولاد » وأولاد البنين » وهذه تناولت ولد الأبوين» وولد الأب » وإنما اشتركوا 
لأن الرجال والنساء كلهم وارث » فلو فرض للنساء أفضى إلى تفضيلهن » 
مساواتهن بالذكور » وكانت المقاسمة أولى وأعدل . 

١(‏ )بل ينفردون بالميراث دون أخواتهم » لأنبن لسن بذوات فرض » ولا 
يرثن منفردات » فلم يرثن مع إخوانمن ن بلا خلاف . 

» أي لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام » والعصبة تقدم على ذي الرحم‎ ) ١ 
ارا لي لي‎ 

(4 ) أي وابنا عم أحدهما زوج » له فرضه » والباقي بعد فرضه لمما تعصيبا . 

(5 )قال ابن القيم : هذا قول الحمهور » وهو الصواب » لكونهما في بنوة 
العم سواء » وأما الأخوة للأم فمستقلة . اه » وأصلها من اثنين » للبنت النصف » 
وللزوج الباي فرضا وتعصيبا . 

() وأصلها من ثلاثة » للبتتين الثلثان » وللزوج الباق فرضا وتعصيبا . 


لات 


( ويبداٌ ب ) ذوي ( الفروض) فيعطون فروضهم" ( وما بقي 
للعصبة )" لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي 
فلأول رجل عصبة »”" ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت 
الفروض الشركة + .ا سبق" احتى الإخرة الأثقا 2 
الجفارية )" وهي زوج 2 وأم وإخوة لآم ء وإخو . 

للزوج النصف ء وللأم السدس » وللإخوة 00 الثلث' 
وقسمنة الأققاف ‏ افر ف الفروضي القركة 7 + 





0 تعالى ( وورثه أبواه فلأمه ا م ا الثلث ٠‏ والباتي 
للأب تعصيبا . 

() صوابه « ذكر ) ”ا تقدم . ا ْ 

رن مل الالو للف فال ااه فما بقي 
فلأولى رجل ذكر » وغير ذلك . 

زه ) أي وتسقط العصبة إذا استكملت الفروض التركة » حتى الإخحوة الأشقاء 
في المسألة الموسومة بالحمارية » وبالمشركة » وفي الإختيارات : إذا استكملت الفروض 
المال سقطت العصبة » ولو في الحمارية . ش 

ر) لالب » وسواء كان الأشاء ذكرا تأكثر » أو ذكورا وإنقا. 

(1) وأصلها من ستة » واستغرقت الفروض التركة . 

8 ) لقوله ( فهم شركاء في اثلث ) فدل القرآن على اختصاص ولد الم بالثلث» 
وإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث » ولقوله صل الله عليه وسلم ) ألحقوا - 


- ةما ب 


روي عن علي » وابن مسعود ؛ وأبي بن كعب » وابن عباس » 
وأبي موسى رضي الله عدي" وقضى به عمر أوله"" ثم وقعت 
ثانيا فأُسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين 
هب أن أبانا كان حمارا أَليست أمنا واحدة ؟. فشرك بينهه”" 
ولذلك سميت بالحمارية ” 


> الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » ول يبق للأشقاء 
بعد الفروض شيء . 
١1(‏ ) وإحدى الروايتين عن زيد » وهو المذهب » ومذهب أي حنيفة » وأحد 
. قولي الشافعي » ومقتضى النص والقياس . ١‏ ش 
اران ع لحي بدت ال ل ل ل 
(") استحسانا منه رضي الله عنه » من أن الأب إن لم يزدهم قربا لم يزدهم 
بعدا » قال ابن القيم وغيره : وقوله : هب أن أبانا كان حمارا . قول باطل » 
وتقدير وجوده كعلمه باطل » فإن الموجود لايكون كالمعدوم 2 فتوريثهم خروج 
عن القياس » كما هو خروج عن النص ٠.‏ 0 
ار 
أهل العلم بت سس » وتسمى بالحجرية » واليمية » وغير ذلك . 


م/ ة/ج/ * ( حاشية الروض المريع ) 


باب أصول المسائل () 
0( ةن 0 .0 ال الرف 
والعول والرد' أصل المسالة : م فرضها أو فروضها 
و لوو يو 


وسدس 3 هذه اروف لد ني 0 


نتصف »© وربع » وثمن » وثلثان » وثلث » 


. )يقال : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه‎ ١( 
(؟)العول مصدر : عال الثبىء ؛ إذا زاد أو غلب » والفريضة عالت في‎ 
الحساب زادت وارتفعت » فالعول زيادة في السهام » نقص في الأنصباء » لازدحام‎ 
الفرائض. » بحيث لا يتسع الها المال » قال الموفق وغيره : هو قول عامة الصحابة‎ 
. إلا ابن عباس » ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به‎ 
وقال ابن القيم : أخذ به الصحابة قياسا على المفلس إذا ضاق ماله » لحديثه‎ 
خذوا ما وجدثم » وهذا محض العدل » والرد نقص في السهام زيادة في انصباء‎ « 
. الورثة » ضد العول‎ 
. وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر‎ )"( 
. (؛ ) أي الفروض المنصوص عليها في القرآن ستة‎ 
ه ) ويقال : النصف » ونصفه » ونصف نصفه » والثلثان ونضفهما » ونصفه‎ ( 
نصفهما » أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ا‎ 
) منها ( ولكم نصف ماترك أزواجكم ) » ( فلكم الريع ) » ( فلهن الثمن‎ )5( 
. ) فلهما الثلثان ) » ( فلأمه الثلث ) » ( لكل.واحد منهما السدس‎ ( 


1 لوا - 


وثلث الباقي قبت شيا" “وال سول 0" 
لذ كول قينا" بوتاكقة امن ندول "انان )دمن الل + 
كزوج وأخحثت شقيينة أو الأي” وَتِسِمَبَان بالبعيمتين”". ( أو 
نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنين ) مخرج النصف" . 
( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة ؛ مخرج الثاثين », كبنتين وعم ” 





. )ني العمريتين » وهي : زوج أو زوجة وأبوان » للأم ثلث الباتي‎ ١( 
(؟)نظرا إلى ما هو الراجح من أن عانية عشر وستة وثلاثين » تصحيح‎ 
لا تأصيل » وتنقسم هذه » السبعة إلى قسمين » عائل وغير عائل . ش‎ . 

(" ) وهي ما كان فيها فرض واحد » أو فرضان من نوع واحد ء وهي أصل 
اثنين » وثلاثة » وأربعة » وثمانية . 

( 4 )إذا زادت فروضها » وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين في الحملة » 
لأنك إذا جمعت أجزاءها المفردة غير المكررة » إذا هى تعدل أو تزيد » وهى أصبل 
ستة » واثنى عشر » وأربعة وعشرين . 


(ه )من اثنين » مخرج النصف » للزوج النصف اد 2 وللشقيقة أو لأب 


النتصف واحد . 
(5) واليقم الإنفراد » وليس مسألة يورث فيها المال » كله بفرضين متساويين 


(7) والنصف »ء لتساويهما » أو بنت أو بنت ابن » أو أخت شقيقة أو لأب » مع 
عم من اثنين » للبنت النصف فرضا » وكذا بنت الابن أو الأخت » والبائي للعم تعصيبا . 


(8 ) للبنتين الثلثان » وللعم الباقي . 


١"! 


(: أو “ثلث ومابقي ). كام وأب .> من ثلاثة مخرج الذلث”" 
( أو.هما ) أي الثلثان والثلث » كأعتين لأم ٠‏ وأخفين 
لغيرها ) من ثلاثة ) ". لتساوي مخرج الفرضين ©. فيكتفئ 
بأحدهما"" ( وربع ) وما بقي كزوج وابن » من أربعة مخرج 
الربع ” ١‏ أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن » من ثمانية مخرج 
النمن” ( أو ) ربع ( مع النصف) كزوج وبنت ١‏ من أربعة ) 

| لدخول مخرج النصف في مخرج الربع” (و) ثمن مع نصف » 
كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في 
الشمن” ( فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول )”. 


(١)للأم‏ الثلث واحد » وللأب الباتي . ظ 

(؟ ) للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان » والثلث للأختين لأم » تضرب رؤوسهما 
في ثلاثة » وتصح من ستة . 

(") أي فرض الثلثين أو فرض الثلث » وهو من ثلاثة لتمائلهما . 

( 4 ) للزوج الربع واحد » والباق للابن . 

( ه ) للزوجة الثمن واحد » والباقي للابن . 

(5) للبنت التصف اثنان » وللزوج الربع واحد » والباقي لأولى رجل ذكر . 

(7) للبنت النصف » وللزوجة الثمن » والباقي ثلاثة للعم تعصيبا . 

(8) بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة » وهي التي استوى 
مالها وفروضها ٠‏ ش ش 


لاله 


لأن العول م الفروض 8 ولا يتصور وجوده مي . واحله 
من هذه ال ” ا كزوج وأختين 

لغير أم 4 من 0-0 اين المخرجين وتعول لسبعة “ا 21 
0 من ستة. ». لدباين 
من ستة ” لدخول مخرج النصف في السدس ”" ( أو هو) أي 
السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس” 
(وتعؤل) القفة ( إلى عفر ةا لقم ور 7 





(1 )أي تضايقها » بحيث لا ينسع ها المال . 
| (1 ) بل أصل أربعة وتمانية » لا يكون إلا ناقصا » وأصل اثنين وثلاثة » تارة 
يكون ناقصا » وتارة يكون عادلا .. | ' 
(") للزوج النصف ثلاثة » وللأختين لأبوين أو لآب الثاثان أربعة . 
(؛ ) وفيها أربع مسائل » نصف وثلثان » كا مثل » » نصفان وسدس » ثلثانه 
وثلث وسدس. » نصف وثلث وسلسان . 


(5) فمخرج اانصف من اثين » واثثين أو اثلث من ثلاثة » فتضرب 
أحدهما في الآخر يبلغ ستة . 


() للبنت النصف » وللأم السدس » والباقي للعم . 

() فاكتفى بمخرج السدس © ش 

(8) للأم السدس » والبائي للابن . 

(9) فشفعا كزوج وأخت أبوين وأختين 3 . ووترا كذمج ‏ وأععت لأبوين. 


وعد لأم . 


0000 إلى سبعة كزوج ور رضن "ون تدافا 
كزوج وأم أم وأخخت لغيرها”" وإلى تسعة ة كزوج ؛ وأخعين 
وأختين لقيزها "إلى «غقرة كزويم وام وأخوين لأم و 
وأختين لغيرها *" وتسمى ذات الفروخ لكثرة ل" ( والربع 

ع الثانين ) كزوج وبنتين وعم . تي لتباين 
المخرجين ” (أو) الربع مع ( الثلث ) كزوجة وأم وعم حصن ظ 
الع عفر دل < 


)١(‏ للزوج النصف ثلاثة » وللأخت لأبوين أو لآب النصف ثلاثة » وللجدة 
السدس واحد . 

) أي اخير أم » ها التصف ثلالة وللروج النصف ثلاثة » وللأم اثلث اثنان 
فهذه نصفان وثلث » وفيها أيضا نصفان وسدسان » وثلثان ونصف وسدس . 

»)أي لغير أم » لما الثلثان أربعة ؛ وللزوج النصف ثلاثة » وللأختين لآم 
ل ا لل ل 1 سد 1 
وثلث وسدس » نصفان وثلاثة ة أسداس . ش 
ظ ( 4 ) أي لغير أم » فلهما الثلثان أربعة و النصف ثلاثة » وللأخوين لآم 
الثلث اثنان » وللأم السدس واحد » وفيها مسألة ثانية نصفان وثلث وسدسان . 

( ه ) وذات أم الفروخ : بأن يكون مع المذكورين أم » وكلاهما باللحاء المعجمة . 

» فتضرب ثلاثة ني أربعة » للبنتين الثائان نمانية » وللزوج الربع ثلاثة‎ )١( 
والباي للعم . ظ ظ‎ 

(7) للزوجة الربع ثلاثة ». وللأم الثلث أربعة » والباقي للعم . 


ب 14ل 


(أو) الربع مع ( السدس ) كزوج وأم وابن ( من اثني غشر ) 
للتوافق '" ( وتعول ) الإثنا عشر ( إلى سبعة عشر وترا )””" فتعول 
لثلاثة عشر » كزوج وبنتين و3 ولخمسة عشر » كزوج 
وبتئين وأبوين”" وإلى سبعة عشر + كثلاث, زوجات ٠‏ وجدتين 
وأربع أحزانة لأم #وتباق: أخوات اي وتسمى أم الأرامل | 
وأم الفروج" ١‏ والشمن مع السدس ) كزوجة. وأم وابن » من 
أربعة وعشرين » لتوافق المخرجين”" 





ظ و6 ون (الخرضي: بالسيق ‏ نإذا فريك ايو أحدهما في الآخر حصل 
لضت اتروع الى لاحل رلته الجلاين كان بواناي للارق؟. 

(؟)لاشفعا » وهو أربعة عشر أو ستة عشر . 

. (" ) للبنتين الثلثان تمائية » وللزوج الربع ثلاثة » وللأم السدس اثنان » فهذه 
ثلثان وريع وسدس » وفيها نصف وثلث وريع » نصف وسدسان وريع . 

(؛ ) للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين الثلثان ثمائية » وللأبوين ن السدسان أربعة » 
وفيها ثلثان وثلث وربع » نصف وثلث وسلسس وريع » نصف وثلاثة أسداس وريع . 

( ه ) للزوجات الربع .ثلاثة » وللجدتين السدس » وللأخوات لأم الثلث » 
وللأخوات لغيرها الثلثان » لكل واحدة من الوارثات واحد » وفيها أيضا نصف 
وثلث وسدسان وريع . ّ 

. بال بم لأنوثية الجميع » وتسمى الدينارية » لأن لكل واحدة دينارا‎ )1١ 

(7)فتضرب نصف أحدهما في الآخر » للزوجة النمن 2 وللأم السدس » 
والبائي للابن . ش 


ب 170 


(أو) الفمن مع (.كلثين ) كزوج او دوا اقيق 
(.من. أربعة وعشزين ). للتباين ‏ وق برارصم ة ( إلى 
سبعة وعشرين )"" ولذلك تسدى البخيلة " كزوجة وأبوين 
وانخيق ١‏ وني ل )0 وإن بقي بعد الفروض 
شئء “ولا عصبة ) معهو' ' ( رد ) الفاضل ( على كل ) ذي 


زفف 


( فرض بققيدره ) أي بقدر فرضه:-. 


)١(‏ فتضرب الثلاثة في الثمائية » للبنتين الثلثان ستة عشر + وللزوجة الثمن 
ثلاثة ع والباقي للأخ : ٠‏ ش ش ا 


(؟ ) وأصلها وأصل اثني عشر لا يكون عادلا” » بل إما ناقص أو عائل . 
(" ) لقلة عوها » لأنها لم تعل إلا مرة واحدة . 1 
(4 ) هما الثلثان ستة عشر » وللأبوين السدسان انية » والزوجة امن نل 


(ه ) لأن عليا قال : الحمد لله الي نحكم بالحق” قطما. ٠»‏ ويجزيي كل أنقنن با 
تسعى وإليه المآب والرجعى ؛ فسئل ٠‏ فال 5 ص ار ثمنها تسعا » ومضئ في الخطبة . 


(5) تأخذ الفاضل بعد الفروض . 


1 وهو قول عمر © وعلي :.وآأبن مسعود » وغيرهم » ومذهب أي حنيفة‎ ) 7/١ 
وعليه الفتوى غند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال » وقال ابن سراقة : عليه العمل في‎ 
: : الأمصار‎ 


- 7 


00) 


لقوله تعالى ( وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( غير 
الزوجين: ) فلا يرد عليهنا”"' لأنهما ليسا من ذوي ا 
فإن كان من يرد عليه واحداً » أخذ الكل فرضا وردا”” وإن 
كافرا تعماقة ا وى اصنددن > 4 كناك اوتعد ات لا ل 
0 سهامهم من . أصضل. ستة "" 


واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم” . 


وإن اخ خحتلف جنسهم 





» وهذه الابة عامة » فإن أهل الفروض من رحمه » فهم أولى من بيت المال‎ ) ١( 
ولفوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلوارثه ؛ متفق عليه » وهو عام في جميع‎ 
1 . الملل » ولخحبر ه تحوز المرأة ثلاثة مواريث » وتقدم‎ 


١؟‏ )قال الموفق وغيره : باتفاق من أهل العلم 1 
"(١‏ )فلا يعطون حكمهم 1 


(4 ) إذ تقدير الفروض لمكان المزاحمة ولا مزاحم ؛ وذلك كام أو بنت » لها 
لحرا رصا » والباقي ردا . 


(ه ) لاستوائهم 3 فيقتسمونه كسائر العصبات : 


(5) أي متراتهم من للبت ء كبنت وبنت ابن وأم » أو جدة ‏ وليس فيهم 
أحد الروجين .7 


(9/61ث التروض لها توجذ في الست + إلا ليع واقمنأ» وهما لوجي ؛ 
ولا برد عليهما . 


(8) كا صارث السهام ني المسألة -العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء - 


00 بم ع #000 * 00 
فجدة وأخ لأم» 4 من اثنين وام واخ لام 4 من ثلاثة 
وأم وينث من ال وأم وابئتان » من مه وإن 


كان معهم روج 3 زوجة فلب 0 فرضه على مسألة الوذ 0( 
فإن 0 وأم وأخوين لأم' "ولاضرقه فضَالة الرد 
في ال الزوجية ب © : :5 


دلي ترك سان ارخا ليس فيها أحد الزوجين أربعة » اثنان » وثلاثة 


وأربعة » ونخمسة . 


١(‏ ) مأخوذة من أصل ستة » لأن لكل واحد منهما السدس ؛ فيقمم امال بينهما 


نصفين فرضا وردا . 
(؟ ) للأم الثلث اثنان » ولدلدها السددين ٠‏ فيقسم المال بينهما أثلاثا م 
١‏ (") للأم السدس » وللبنت النصف ثلاثة » يقس المأ دنيقا أرباغا: 
1 (4) للآم.السدس ٠‏ وللبتتين الثلثان أريعة » فالا بينهنا عل خنيسة > :وإن 


انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهاءهم » لأنه أصل «سألتهم » ولا تزيد مسائل 
الرد عليها » لأنها لو زادت سدسا آخر لم يكن ود . 


(©0)فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه » والباقي لمن يرد عليه . 


2 (5) م نحتج لضرب » وصحتا من «عخرج فرض الزوجية » فإن للزوجة الربع 2 
والبافي بين الآم وولديها آثلاثا . 


(7)ثم من له شيء من مسأأة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد » ومن - 


كزوج وجدة وأخ لم ٠‏ أصل مسألة الزوج من اثنين » له 
واحد » يبقى واحد » على مسألة الرد اثنين ٠»‏ لاينقسم » 
فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة » للزوج سهمان » 
وللجدة سهم » وللأخ سهم '" 


ح اله شيء من مسألة الرد أحذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. ٠‏ ومنخرج 
فرض الزوجية واحد من اثنين » أو أربعة أو ثمانية . 

١(‏ ) وإن كان مكان الزوج زوجة » فمسألة الزوجية من أربعة » ومسألة الرد 
مناثنين » تضربها في أربعة » للزوجة الربع اثنان » وللجدة ثلاثة » وللأخ لأم ثلاثة » 
وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن » فمسألة الزوجية من تمانية » يبقى سبعة » 
تباين مسألة الرد » وهي أربعة » يكن الحاصل اثنين وثلاثين . ش 


اقررد 


باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات 00 


التصحيح : تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بكس" 
إذا اتكسر سهم فريق ) أي صدف من الورثة ( عليهم "ضر بت 
عددهم إن باين سهامهم )”' ' كثلاث اقيم وعم »2 

لهن سهمان على ثلاثة » لاتنقسم وتباين” فتضرب عددهم في 
أصل المسألة ثلاثة » فتصح من تسعة ؛ لكل أخت سهمان » 
وللعم ثلاثة” . 00 


(1) أي بيان العمل ني ذلك . 

(؟)ويتوقف على أمرين : معرفة أصل المسألة » ومعرفة جزء السهم . 
والإنكسار إما أن يكون على فريق واحد » أو اثنين » أو ثلاثة » أو أربعة » ولا 
يتجاوزها ني الفرائض . ش 

() سواء اشتركوا في فرض » أو فيما أبقت الفروض» ول ينقسم قسمة صحيحة . 
دك جزء السهم في أصلها أو عولما إن عالت » فما بلغ صصبحت منه 
المسألة 


(ه ) أي الثلاثة تباين الاثنين » ولا تنقسم عليها بلا كسر » ولا تمائل » ولا 
توافق » ولا تناسب : 

(5) وكزوج وخمسة أعمام » لهم واحد يباين اللحمسة فاضربها في اثنين » تصح 
من عشرة » ومن له شىء منها » أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة . 


(أو) تضرب ( وفقه ( أي وفق عددهم ( إن وافقه) أي عدد 
سهامهم ( بجزء كيلك ونحوه ) كربع ونصف وثمن" ( في 
أصل المسألة ”" وعولها إن عالت » فما بلغ صحت منه ) امسألة”" 
كزوج وست أخوات لغير أم ؛ أصل المسألة من ستة » وعالت 
لسبعة » وسهام الأعوات : منها أربعة راقن علدون 
بالتضف” فتضرب وفق عددهن إعراحت لي فيب ٠»‏ تصح 
من أحد وعشرين » للزوج تسعة » ولكل أخت سهمان" . 
( ويصير للواحد ) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته ) 
عند تدر كالمثال الأول © , 





(١)أو‏ عشر » أو ثلث تمن » ويعتير الأدق 4 محافظة على الإختصار . 


(؟ ) فما بلغ صحت منه » كزوجة وستة أعمام روج واحاره وم ثلانه + 
توافقهم بالثلث » فاضرب اثنين في أربعة » وتصح من ثمانية . ْ 


(" ) ومن .له شيء من أصل المأ يأل مضروي في وق مرج في السألا. 
وهو الذي يسمى رك السهم . 


(؛ ) فتقول ال لي ا اله 
في ثلاثة باثي عشر . 1 


(5)وهو سس نيد » لكل أخت سهمان وهو نصيبهن 
من أصلها . ! 


12١ -‏ ع0 


رارض راشم ولق م وفق ما كان لجماعته عند 
التوافق كالمثال العاتنى *" ' وإن كان امخض فريقين ار 
نظرت بين كل فريق وسهامه" وتثبت المباين » ووفق 
المواقق”" ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع”) وتحصل أقل 
فما كان يسمى جزة السهم تضربه في 
أسالة فر لها" ]ذا عالت “قما فمنه ا 
وثلاثة إخوة 0 وستة أعمام 0 0-0 وجزء سهمها 


7 فق 


7 ره 





)١(‏ وهو : زوج وست أخوات لغير أم » لكل أخت سهمان » وهو وفق 
نصيبهن من أصلها : 

(؟ ) فإما أن تباينه سهامه » أو توافقه » ولا يتأتى على أكر من من أربع فرق . 

م) سواء كان من في المسألة فريقان » أو ثلاثة » أو أربعة . 

4 )المباينة » والموافقة » والممائلة » والمداخلة » والمباينة أن لا يتفقا يجزء من 
الأجزاء » والموافقة : أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء » ولا يصدق عليها حد 
لداشلة » هي أن يتم الأكير عل الأصغر » أو يفني الأصغر لكي » والممائلة : 
أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر » كاثنين واثنين . 

(5 ) فتكتفي بأحد المتمائلين » وبالأكبر من المتداخلين » وتضرب وفق أحد 
المتوافقين في الآخر . وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم . 

(5)ومن له شبيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها . 

(7) فبين الحدتين والإخوة وسهامهم تباين » وبين الأعمام وسهامهم توافق -- 


تك 1517 





وتصح من ستة وثلاثين : لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة » 
ولكل عم ثلاثة " ١‏ 





> وبين الإخوة والأعمام تمائل » فاضرب اثثين في ثلالة بستة » وهو جزء السهم » 
ومثال المداخلة : أخوان لآم » وثمائية إخوة لب » ومثال الموافقة : أربع زوجات » 
وأخت شقيقة » وائنا عشر أخت لآب ٠‏ وعشرة أعمام . 


(١)فإذا‏ أردت قسمة المصحح 4 فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة 
في جزء السهم ٠‏ واقسم الحاصل على ذلك الفريق » فللجدتين واحد في ستة بستة » 
وللإخوة اثنان في ستة بائني عشر ٠»‏ وللأعمام ثلاثة في ستة بثمانية عشر . 


ب اه 


فصل" 
والمناسخات : جمع مناسخة » من النسخ » بمعنى الإبطال 
أو الإزالة » أو التغير ؛ أو النقل”" وفي الإبطلاج معزت نان 
فاكدو قح نورقة: الأول » قبل قسم تر 6 ' ( إذا مات شخص 
ولم تقسم تر كته حتى ماتٍ بعض ورئته ”*“ فإن ورثوه ) أي ورثه 
ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون أرل" ( كإخوة ) 


أشتاء 3 لذب 4 ذكور 2( أو ذ كور وإناث 4 ماتوا 0 .بعل 


000 


واحد » حتى ا 





ا 

(؟1)وي القاموس : نسخه أزاله » وغيره » وأبطله . 

(") الإزالة كقوهم : نسخت الشمس الظل . أي أزالته » والتغيير : كقوهم : 
' نسخت الريح الديار . أي غيرتها » والنق ل كقوهم : نسخت الكتاب . أي نقلت مافيه . 
(4؛ ) سميت بذلك لزوال حكم الأول ورفعه » وثي القاموس : والمناسخة في 


المير اث موت ورئة بعد ورثة » وأصل المال قائم لم يقسم » وشرعا : رفع حكم شرعي 
بإثبات آخر . 


(ه)فله ثلاث حالات » إما أن يرثوه كالأول » أو ورثة كل ميت لا يرثون 
غيره » أو يختلف إرثهم منهما . 

(5) مثل أن يكونوا عصبة لهما . 

() أو بنين وبنات ؛ ماتوا واحدا بعد واحد » وبقي منهم ابن وبنت مثلا ٠‏ 


نسم ») أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولاتاتفت 
تلأول”" ( وإن كان ورثة كل ميت لا يرئون ار 
لهم بنون" فصحح ) المسألة ( الأو" واقسم سهم كل ميث 
على مسألته ) وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق )”ا 
كما الونهاكة إسان عم فلكقة ينون + قم .مات. الأول عن / 
ابنين » ثم الثاني عن ثلاثة » ثم الثالث عن أربعة ” فالمسالة 
الأول من ثلائة » ومسألة الثاني " من اثنين » وسهمه يباينهما » 
فاه الثالث من ثلاثة نت يبايئها 100 الرابع من 
أربعة » وسهمه يباينها" 


(١)لأنه‏ لا فائدة في النظر في مسألة الأول » ولا تحتاج لعمل » ويسمى 
الإختصار قبل العمل  .‏ ا 

1 ) أي كإخوة مات أبوهم عنهم مور ا 

(*) واعرف ما بيد كل وارث » واجعل لكل هيت مسألة . 

( ؛ ) أي صحح مسألة الإخوة ؛ واقسم سهم كل ميت من الإخوة على مسألته » 
وهي عدد بنيه » وصحح المنكسر » كنا سبق في تصحيح المسائل » فتنظر بين المسائل 
بالنسب الأربع المتقدمة » فما تحصل فهو كجزء ء السهم » يضرب في الأولى » فما 
بلع فيته تخ ااال ؛ فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء «“الدهم :فنا تحصل 
فهو لورثته . ْ 
سه 

روس بر ند حرا 1 . 


(>) أنه ئيس لكل واحد من الأول إلا هم + والسهم الوالتد لا يعجرا . 


م / ١٠/ج‏ / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


والاثنان داخلة في الأربعة » وهي تباين الثلاثئة » فتضربها 
فيها ٠‏ فتبلغ الثي عشرء تضربها ‏ في ثلاثة.  »‏ تبلغ :مع 
وثلاثين » ومنها تصح'" للأول اثنا عشر لا بنيه » وللثاني 
اثنا عشر لبنيه الثلاثة » وللثالث اثنا عشر لبنيه ا 
) وإ لم يرثوا الثاني كالأول ) بأن م 0 
(تتسححت » المسالة ( الأولى ) للدت إن وعرفت سهام 
الثاني منها” وعملت مسألة الثاني” اه أسهم التي 

من الأول ( عل ) :مسألة ( ورئعه”" .فإ 
أصلها )© . 


. تضرب لكل واحد واحدا في اثني عشر‎ )١( 

(؟) لكل واحد من ابني الأول ستة » ومن بني الثاني أربعة » ومن بني الثالث. 
ثلاثة » لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه . 

(") أي الميت الأول والثاني » وكذا الثالث والرابع . 

زرو كام عت خلس ووه #توغروك نابيه كل وارت . 

(ه ) سواء ورثوه بفرض أو تعصيب . 

. وقسمتها على ورثته '» وصححتها‎ ) "١ 

)أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني » فإنها إما أن 
تنقسم » وإما أن توافق » وإما أن تباين . | ظ ا 

(8)أي فإن القسمت سهام الثاني على مسألته » صحت من أصلها » وهو العدد 
الذي صحت منه الأولى 


ع 0 


كرجل خلف زوجة و وأخا » ثم ماتت البنت عن زوج 
وبنت وعم امسا الأولى 0 ثمانية » وسهام البنت منها 
أريغة 3 ونساقا اي م3 أرضعة » فصحتا من الثمانية > 
لزوجة أبيها سهم » ولزوجها سهم ء 5 سهمان » ولعمها 
أربعة » ثلاثة من أخيه » وسهم منها"" ( وإن لم تنقسم ) 
سهام الثاني على مسألته" ( ضربت كل -الثانية ) إن باينتها 
سهام الثاني" (أو) ضربت (١‏ وفقها للسهام ) إن وافقتها 
( في الأولى )” فما بلغ فهو الجامعة”” ( ومن له شيء منها) أي 
من الآولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند 
التباين » أو وفقها عند التوافق" ( ومن له من الثانية شىء 
فاضربه فيما ترك ايت ) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى 


غند المبايئة ( أو وفقه ) عند الموافقة”" . 


١(‏ )ومن ذلك أم وعم 6 وخلض ابنته وعصبة » فالأولى من ثلاثة » والثانية 
من أثنين » فصحتا من ثلاثة . 


(؟ ) فانظر بينها وبين سهامه » فلا يخلو إما أن توافقها » أو تباينها . 
")ني المسألة الأولى » فما حصل فهو الخامعة للمسألتين  .‏ © 
(؛ ) جميعها » لتخرج بلا كسر . 

(5 ) للمسألتين » ومنه تصح . 

(5 )أي بين سهام الثاني ومسألته » لأنه جزء سهمها . 

() أي بين سهامه ومسألته » لأن ورثته إنما يرئون سهامه من الأولى . 


لا لاسي 


ور يرك مسو وح ماله منيدا | » فما اجدمع ( فهو له 2" 


5-5 


2 


مثال الموافقة : أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال ' 
السابق 0 لتصير مسألتها من الي عش + ثوادم سهامها 
00 0 ربعها 00 الأول وي 

3 تكن ار وعشريت” *” للووجة من الأولى سهم 2 
5 وفق الثانية بثلاثة » ومن الخاي حي ىواعد 
وفق سهام البنت باثتين 2 فيجتمع لها خمسة 2 وللأخ من 
الأولى ثلاثة » فى . ثلاثة وفق الثانية متسعة » ومن الثانية 
واحد ‏ في 0 بواحد »© فله عشرة »© ولزوج الثانية ثلاثة » 
ولبنتها سعة ” ' ومثال المباينة أن تموثت البنت في المثال المذ كور 
عن زوج وبنتين وأم 3 


. هذا طريق العمل با لكل واحد من المسألتين‎ )١( 
. فتقول : ما تت البنت عن زوج » وأم » وبنت » وعم‎ )١( 


4 ومنها تصح » ومن له شي ء من الأولى أخذه مضروبا قُ وفق الثانية‎ ) "١ 
وهو ثلاثة » ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه » وهو واحد.‎ 


( 5 ) ومجموع السهام أربعة وعشرون » ويتنبغي أن تمتخن العمل بجمع السهام 
فإن ساوت الخامعة صح العمل » وإلا فأعده . 


(8) وأصلها من اثني ا للزوج الربع ثلاثئة » وللبنتين الثلثان ثمانية ٠‏ / 
وللأم السدس اثنان . 1 ش ١‏ 


154 اس 


فإن مسألتها عر لثلاثة عشر ) تباينٍ سهامها الأربعة 5 
فتضربها في الأول » تكن مائة وأربعة " '. للزوجة من الأولى 
سهم في الثانية جاتحن ع روباسين الثانية سهمان » 
ليث ا من الأول أربعة ؛ بثمانية » يجتمع لها 
أحد وعشرون » وللأخ من الأولى 0 في الثانية 2 عه 
وثلاثين ٠‏ ولا شيء له من الثاني" وللزوج من الثانية ثلاثة 
في أربعة بائني عشر » ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة » 
باثنين وثلاثين ( وتعمل في ) اميت ( الثالث فأكثر عملك 
في ) المييت ( الثاني مع الأول )” ' فتصحح الجامعة 3 
وتعرف سهام الثالث منها : وتقسمها على مسألته”. 





» وهي الخامعة » ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية‎ )١( 
. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه‎ 

. لاستغراق الفروض التركة‎ ) "١ 

(") والإختبار مجمع السهام كما تقدم » وإن مات شخص عن أبوين وابنتين »> 
ول تقسم التركة حتى ماتت احدى البنتين » سثل عن الميت الأول » فإن كان رجلة 
م يعد 
من أربعة وخحمسين » والأخريان من اتني عشر . 

(؛ )ني حلاته الثلاث . 

( 5 ) وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى » وما بعدها يقال لا الثانية . 

(7) ولا يخلو إما أن تنقسم » وإما أن توافق » وإما أن تباين كا مر 


1١5464 - 


ا 0 0 يذ م 


من الجامعة 0 5 مضروبا في تسالة الثالث أو وفقها 4 


ومن له شيء من الثالئة أده مضروبا في سهامه أو وفقها” 
وهكذا إن. مات دابع و 


(١)في‏ اللمثال الذي صحت الثانية فيه مما صحت منه الأولى . 


(؟)أي فإن ل تنقسم سهام المسألة الثالثة » بل باينتها » ضربتها » أو وفقها ‏ إن 
بوافقت بجزء كنصف ونحوه ‏ في الجامعة » وما بلغت.فهو الخامعة الثانية » ومنه تصح . 

")إن وافقت فهو له . 

(؛ )تعمل عملك في الثالث مع الثاني » مثاله شخص مات عن زوجة » وأم » 
وثلاث أخوات متفرقات » من اثني عشر » وتعول إلى خمسة عشر » ماتت نت الأخت 

من الأبوين عن زوجها » وأمها » وأختها لأبيها » وأختها لأمها » من ستة » وتعول 
إلى مانية . وسهامها من الأولى ستة » تضرب أربعة في خمسة عشر »؛ ثم ماتث ت الأم 
وخلفت زوجا » وأخحتا » وينتا مسألتها من أربعة » ولا من الحامعة أحد عشر » 
تضرب أربعة في الخامعة وهي ستون 0( 00 بع و لسارم 3 وانخامس 


وهلم جرا . 


*108 ص 





فصل ف قسمة التركا ت2 
والقسمة معرفة تصيدين الواحد من 156 ( إذا أنكن 
نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر” ( فله) 
أي فلذلك الوارث من التركة ( كنسبته )2 فلو مانت إمرأة 


الما عست 


عن تسعين ديناراً » وخلفت زوجا » وأبوية » وابنتين »© 
فالمسالة من خمسة عشر” للزوج منها ثلاثة » وهي بون ااه 2 
له خيس 3631 المانية عادر فيدا وك لكل واحك قن الا روايلة 
اثنان » وهما ثلثا خم اللغالة » فيكون لكل واحد منهما 
له اخمس الفرة ؛ اثنا عشر ديناراً ». ولكل من البنتين أربعة . 








امع خرة اع قرس م ريق حل الا رم اس اي ل 
د إلى ثانيها . نتيا إلى رابعها » ٠‏ .كالاثنين والأربعة ؛ وهو أصل في 


اضر طعوان الشكوني ا 
9(" ) وكانت يي » وصححت لالع ماسم , 


(ه ) أصلها من اثني عشر » للبنتين الثلثان تمانية 2 وللزروج الربع ثلا 
وللأبوي بن السدسان أربعة » فعالت إلى خمسة عشر . 


بض 16 اه 


وهي خخمس المسألة ربعي » فلها كذلك من التركة 
أربعة وعشرون دينارا”" وإن ضربت اب 0 
وقسيث اللعاضل عل المسألة ؛ خرج نصيبه من التركة " وإن 
قسمت على القراريط ٠»‏ فهي في عرف أهل مصر والشام رب 
وعشرون قيراطا » فاجعل عددها كتركة معلومة ا 


كدو مجيرهها نتن دواو وكله الحين الطر قو حك سهلت:. 


و اه لنب ردونا لكك بين الام طني دج الع الل 4" 
وهو تسعون » يكون مائة وثمانين » تقسمها على السهام اللحمسة عشر » فله نصفاما 
بحصل لكل سهم من اسهمه فيكون له اثنا عشر » ثم تعمل للآم كذلك » ثم أسهم 
الزوج ثلاثة » تضربها كذلك » وتقسمها على السهام المذكورة » فيكون لكل 
سهم من أسهمه اثنا عشر » فله نصف مجموعها ثمانية عشر » ثم ما للبنتين كذلك » 
وقس على ذلك . 
ال ل 0 
موافقة » فاقسم وفق التركة على وفق المسألة .. 


) وأي عدد أردت قيراطه » فاقسمه على أربعة وعشرين 2 فالخارج قير اطه 4 
وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا » فانسبه إلى سهم القيراط » وأعطه منه . ٠‏ 


باب ذوي الأرحام* . 

0 : كل قريب ليس بن فرضص ولا عصية” ياي 

ش ا منهم 1 0 3 لأنهم يل يرثون 0 يد . 
فاستوى ذكرهم وأنثاهم » كولد 5-3 ؤ 


ْ وكيفية توريثهم » والأرحام جمع رحم » وهو القرابة » أي ذو نسب‎ ) ١( 

(؟) فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض © أوالم يوجد معصب » ورث أولوا 
الأرحام: + تعد كار آمل الملر منهم .عجر ء وعلي "© ومعاذ »..وغيرهم. م ولو 
مذهب أني حنيفة » وأحمد » والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت امال » ؛ لعموم 
قو تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أو يحض ) وقولة ل ال علية وس « الخال 
وارث من لا وارث له و . ” ٌْ 

قال ابن القيم انمي رطا :نوكر اذيك عار لاما اراي 
وجمهور العلماء يورثونه .وهو قول أكثر الصحابة » وأسعد الناس يبذه الأحاديث 
من ذهب إليها: 6اه» وقوله «هل له من نسب أو رحم » وغير ذلك » كالحد لآم » 
يتسبة بالؤلادة ا ولأن:طبم ضبيين" ء:فسلافا ورحما:»: وبيت. ألا له ضيب وانيد + 
وهو الإسلام . 00 | ! 
81 سوط اورخرضات رسع بق اقرط برا را رالا : 
(4 )ولو .كان أبوهما واحدا وأمهما واحدة . ش | 
(ه )أي كا يرث ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء » فهم معتبرون بهم ٠ ٠.‏ / 

ب 16# - 


( فولد البنات » وولد ينات البئين”" وولد الأخوات ) مطلقاء 


# م 
( كامهاتهن " وبنات الإخوة ) مطلقا » كابائهن" (و) 
بنات ( 0 لأبيين 00 لذب ( 006 ويناب 


() 


0 الإخرة 8 50 والأعرا 4 والخالات 4 وأبو 
الأم كالأم ”" والعمات 3 والعم ذم واكن ش 


» )أي فولد البنات وإن نزل كالبنات » وولد بنات الابن كبئات الابن‎ ١( 
. وهؤلاء أحد أصناف :ذوي الأرحام الأحد عشر‎ 
. (؟)سواء كن لأبوين ؛ أو لأب “ أو لآم كل منهم ينزل منزلة من أدلى به‎ 

(5) أي وبنات الإخوة لأبوين » أو لآب > أو لأم نتزلة آبائهن ٠‏ . ْ 

(:)أي ممتزلة الأعمام . ْ 

( 0 ) فبنت ابن الأخ بمتزلة ابن الأخ » وبنت ابن العم بمتزلة إن العم . 

(5)سواء كانوا ذكورا أو إناثا . 

(7) الأخجوال واللحالات » إخوة الأم وأخؤاتها » سواء كانوا أشقاء » أو لآب » 
أو لآم © بمنزلة الأم » لآنها أقوى.جهاتما ».وخخالات: أبيه » وأخواله مطلقا » عترلة - 
أم الأب وأخوال أمه » وخالاتها مطلقا » بمتزلة أم الأم » وأخوال وخالات جده 
وإنعلا » من قبل الآب أو الآأم 0 الا اك ااي 
علا يمتزلة الأم . ١‏ 1 

(8)أي والعمات مطلقا .2 ام مس كالاب لأنه أقوى جه وقول 
عمر وغيره » ولا مخالف له .. 0 ْ ْ 


و كل كي ادا با بدني امير 00 إإحداهما ‏ : كام ! 
آم" أو اباب أعل يمن الجد عا جام : أبن الند 0 رواب أء 
٠ /‏ وأبو أم أم » وأخواهما » واختاهما بمنزلتهم ”" 
سردن كل واوك) تقرس أن عسي قل الاي ا 
ذوي الأرحام » ولو بعد" فإن كان واحذا أذ المال كل © 
وإن كانوا جماعة » قسم المال بين من نذاو ا" فما حصل 
لكل وارث » فهو لمن يدلي به" [ 





0 . بمتزلة الأم‎ )١( 
0 (؟) بمتزلة ابلدد . ظ‎ 
. أي بمترلة من أدلوا به‎ )*( 
يعد مبرائه ؛ إن‎ ١ (؛ ) فيتزل درجة درجة » حتى ,يصل إلى مز ن عت به ع‎ 
عن ا لش ا ا ا 0 وبنت‎ 
والعمة بمتزلة الأب » واتخالة بمتزلة‎ ٠ الأخ متزلة الأخ ء وبنت الأخت منزلة الأخت‎ | 
الأم » وعن الزهري مرفوعا « العمة : نتزلة الأب » إذا لم يكن بينهما أب » وانلدالة‎ 
يمتزرلة الأم إذا لم يكن بينهما أم » رواه أحمد . ظ‎ 
لأنه ينزل منزلة من أدل به » فإما أن يدل بعصبة + فيأخذه تعصييا ء‎ ) 5( 
! . أو بذي فرض » فيأخذه فرضا وردا‎ 
. كأنهم أحياء » من ذوي الفرؤض » أو العصبات‎ )5( 
. )من ذوي الأرحام لأنهم ورائه‎ 7( 


وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم » على قدر سهامهه”؟ 
(:فإن: أفل جماعة. نزاوت ') يقرض. أو اتعصيت (وانكورت 
منزلتهم منه 0 انان تمي يم ( كإرلهم ابه 
لكن الذكر كالأنثى”" ( فابن وبنت لأخت 3 بنت لأخت 
أخرى” لهذه ) لمنفردة ( حق ) أي إرث ( أمها” وللأوليين 
حق أمهما ) سوية بينهما"" ( وإن اختلفت. منازلهم منه”" 
جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ( كميت اقتسموا إرثه ) على 
حسب منازلهم منه” . 


» )إن كان من يدلون به صاحب فرض » كبنت بنت » وبنت بنت ابن‎ ١( 
. ومسألتهم من أربعة بالرد » وإن كان معهم بنت أخ فالباق لها » وتصح من ستة‎ 

(؟ ) وكإخوته المتفرقين » الذي لا وأسطة بينه وبينهم . 

(") بلا تفضيل » ولو خالا وخالة » لآنهم يرون بالرحم المجردة » فاستوى. 
ذكرهم وأنثاهم » كولد الأم . 

(: ) مسألتهم من أربعة . 

( ه ) واحد » لإدلائها بأمها » فتأخذ نصيبها . 

(5) تضرب اثنين في أربعة بثمانية » للمنفردة اثنان » ولابن البنت. ثلاثة » 
ولأحته ثلاثة . 

(7) أي من المدلى به . 

(8) لتظهر جهة اختلاف منازهم » وقسمت نصيبه بينهم على ذلك . 


١65 -‏ -ه 


( فإن خلف ثلاث خالات اه ) أي واحدة: .شقيقة : 
.وواحدة لأب » وواحدة لأ" ( وثلاث عمات متفرقات ) 
كذلك”" ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) 
لأنهن يرثن الأم كذلك”” ( والثلثان ) اللذان كانا الأب 
( للعمات 0 1و رع الات كذلك ”* ( وتصح من 
خمسة عش )”ا الشراء بإحدى الخسنين » اسائلهما ) 
وضربها في أصل المسألة ثلدذة 0 للخالات من التسيم ؛ 
للشقيقة ثلاثة » وللتي لأب سهم » ولتي لأم سهم 5 وللطاةا 
عشرة » للتي من قبل الأبوين 0 
وللتي من قبل الأم سهمان”* . 





(1 ) وكلهن يدلين بالأم . 


(؟7) أي واحدة شقيقة ؛ وواحدة لأب » وواحدة لأم » وكلهن يدلين بالأب 58 
والمسألة من ثلاثة . ظ 


(*) لو ماتت عنهن + وها سهم .+ يقسم خلى خنسة » مباين ها . 

(4) لو مات عنهن » وله سهمان : يقسم على حمسة » مباين لها . 

( 5 ) بضرب خمسة في ثلاثة . 

(1) ومنها تصح . 

(7 ) يأخذنه فرضا وردا . ظ 
(8 ) يأخذنه فرضا وردا » ولوكان مع المالات خال من أم » ومع العمات - 


18617 هس 


- 


00 # 
( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي 5_0 شقيق الام » 
والحد لأبيها و لا وني "1 بزرلاق الأم الندنى ) كما 
يرثه من أنه لو ماتت ( والباقي لذي الأبوين ) وحده 4 لأنه 


ا 


سقط الأخ لآب ) فإن .كان معهم ) أي مع الأخوال ) 9 أم 


5 ) لأن الب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة 
متفرقين ) أي بنت عم لأبوين » وبنت عم لأ » وبنت عم 
لأم ( مال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن”" فبنت العم 
ف بمنزلة ني ١‏ وإن أط. جماعة بجماعة '” قسمته 
لمال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء”" 





- عم هن أم » فالثلث بين أخال والخالات على :ستة ؛ والثلثان بين العم والعمات 
على ستة » وتصح من ثمانية عشر . 

٠ . فمسألتهم من ستة أصل السدس‎ )١( 

(7) فلو خلف ثلاثة أعمام متفرقين » لكان جميع الميراث للعم من الأبوين » 
لسقوط العم من الأب به » مع كونه من العصبات » فالعم لأم مع كونه من ذوي 
الأرحام أولى بالسقوط . 

") فاستحقت المال » حيث أدلت بوارث للمال كله . 

(14)أي وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام ؛ بجماعة من ذوي الفروض أو . 
العصبة . 


064 1س 


( فما صار لكل , واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلي به ) من 
ذوي الأرحام » لأنه في ا ا 


00 


به  )‏ فعمة ايو 1 المال للعمة » لأنها تدلي بالأب » 
ظ 


وبست الأخ تدلي نالأ ويسقط بغيد من وارث باقر 
منه “ا إلا إن اختلفت الجيات قوق لل انع :6 حتى يلحق 
بوارث » سقط به أقرب أو ليه” "( والجهات ) التي يرث بها ذوو 
الأرحام ثلانة ". 








(1) كثلاث بنات أخت لأبوين » وثلاث بنات أخت لآب وثلاث بنات أخمت 
لأم » وثلاث بنات عم لأبوين » أو لآنت » ومسألتهم من ستة » لبنات الأخت 
لأبوين النصف » ولبنات الأخت لآب السدس » ولبنات الأخخت لأم السدس ؛ 
ولبنات العم الباقي سدس ٠‏ وتصح من ثمانية عشر . ظ 

85 وامتطلف اموي ظ ظ ظ 


(”" )وهو محجوب بالآأب . 

(؟ ) كبنت بنت » وبنت بنت بنت » امال للأولى » وكخالة وأم أبى 1 
المال للخالة » لأنها تلقى الأم بأول درجة 4 بخللاف أم أبيها 4 هذا إذا كاتراءين 
جهة واحدة . ا 

(©) كبنت بنت بنت » وبنت أخ لآم » الكل للأولى » لأن جهتها تسقط الأ 
الأم » وبنت بنت بنت اء وبنت بنت بنت بنت ء وبنت أخ لآب » المال بين الأولى 
والثالثة . 

(5) فيرث أسبقهم إلى الوارث » .اختاره الموفق وغيره » قال الشارح : و 
أولى . 





0 فر فيها فروع الأ » من 0 4« التقدات 
السواقط”" وبئات الإخوة “رأولاة ا ريات الأعمام 
والعمات " اوقنات الذعة واليز” ‏ 0 زيدخل فيها 
فروخ الأم من الأخوال ؛ والخالات” وأعمام الأم » وأعمام 
أبيها وأمها”” وناك 3 ؛ وعمات أبيها » وجدها ارين 
وأخوال الأم » وخالاتها” ( وبئوة ) ويدخل فيها أولاد البنات » 
وأولاد نوناك الا" ا 





١١‏ )الذين لا يولون بفْض ولا تعضيب ٠+‏ كب الات ل اا 
ل ل قي 
("*) وإن علا . 
( 5 ) مطلما . 
(ه )لأبوين » أو لآب » أو لأم . 
(5)مطلقا.. 
(/ ) مطلقا . 
ا 0 وأا وخخالاات أبيها اما 
و وك العا د 0 | 
ولده » لأنه مبدؤه » ومنه نشأ » » فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء: » فتسقط 


0 5 59 5 )00 الى ا ا 
ومن أدلى بقرابتين ورث بهما 0 أو روجه مع دي راحم 


م 





فرضه كاملا » بلا حجب » ولا عول" والباقي لذي الرحجم 
ولااوليها امون إل سن لاي 0 
لأبوين وض أحفين أم” للخالة مهم + ولبني الأختين 
لوبق أريفة مولن ني الأخدين لأم 000 0 

ظ 


)١(‏ فتجعل ذا القراين عفكفين + لأنهشكمن ل فرازتان) لامجب با 
1 

فورث ببما : ابم تر وي م د 
بنت بنت ينت ,أخترى : .لما الثلث » وله الثلثان . ْ 


(؟ )فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع » ولا الزوجة من الربع إلى النمن » 
بأحد من ذوي الأرحام » ولا يعال » بلا خلاف بين المورثين لذوي الأرحام 2 لأن 
فرض الزوجين بالنص » وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه » فلا يعار رضه 2 
ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض » وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا 
يرد عليه . ظ 

5 يشم ينهم : "قاو الاودر امن اندر وله روج رونت ب 
وبنت أخت لأبوين » للزوج النصف » والبائي بينهما نصفين . ظ 


( 4 ) أصلها من ستة » وتعول إلى سبعة » ولا يعول في ذوي الأرحام سواها . 


(5 ) ومجموع ذلك سبعة » وكأني أم » وبنت أخ لأم » وثلاث بنات ثلاث 


أخوات متفرقات » أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفرض . 


م/ 1١‏ /ج / 5 ( حاشية الروض المر بع ) 


باب ميراث المحمل'" 


ا 


بفتح الحاء”" والمراد : ما في بطن الآدمية " يقال : امرأة 
حامل » وحاملة ؛ إذا كانت حبلى" ( و) ميراث ( الخنثى 
المشكل ) الذي 0 وله ]ترك © زح كبلق ورقة 
0 تخيل؟ )دررنة"" 7( فطلدوا القديدة ” . 


(١)يرث‏ الحمل بلا نزاع في الحملة » لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت 
مورثه ؟ كما جزم به ني الإقناع » وقال ابن رجب : هو الذي يقتضيه نص أحمد في 
الإنفاق على أمه من نصيبه » وصرح به ابن عقيل وغيره . أولا يثبت » إلا بوضعه حيا ؟ 

. ما يحمل ف البطن من الولد » وحمل الشجر مره بالفتح والكسر‎ )١( 

(")أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية » لبيان أحكامه . 

(4 )وني القاموس : وحملت المرأة تحمل » علقت » ولا يقال : حملت به . 
أو قليل » وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير . 

(ه ) مأخوذ من قوهم : خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه » ولا يكون 
احرش أبآ » ولا أمآ » ولا جدا » ولا جدة » ولا زوجا » ولا زوجة » ويأني بيانه . 

(5) ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولى » خخروجا من اللحلاف » ولتكون 
الفسمة مرة واحدة . 

(/) أي إن أبوا ذلك » وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة » لم يجبروا على الصبر » 
ولم يعطوا كل المال بلا نزاع . 


دب ١57‏ ه 





وقف للحمل ) إن تلت ار بالذكورة والأنوثة ) الأأكثر من 
إرث ذكرين أو لقي لآن وضعهما: كثير معتاد”'" ومازاد 
عليهما نادر » فلم يوقف له شيء" ففي زوجة حامل وابن » 
للزوجة الثمن ٠‏ وللاين ثلث الباقي » يوقت الحدل إرث 

ذكرين » لأنه كدر" ' وتصيح امن أربعة وعشرين” وفي زواجة ظ 
حامل وأبوين ؛ يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه كد ” ويدفع 
لاروحية الثمن عائلا لسبعة وعشرين » وللآب السدس كذلكا » 


وللأم السدس كذلك”" 


(١)أي‏ وقف إرث ذكرين » إن كان ميرائهما أكثر من إرث الأشيين + 
أو وقف إرث أنشيين إن كان أكثر . 

(؟ )فلم يحز قسم نصيبهما كالواحد . 

(" ) كالحامس » والسادس » لأنه غير معتاد » وإلا فروى الماوردي أزامرأة 
من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا » وقال الموفق عن ضرير في دمشق ! إن 
امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا » وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة » وقال 
غير الشافعي : هذا نادر » لا يعول عليه . 


3 


(4)أي من نصيب انثيين » ومتّى زادت الفروض على ثلث المال فمير أث 
الإناث أكثر . 

( ه ) للزوجة الثمن ثلاثة » وللابن سبعة » ويوقف لالحمل أربعة عشر ٠‏ فإذا 
ولد أخذ حقه من الموقوف » وما بقي لمستحقه . 

(5)أي من نصيب ذكرين . 

(7) أي عائلا لسبعة وعشرين » وإن استوت كأبوين وحمل » استوى ميراث 
الذكرين والأنثيين . 





فق 


( فإذا ولد أخذ حقه ) من الموقوف” ' ( وما بقي فهولمستحقه ) 
وإن أعوز شيء لانو قينا ميراث ذكرين » فولدت ثلاثة » 
رجع على من هو بيده" اذى ني ١‏ لحان ا عرق ) 
كاملا ( كالجدة )” فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه”” 
( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين )” كالزوجة 
والأم . » فيعطيان الثمن والسدس » ويوقف الباقي" ( ومن 
ب أ ادر ( لم يعط شيئا ) للشك في إرئه”” 


(١)لأنه‏ ميراثه » والمراد وليه . 

(؟)أي وما بقى من الموقوف » زائدا عن ميراث الحمل » فهو ستحقه . 

(" ) أي رجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة . 

(4)وكزوج أو زوجة مع أم حامل . 

( ) وكذا الزوج أو الزوجة . 

(5 ) فيعطى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه . 

(17 )أو زوجة وابن رحمل » فتعطى الزوجة الثمن » وللابن سبعة من أربعة 
و عشرين . 

(8 ) ممن سقط بولد الأبوين » كعصبة أو أحد من ولد الأب » كرجل مات 
عن زوجة حامل منه » وعن إخوة وأخوات » وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان 
أنثى » كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل » وربما لايرث إلا إذا كان ذكرا ». 
كبنت » وعم » وامرأة أخ لغير أم حامل .. 


.اه 


ا 


(ويرث ) المواود ( ويورث إن استهل صارغا )'" لحديث 


هريرة مرفوعا «١‏ إذا استهل المولود صارخا ورث » رواه أحمد 5 
وأبو داري" ( أو عطس 4 أو بكى 2 أو رضع ”" أو تنفس, 


اله» 


وطال زمن التنفس”" أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) 


كحركة وول 0 فال 


١(‏ )أي ويثبت للمولود الإرث ؛ ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية بشرطين. 


أن يعلم أنه كان مورجودا حال موت مورثه 2 وأن تضعه حيا 2 وتعلم حياته 
. استهل صارخا » أي رفع صوته بالبكاء » وصاح شديدا . | 


(؟ ) وللترمذي وابن ماجه عن جابر نحوه » قال في القاموس 90-7 
رفع صوته بالبكاء كأهل» وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض . أه.ذدصار خا » 
ل لال وي لرو اق ارك الكل اراوس عا را رم 


ميتا بالإتفاق . 


(") فالعطاس والبكاء استهلال » قيل م الإستهلال ؟ قال قال + إذا صاح 


عطس » أو بكى » » فكل صوت يوجد منه » تعلم به حياته » فهو استهلال » 
١ 0‏ للمعاس لصوت أرضركة م أوبوضاع ٠‏ أذ قزرة بوركم رات 


له أحكام الحياة » وهو مذهب الشافعي » وأني حنيفة . 
( 5 ) مما يعلم منه حياته . 
(0 )ثبت له حكم المي كالمستهل . 
)١(‏ يعلم منها حياته . 
(7) وهو حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة . 


158اس 


بيه 





4 


إذا 


2 


( 


لأن هذه الأشياة تدل على الحياة المستقرة”" ( غير حركة ) 
قصيرة”" ( واختلاج ) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة"" 
( وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم مات وخرج 
لم يرث ) ولم يورث” كما لو لم يستهل” ( وإن جهل المستهل 
من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر » ثم مات 
الممشهل وجهل" وكانا ذكرا وأنثي " ( :واختلق إرثهما ) 


1 0 .60 ين رازة) 
بالذكورة والانوثة ‏ (يعين بقرعة ) . 


(١)فيثبت‏ له بها حكم الحي كالمستهل ‏ 

(؟)فلاً تدل على الحياة المستقرة » كحركة المذبوح » فإن الحيوانات تتحرك 
بعد الذبح حركة شديدة » وهي في حكم الميت . 

(" ) فإن اللحم يختلج إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه » ثم خرج 
إلى مكان فسيح » فإنه يتحرك وإن 4 تكن الي نهاة » وكذا تنفس يسير لا يدل على 
حياة مستقرة » ولو علمت الحياة إذآً » لأنه لآ يعلم استقرارها . ش 


(؛ ) وهذا مذهب الشافعي ٠»‏ لأنه لم يخرج جميعه » فتثبت له أحكام الدنيا » 
وهو حي . 

ومع لق #الررخ رع سما هل وق ولا ررك 

(5 )أي عينه . 

(17)لا ذكرين فقط ء ولا أنثيين فقط » لأنه لا فرق بينهما . 

(8) بأن كانا من غير ولد أم . 

(9 ) أي يعين المستهل منهما بقرعة » فمن خرج سهمه فهو المستهل . 


م- اا نا 





كما لو طق إحدى نسائه ولم تعلم عينها" وإن لم يختلف 
1١‏ 


ميراثهما » كولد ل أخر ج السدس لورثة الجنين بغيرقرعة : 
لعدم . الحاجة إليها” ولو مات 1 بدارنا عن حمل منه لم 
يرقة 4 لحكينا بإسلامه قبل وضعه ' ويرث صغير حكم بإسلامه 
نيوت أحد. أبويه فق" ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل 


وفرج امرأة » أو ثقب في مكان الفررج 0 
ع - 


ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين 


(١)وكذا‏ النسوة إذا أراد السفر بإحداهن » أو البداءة بالقسم لها » » وغير ذلك 
جماجاه الشرع بالقرعة فيه . 

(1) لأت له السدس ء ذكرا كان أو أتتى . 

")أي القرعة » لاستوائهما في الإرث . 

(؛ ) لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا » ولا يثبت له الملك حتى ينفصل 
حيا » وقيل : يرئه ؛ قال في الفروع : وهو أظهر ؛ وصوبه ني الإنصاف »وبمذا 
يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه » د ا بذلك 
فيرثه » لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين . 

(0)أي من الذي حكم بإسلامه يموته» لآن المنع من الإرث المترتب على اختلااف 
الدين » مسبوق بحصول الإرث » مع الحكم بالإسلام عقب الموت . 

(5) أولا آلة له . 

(7) قال ابن المنذر ال يس اع دن الو 1ج 
يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل » وإن بال من حيث 
تبول المرأة فهو امرأة » وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه ورثه من حيث يبول . 





فإن بال منهما فبسبقه" فإن خرج منهما معا » اعتبر 
أكثرهما”” فإن استويا فهو ( المشكل )' فإن رجي كشفه 


(6) 


0 ع 0 فق 0006 4 5 
لصغر » أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر 





(١)فإن‏ سبق بوله من ذكره فذكر » أو من فرجه فأنثى » لما روي أنه من. 
أول ما يبول منه » قال الموفق : وهو قول الحمهور . 

(؟)لأنها مزية لإحدى العلامتين » فيعتير .هما كالسبق » وإئما اعتبر بالبول »> 
لأنه أعم العلامات . ش 

")أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل + 
من أشكل الأمر : التبس » لعدم تمييزه بشيء مما تقدم . 

(54 )أي من التركة » وهو ما يرثه على كل تقدير » ومن سقط به لم يعط شيئا ‏ 

(ه)حتى يباغ الحنثى ا ا 
أو طلب وليه نصيبه . : 

(5)فذكر . 

() زاد الموفق : وكونه مني رجل » أي فهو ذكر » عملا بالعلامة . 

(8) وحمل » فهو امرأة » عملا بالعلامة . 

(9 )أي استدارته » أو سقوطه . 

0 050000 
فيه خلقة زائدة » وني الثانية امرأة فيها خلقة زائدة ؛ وحكمه في إرث وغيره خحكم 
من ظهرت علامته فيه » من رجل أو امرأة . 


بماكلا 


فإن مات »ع أو بلغ بلا أمارة) ( يرث نصف ميراث ذكرا 
إن ورث بكونه كر لط كولد أخ ء أو عم . خنثى 


زفق 


( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث د أنثى فقط كولد أن 
خنثى 200 ويك ' وإن ورث بهما منفائملا 


إلى 


أعطي نصف ميرانهما” 'فتعمل مسالة الذكورية » ثم مسا 
الأنوشة ” .وتنظر بينهما بالنسب الأربع 0 


. تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته‎ )١( 
. (؟)ولايرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط‎ 


(")فله نصف ميراث ذكر فقط » لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه » فيكون 


نصف النصف » وتصح من أربعة للختثى واحد » وللذكر ثلاثة : 


(:)ولايرث نصف ميراث ذكر . 


(5 )إذ لو كان أنثى لأخذ السدس ٠»‏ وتصح من ثمانية وعشرين » للختثى 
سهمان » ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر » لآن مسألة الذكورية من اثنين 


والأنوثية من سبعة » فاضرب إحدهما في الأخرى ‏ » ثم اضرب الأربعة عشر 


الوه أعدد اخالة :+ وإشعووت ييا اويا قله لسلس يكل خا أو مسق 


فعصبة مطلقا . 
(" )أي نصف ميراثه لو كان ذكراً » ونصف ميراثة لو كان أنثى . 
() ويسمى هذا مذهب المتزلين » وهو اختيار الأصحاب . 
(8 ) وهي إما أن تباين » أو توافق » أو تمائل » أو تناسب »كا تقدم . 
(9) فما بلغ فمنه تصح .. 


داؤلثكلات 


ع( 


22 


وتحصل أقل عدد 
(» 


ينقسم على كل منهما » وتضربه فى أثنين » عدد حالي | لخنم ا 


12 


ألة 


له 


1 يي 





ثم من له شيء من إحدى المسألتين » فاضربه في الأخعرى : 
أو وفقها'" فابن وولد خنثى #مسالة"الذكورية من النين © 
والأنوثية من ثلاثة » وهما متباينان » فإذا ضربت إحداهما في 
الأخرى كان الحاصل ستة ٠»‏ فاضربها في ال تصح من 
الى هنو لز كز سيط و و الك عمية " "زف مالم الخ 


من معه على ما وقف له صمح إن صح تبرعه "ا 


(١)أي‏ اضربه ني الأخرى إن تباينةا » أو اضربه في وفقها إن توافقتا . 

9؟١)عدد‏ حال الذكورة » وحال الأنوثة . 

9") وإن شئت بعد تصحيحها قلت : للختثى بتقدير ذكورنته ستة » وله 
بتقدير أنوثيته أربعة » مجموع ذلك عشرة » نصفها خمسة » وللواضح بتقدير 
الذكورية ستة » وله بتقدير الأنوثية تمانية » مجموع ذلك أربعة عشر » تعطيه 

: (4)بأن بلغ رشيدا » لأنه إذآ جائز التصرف » وكختى مشكل ني الحكم من 

لا ذكر له ولا فرج » ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى » وذكر الموفق وغيره أنه قد 
وجد من ليس في قبله مخرج ».لا ذكر ولا فرج » بل لحمة كالربوة » يرشح منها 
البول » ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه » ومن ليس له مخرج أصلا » 
وإنما يتقيأ ما يأكله أو يشربه . 


ب اه 


باب ميراث المفقود 20 


وهو من انقطع خبره » فلم تعلم له حياة ولا موت" ( من 
خفي خبره ير أوشقين غالبه الساحمة ”*) كتجارة ) وسياءة 7 
ل ده أنه لا 


0( 
م ١‏ فر ل" 5 
١(‏ )أي بيان ميرائه من مورثه » وبيان ميراثهم منه » والمفقود من فقدت 
الشيء » أفقده فقدا وفقدانا ؛ والفقد أن تطلب الشيء فلا نجده . 1 
(؟ )لانقطاع خيواه جوع ترما لازنا مدر يوجر وبطالةالاقي 1 
الحلاك . ظ 


"١‏ ) لآن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أحله » فتلب 
السلامة . 
(4)أي بقاء حياته . ش 
(ه ) لأن التاجر قد يشته شتغل بتجارته عن العود إل أغله + والسائم قد يخار 
المقام ببعض البلاد النائية عن اع واي ياك وعزا تسو بحرو طليه ل" 
السلامة . 


(5 )هذا المذهب » وصححه في المذهب وغيره . 





() وعنه : يننظر به حتى يتيقن موته » أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها » 
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي » والمشهور عن مالك » وأبي 
حنيفة » لأن الأصل حياته » واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى غضي مدة لا يعيش 
ِي مثلها . : 


دالاات 





9 فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم”" ( وإن كان غالبه 
عن 
كمن غرق في مركب »© فسلم قوم دون قوم'” 
0 ان أو في مفازة 0 درب الي 


2 0 


١‏ انتظر به تعام أريع ستين منذ تلف )' أي فقد » لآنها 
مدة كز فيها تردد المسافرين والتتيحاء.”* ' فانقطاع خبره. عن 
أهلة وقليه عل القان بقاري ا 


(١)أي‏ في تقدير مدة انتظاره . 

(7 )أي والنوع الثاني إن كان من خفي خبره مما غالبه الهلاك . 

")ول يعلم له خبر . 

(4 ) من يخرج إلى الضلاة فلا يعود » أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود . 

( ه ) بفتح الميم واللام » أو ضم الميم وكسر اللام » وهي أرض يكثر فيها الحلاك 
وقالوا : مفازة : تفاؤلا بالسلامة 4 وأعم وأحسن منه أنها سميثث بالمفازة 4 لأنه 
لا ثبيء أهم عند سالكها من الفوز منها » وإن كان جزءا مما تقدم . 

(5) أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب » ونحو ذلك مما غالب حاله 
الهلاك . ش 

7/١‏ ) هذه الكلمة سبق قلم » إذ لوعلم تلفه لم ينتظر به 2 وعباراتهم ب«فقد» 
كا صرفه الشارح . 1 

(8)فانتظر به كمال أريع سنين . 

زف أ القطاء ره عن أملء نالك الاق عر هل :لويم » يحل عل القن 
هلاكه فيها . 


- ومنل ِ 


إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية'" ( ثم يقسم 
ماله فيهما ) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين" وغلبة 
الهلاك بعد الأربع سنين" رت عاسم ماله أخخذتكا 
و ورجع على من الل ( فإن مات مورثه 
في مدة التربص ) السابقة” ( أخذ كل وارث إذاً ) أي حين 
الموت ( اليقين )" وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة 
المفقود أو مو 








(1)أي. أربع السنين » مع غلبة هلاكه فيها » ولاتفاق الصحابة على اعتداد 
امرأته بعد تربص هذه المدة » وحلها للأزواج بعد ذلك . 


(؟) على ورثته إن لم يعلم خبره . 


(" ) وتعتد امرأته عدة الوفاة » وتحل للأزواج » لاتفاق الصحابة على ذلك » 
كا بأني في العدد إن شاء الله تعالى » ويزك كى ماله لما مضى قبل قسمه » ولا يرثه إلا 
الأحياء من ورثته وقت قسم ماله . 


( 5 )أي من ماله بعينه ؛ لتبين عدم انتقال ملكه عنه . ش 
0 أي عا تلش إن كان مكلا فيمكلة» وإلا فطيمقة + اندر ل 


الشيخ : وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله -- ومن ينتقل إليه 
الوقف بعده ‏ جميعا » أو الحاكم إن عدم الوكيل . 


(7) وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها » قبل الحكم بوفاته . 
(7) أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه البقين . 


(8) من حين موت مورثه » إلى انتهاء مدة انتظاره . 


يرو 5 


( ووقف ما بقي ) حتى يتبين أمر الفقود '" فاع مسال 
ل " وحصل أقل عدد ينقسم على كل 
يا لاطا وارث منهما ‏ لاساقط: في إحداهما- البقين " 
لجار فده الإلساره ) حك تصيية ) الذي 07 كن (وإن 
لم يأت ) أي ولم تعلم حياته حين يوك فوزنه © ( فشكن ) 


أي حكم ما وقف له ( حكم ماله ) الذي لم يخلفه مورثه " 


(١)أي‏ وقف نصيب المفقود » وهو ما بقى من التركة » بعد أخذ كل وارث 
نصيبه » وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود » أو تمضي مدة الإنتظار + لأنه مال لا يعلم 
الآن مستحقه » أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل . 

(؟)أي ثم مسألة موته » ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى + واجتز 
بإحداهما إن تمائلتا » وبأكثر هما إن تناسبتا . 

)أي المسألتين » وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألين: > ليعلم 
اليقين . 

(4 ) وهو أقل النصيبين » لأن مازاد عليه مشكوك ني استحقاقه له » فلو مات 
أبو المفقود » وخلف ابنه المفقود » وزوجة »ء وأما » وأخاً ؛ فمسألة حياته من أربعة 
ْ وعشرين ؛ ومسألة موته من اثنى عشر » ولا شيء للأخ من مسألة الحياة . 

(ه)لأنه المستحق له » وهو سبعة عشر هن المسألة » ورد الفضل إلى أهله 
إن كان . 

(5) بقدومه او غيره »© ول يعلم موته حينذاك . 

)٠7(‏ صححه في الإنصاف وغيره » وقطع به في المنتهى وغيره » لأنه محكوم 
بحياته . 


- 1١75 


00( 0 زفق 
فيقضى منه دينه ا 


ل لآأنه لايحكم بموثه إلا عند انقضاء ء زمن 0 (٠‏ :لباقي 
الورئة أن يصطلحوا على مازاد عن حق المفقود ' فيقتسمونه ) 
على حسب ما يتفقون عليه » لأنه لا يخرج عنهو " 





. ف هدة تربصه‎ )١( 
. (؟)أي ني الحالتين‎ 


(")وعنه : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التريص ؛ قطع به في 
المخني » والإقناع » وغير هما » » لأنه لا يورث مع الشك » كالحنين . 


(4) رجن الوق وغوه لأن الرائد عن نصيبه مشكوك ني مستحقه » فجاز 
الصلح عليه . 

( ه ) كأخ مفقود ف الأكدرية » فمسألة الحياة ار 
للزوج ثمانية عشر » وللأم تسعة » وللجد تسعة من «سألة الحياة » وللأخت منها 
ثلاثة » وللمفقود ستة » يبقى تسعة » فلهم الصلح عليها » وعلى كل الموقوف » إن 

حجب أحدا ولم يرث » أو كان أخا لأب » عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين » 
.إن بان ميتا » ولم يتحقق أنه قبل مولت مورثه » فالموقوف لورثة المي الأول » للشك 
في حياة المفقود » حين موت مورثهاء فلا يرث منه » واتفقوا علل أنه لا يرث المفقود 
إلا الأحياء من ورثته . 





باب ميراث الغرق”" 
١ 3 00‏ 
د وكذا من خفي موتهم » فلم يعلم السا 
ش ( إذا مات متوارثان - كأخوين لسر 
عرق" أو غربة » أو نار ) مع فلا توارث بينهما” (5) إن 


جهن الغابع :امرض" 


"1 





اه 
فهو غرق . من باب تعب . 

(") أولا » واختلف إرثهما في السابق منهما . 

(؛ )أي مانا ببدم معا » بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه ء أو ماتا في الماء 
معا بغرق »© يقال : غرق - بكسر الراء ‏ غرقا » وذكر الخليل' عن العرب أن 
الغرق الر اسب في الماء 5 والغريق الميت فيه » وعليه فقولهم : لانقاذ غريق ٠.‏ إن 
أريد :. إخراجه من الماء . فظاهر » وإن أريد : سلامته . فمحال . ش 

(ه )أي في زمن واحد » ونحو ذلك » كأن وقع بهم طاعون » وأشكل أمرهم 
وكالقتلى في معركة القتال » والأسرى » ومن في غربة . 

(؟)إجماعا » لأن شرط الإرث حياة الوارث » بعد موت المورث » وم يوجد 
وإن علم ولو بلحظة » ورث المتأخر إجماعا . 

(7) فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا ؛ ولم يختلفوا فيه . 





أمعا انم حي لوم 


سبق موت الك 


( دون ما ورثه متِه ) ) 


قول عمر وعلي رضي للها 


( ورث كل :واحد ):من- الغرقى ونحوهم 
ل اي ا 


0 غُ 
يختلفوا فيه ) بأن لم يدع ورثئة كل 


زفق 
اند 


)2( )ه( 


00 


عنهما 


كوا طلايوظ قله اله الا ارد ا ود الي 
سبق موت الآخر » وإن ادعاه فيأتي . 


(؟ ) كالهدمى » والقتلى قي 
عمي موته . 


(”) والتالد » والتليد » والتلا 


مات وهو يملكه . 
( 5 )الذي مات معه . 


( © )وهو عدم الإستقرار 
عير استقرار . 


معركة » والأسرى » ومن في غربة » ونحوهم ممن 


د : كل مال قديم » والمراد : قديم ماله » الذي 


» يقال : دار حول البيت » يدور ؛ دورانا » من 


(5) قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام » فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم 
فكتب عمر رضي الله عنه : أن ورثوا بعضهم من بعض » واحتج الأصحاب بما 


روى إياس بن معاوية أنه صلى | 
« يرث بعضهم بعضا » لكن قال 

وعنه : لا.إرث بينهم © و 
عن ابن عباس » وزيد» والحسن 


لله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت ؛ فقال 
الموفق : إتما هو عن إياس نفسه » وحكاه أحمد . 


لم يورثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وروي 
» وغير هم ؛ وروى سعيد وغيره أن قتلى اليمامة ع 


ء الا( اه 
مج 5( حاشية الروض المربع ) 





6ك أحدهنا مات 0 ث الآ يد 


ما ورثه على الأحياء من ورثته”" ثم يصنع بالثاني كذلك”" 
ففي أخوين 3 أخدقها ول زيد» والآخخر مولى 8 » ماتا > 
0( 


وجهل الحال ' يصير مال كل واحد مولى ال ١‏ 


> وقتلى صفين » والحرة » 57 بعضهم من بعض » م 
وأن أم كاثوم بنت علي توفيت وابنها زيد » ول يدر أيبما الأول » فلم ترثه » ولم 
برها » وهو قول عمر .بن عيد العزيز © والأوزاعي ؛ ومالك » والشافعي » وأني 
حنيفة » وأصحابه . 

وقال الشيخ : لو مات متوارثان » وجهل أوهما موتا » لم يرث بعضهم من بعض 
وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » والشافعي .. 

وأ عفزوزة عفرن رط الأرث هرت الورث.. 

(؟)أي من مال من قدر أنه مات أولا . 

(") أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي » وما ورثه » على الأحياء من ورثته . 

اع أ وماك آرلا >ويوويث الأعر ,ميقم عإله لأسي توما 
ورثه » على الأحياء من ورثته : 


(ه )أو علم ثم نسي » أو علم وجهل عينه » ول يدع ورثة واحد سبق موت 
الآخر » لأنه يفرض موت مهولى زيد ابتداء » فيرثه » أخوه » ثم يكون لمولاه » 
ثم يعكس » وإن كان لمما أت » جعل لا الثلث من مال كل واحد منههما . 

(1) ومن لم يورث أحدهما من صاحبه » جعل ميراث كل واحد لصاحبه » . 
وللأخت التصف » وهو قول الجمهور : 


- ١784 دب‎ 


وإن ادعى 0 من الورئة سبق موث الاآخر 4 ولا ا 


تحالفا » ولم يتوارثا"" 


>» )أي وإن ادعى كل من ورئة فحو الغرقى والقدمى سبق موت ضاحيه‎ ١١ 
. ولا بينة بالدعوى » أو تعارضتا‎ 


(؟)أي حلف كل منهما و صاحبه » ول يتوارثا » 
لعدم وجود شرطه » وهو تحقق حياة الوارث » بعد موت المورث » "ا إذا ماتته 
امرأة وابنها » فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات ابني فورثئته . وقال أخوها : 
بل مات ابنها فورثته » ثم ماتت فورثناها . حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى ش 
صاحبه » وكان ميراث الابن لأبيه » وميراث المرأة لأخيها وزوجها . 


ب 1174 سس 


باب ميراث أهل الملل" 
قف 


جمع ١‏ ملة ) ب او وهي الدين ؛ والشريعة ”9 . من موانع 
الإرث اختلاف الدين ف(لا يرث المسلم الكافر””. إلا 
بالولاء )”" لحديث جابر : أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
« لايرث 0 النصراني » إلا أن يكون عبده أو أمته ) رواه 


الدار الدارقطني 4 


> ا اي 
وحكم ميراث المسلم معهم 
(؟)لا غير . 


( ) قال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) وقال ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا ) . 





( 5 ) أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين » على ما يأقي تفصيله » والثاني 
الرق » والثالث القتل » ولا نزاع في المنع بهما . 

( ه ) عند جمهور العلماء » وقال الموفق : عند عامة الفقهاء » وعليه العمل . 

(5)أي فيرث المسلم الكافر بالولاء » روي عن علي وغيره » وهو رواية 

7/9 ) ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا » وهو المحفوظ » وقال ابن المنذر : 
ذهب الحمهور إلى الأخذ بمادل عليه حديث أسامة المتفق عليه » ولأنه لا ولاية بين 
المسلم والكافر . 


14س 


وإلا إذا 5 كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ان 
( ولا ) يرث ( الكافر المسلم ” إلا يالولاء 6" لقوله عليه 
السلام « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » متفق 


) (0) 


عليه وخص بالولاء » فيرث به »© لأنه شعبة من الرق 





)١(‏ رواة أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا « كل قسم أقسم ف 
الجاهلية » فهو على ما قسم 2 وكل قسم أدركه الإسلام » فإنه على قسم الإسلام > 
ولقوله « من أسلم على شيء فهو له » رواه سعيد » وقضى به عمر وعثمات » 
واشتهر فلم ينكر » فكان إجماعا . 

(؟) باتفاق المسلمين . 

( )وهو وواية عن أحمد » وعنه : لايرثه . وقال الموفق : -جمهور العلماء 
على أنه لا يرئه مع اختلاف دينهما » للخبر الآني » ولأنه ميراث » فيمئعه اختلاف 
الدين » كميراث النسب » ولآن اختلاف الدين مانع من الميراث » فمنع الميراث. 
بالولاء » ولآن لليراث بالنسب أقوى » فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى » قال : 
وهذا أصح ني الأثر والنظر . 

(84)همن حديث أسامة »ع ورواه اللحمسة وغيرهم » وف رواية » قال : 
بارسول الله أتتزل غدا ني دارك بمكة ؟ » قال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟ ! 
وكان عقيل ورث أبا طالب ٠‏ هو وطالب » ولم يرث جعفر ٠‏ ولا علي شيئا » لأنهمه 
كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين » ولغيرهما من الأحاديث » وقال الشيخ : 
إذا كان الميت مسلما وهم كفار » لم يرثوا باتفاق المسلمين » وكذا لو كانوا كفار ا" 
وهؤلاء مسلمون » وكذا لو كان عبدا وهم أحرار » أو كان حرا وهم عبيد . 

( 0 ) أما ثبوت الولاء » مع اختلاف الدين فلا تراع فيه » وكونه شعبة من الرقه 
يروى عن علي » ولكن اختلاف الدين مانع مع النسب » فبالولاء أولى » ولوكان. 
الأقرب. من العصبة مخالفا لدين الميت » والأبعد على دينه » ورث دون الأقرب . 


ب (184 س 


00) 


(و) اختلاف الدارين ليس بمانع ف لايتوارث الحربي؛ 
والذمي ؛ والمستأمن ) إذا اتحدت أديانهم 5 لعموم النصوض"" 
( وأمل الذي اك أديانهم ؛ لا مع 
اختلافها”" وهم ملل شتى )”* لقوله عليه السلام « لا يتوارث 
أهل ملتين شتى )' " ( والمرتد لا يرث أحداً ) من المسلمين » ولا 
من الكقار”"الأنه لا بيقر عل ,ماهو عليه م تارايت بت له كم 
دين “م الأدنان”؟ ْ 


| (١)لأآنهم‏ من أهل ملة واحدة ٠‏ | ظ 
(؟) القاضية بتوريثهم » ْ يرد بتخصيصهم 00 جع “ميو 
الحديث الآئي وغيره . 

(:) قال الموفق ١‏ لا نمك فيه لاق ولا نرق في فلك ين أفل العة » 
وغيرهم من الكفار » للخبر المتقدم وغيره . ا 2 خم 

( 4 )لا يتوارثون مع اختلافها مرك علي الكفر مال شت » قال الموفق : 
إلا نعلم له مخالفا في الصحابة » فكان إجماعا . 

(ه ) أي متفرقين في أدياتهم سس اماي 
بالكقرء أو بالأسلام والكفز + وتهو :ممت مالك وأحتمذ ‏ وير هما ء والفظه 
ظاهر ني عدم التوارث بين أهل ملل الكفر » ولآن كل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم ؛ ولا اتفاق في دين » فلم يرث بعضهم بعضا ء كالسلمين والكفار . ش 
(5)إلا أن يسلم قبل قسم الميراث . 

)قال الموفق:. حلل ع ل مر اس دارو رويك لحن 


لمات 


0-0 


(: وإن مات ) المرتد ( على زدته » فماله في )'" لأنة :لا 


يمر على ماهو عليه » فهو مباين لدين قار 90 ( ويرث 


المجومي بقرانتين ') خيز 'محجوبتين'" في قول عمرء وعلي » 
وغيرهما” 





حون قن مالك 3 ٠‏ والشافعي ان 0 3 0ه ١‏ الكافر السلم؛ 
ولا المسلم الكافر » . 


.. )ني بيت مال المسلمين. » وهو قول مالك » والشافعي‎ ١( 


١؟‏ ) وعنه :أنه لووثه من الملمين » وهو قول أي بكر » وعلي ‏ وابن مسعوه 
والأوزاعي » وغيرهم » وأهل العراق + قال زيد :. بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى ٠‏ 
أهل الردة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين . وقال الشيخ : المرتد إن قثل في 
ال ل ل ع 
وهو المعروف عن الصحابة » ولأن ردته كرض موته . 

وقال ابن القيم : أما على القول الراجح : أنه لورثته من الببلمين + فلا تتم 
الحيلة بالردة » وهذا القول هو الصواب » فإن ارتداده أعظم من مرض الموت 
المخوف » وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله » فليس له أن يسقط هذا 
التعلق بتبرع' » » فهكذا المرتد برذته تعلق حق الورثة بماله » إذ ضار مستحقا للقتل . 
٠‏ وقال الشبيخ رحمه اله : الزنديق منافق ء يرث ويورث ‏ لأنه عليه الصلذة 
والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا » ولا جعله فيئا » فعلم أن التوارث مداره على 
لكر لاخر واب الإسلوم عري عليه في الظاهر (جماعا : 5 


0و كلس ور بعل تكاج ذرات المحارم يجميع قراباته إن أمكن . 
( 4 ) كابن مسعود » وابن عباس » وزيد » في الصحيح عنه. »هوا قول - 


311137ات 


( إن أسلموا" أو تحاكموا 'إلينا قبل إسلامهم ) " فلو خلف 
أمه وهي أخته”” بأن 1 لى> أبوه ابنته » فولدت هذا اميت » 
ورثت الثلث بكونها نا ونوا امس كن ا وكذا 


0 طلا ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح”” 
2 4 ويثبت ال ( ولا إرث بنكاح ذات ررحم 


محرم )6 . 


- أني حنيفة وغيره » وأحد قولي الشافعي » ولأهما قرابتان » ترث بكل واحدة منهما 
منفردة فترث ببما مجتمعتين » كزوج هو ابن عم . 
(١)أي‏ كان حكمهم كآحاد المسلمين . 

0 وله رو[ كيت اواحكم نهم بالقيط ).. 

")أي من أبيه : ءْ 

(؛ ) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي ي آم إلا السلين 2 
لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى . 

() يثبت به النسب » ويرث يجميع قراباته . 

(5)أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها » فوطتها فأنت بولد » ثبت 
النسب » وورث بجميع قراباته » والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث 
بهما ست : عم هو أخ من أم » وبنت هي أخت » أو بنت ابن » وأم هي أخت لآب 
وأم أم هي أخت لآب » وأم أب هي أخت لأم . 

(7) للزوج أو الزوجة » لبطلانه » مجوسا كانوا أو غير هم همن جرى 
مجراهم » إذا أسلموا » أو تحاكموا إلينا » قال الموفق لال خلاندي اج 
لا يرثون بتكاح ذوات المحارم . 2-. 


- 184 - 


كأمه » وبنته » وبنت أخيه"" ( ولا ) إرث ( بعقد) نكاح 
( لايقر عليه لو أسلم )”' كمطلقته ثلاثا”' وأم زوجته » 
وأخته سخ الرضاعء” 


(١)فلا‏ ترث واحدة منهن بالزوجية » لأنهم لا يقرون عليه ولو اعتقدوه » 
وأما بالقرابة فيرث كل منهما صاحبه . 
(؟)أي للزوج أو الزوجة 6 ا 0 لايتوارثونت 
به » والمجوس وغيرهم في هذا سواء . 


(؟) أي طق الكافر ثلا » وتكاحها قبل أن تتح زوجا خيره » م أسلما » 
لم يقرا عليه ماري اليد بره الآخر » وإن مات أحدهما قبل إسلامهما 
لم يتوا رثا . 


| 40)لا إرث بنكاحهما » د عليه 


- 1886 س 


باب ميراث المطلقة "5 
ظ رجعيا » أو بائنا » يتهم فيه بقصد الجريان دق آبانه 
زوجته في صحته ) لم يتوارثا ” ( أو ) أبانها في ( مرضه غير 
المخوف ومات به ) لم يتوارثا .» لعدم التهمة حال الطلاق” 
(أو) أباتها في عرض ( الجخوعداء ولم تعبت يه » لم يتوارثا )” 

ا النكاح » وعدم التهمة ” (بل ) يتوارثان ( في طلاق 


رجعي 3 د 0 


عاك امسر شير قات وم رايا 


(؟) أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا . : لقو ما درن القاحت . 2 ف 
العدة » أو طلقها بائنا يتهم ني طلاقه بقصد حرماتها من الميراث » على ما يأنيتفصيله . 


) لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث » قال الموفق : إذا طلق امرأته ني 
صحته » طلاقا بائنا » أو وجعيا فبانت بانقضاء عدتها » ل يتوارثا إجماعا . 
(4 ) ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق ني الصحة » فلم يتوارثا . 
زه قال الموفق. > ف قول اللنمهون + +الطلقة في الصحة . 


()لأنه لا فرار منه » ولأن حكمه حكم الصحة » في العطايا وغيرها » 
فكذا الطلاق . 
(/7ا)ومات أحدهما فيه . 


-85اب 


05 200 0( 


سواء كان في المرض » أو في الصحة لان الرجعية زوجة 


( وإن أبانها في مرض موته المخوف ”" متهما ' بقصد 
حرمانها )”” بأن أبانها ابتداء” أو سألته أقل من ثلاث فطلقها 
و ١‏ وسار رقاو مويف عل و 


)١(‏ قال الموفق : بغير خلاف نعلمه » وقال : روي عن أن بكر ؛ وغمر ؛ 
وعلي وغيرهم » وحكاه غير واحد إجماعا . 

(؟) يلحقها طلاقه » وظهاره » وإيلاؤه » ويملك إمساكها بالرجعة بغير 

(" ) فلها معه حالتان : إما أن يكون متهما بقصد حرماتها الميراث » أولا . 

( 4 )لم يرثها وترثه » وجزم ابن القيم وغيره : أن السابقين الأولين» من المهاجرين 
والأنصار ؛ ورثوا المطلقة » المبتوتة في مرض الموت » حيث يتهم بقصد حرمانها 
اليراث » بلا تردد » وإن لم يقصد الحرمان » لآن الطلاق ذريعة . قال : وأما إذا 
لم يتهم » ففيه خلاف معروف » مأخذه أن المرض :تعب تناق نجقها عاله.» فلا يمكن 
من قطعه » أوسدا للذريعة بالكلية .20 


( ) أي بلا سؤالها » ورثته مالم تتروج أو ترتد » لقرينة التهمة . 
(")ورثته » كطلاق المريض » وهذا ماك كاك الا ل 
لأنها . سألته الإبانة » فأجابها إليها » ومفهومه أنمها لو سألته الطلاق » فطلقها ثلاثا 
رح ل 7 
طلاقه في مرضه . ٠‏ 
(7)ورثتهاء 0000000 كالصلاة التكنوية ١‏ مالكل 
ونحوه ورثته » لأنه فر من ميراثها . 


ته لاما هب 


أو » علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار”'"' ( ففعله 
في مرضه ) المخوف" ( ونحوه ) كما لو وطىء عاقل حماته 
بمرض موته المخوف” ( لم يرثها ) إن ماتت + لقطعه 
نكاحها " ( وترئه ) هي ( في العدة وبعدها )© لقضاء 
عثمان رضي الله عنه”" ' (ما لم تزواج" 


(١)أي‏ بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . | 

(.؟ ) ووثته » وكذا إن علقه على ترك فعله له فتركه » بأن قال : إن لى أدخل 
الدار فأنت طالق ثلاثا . فمات قبل فعله » لأنه أوقع الطلاق بها في المرض . 

")ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك وكذا لو وطيء ابنتها عمرض موته 
المخوف . ش 

٠‏ (4) بوطئه أمها أو بتتها . ظ 

(0 ) ترثه في العدة عند ابللمهور كا يأل ل ل 4 
وقول مالك وغيره 2 لا ووى أبو سلمة بن عبد الرحمن 3 أن أباه طلق أمه وهو' 
مريض. » فمات » فورثته بعد انقضاء العدة » ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها » 
وهو لا يزول بانقضاء العلة . 

(5)فإنه ورّث تماضر » من عبد الرحمن بن عوف » وكان طلقها في مرضه » 
و اشتهر فلم ينكر 3 وقال. له عمر : إن .مت لأورثنها منلك . فقال : قد عالمست » 
وهو قوك جمهور أثمة الإسلام » وقال ابن القيم : ورث. عثمان. المبتوتة قي مرض 
الموت > ووافقه الصحابة » معاوضة له بنقيضى قصده . 

(/) فيسقط ميراثها عند أكثر أهل العلم » لآنها وارثة من زوج » فلا ترث ‏ 
آخر » كسائر الزوجات ٠‏ ولأن التوويث في حكم النكاح ٠‏ فلا يحوز اجتماعه 
مع نكاح آخر . 

-ا١44‎ 





أو تراقن )افيسقظ: متراقها:- بانوار أ ليت سيو ”قلف 
باختيارها ما ينافي. نكاح الأول" ويثبت الإدث له دونها 


إن كلت في ترصن 6و0 المخوف مايفسخ نكاحها"" ما دامت 
في العدة © ) إن اعت بقصد حرمانه "” 





(1 ) لأن مجرد ارتدادها يسقط إرثها » وهو منحب أي حنيفة » والشافعي ؛ 
وإن ارتد أحد الروجين » ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة » ورثه الآخر » لأن 
التكاح باق » وإن انقضت قبل رجوعه » انفسخ النكاح » ولم يرث أحدهما الآخر . 

(؟ )وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف » بل لسع ونحوه » ورثته مالم 
تتزوج أو ترتد » ولو أبانها قبل الدخول ورثته ء معاقبة له بنقيض قصده » ولا 
عدة عليها . 

() كإر ضاعها ضرتها الصغيرة » وازدجها لصحي في نوين » أو ارتدادها 
في مرض موتما المخوف » ونحو ذلك  .‏ - 

ش ( 4 ) تيع التتقيح والمنتهى » وجزم في الإقناع بثبوته » ولو بعد العدة » كما لو 
كانهو المطلق م وجرم بهلي الفزوع ؛ وكذا أطلق الموفق ني المقنع » وتبعه الشارح 62 
وعلله بأنها أحد الروجين » فر من ميراث الآخر » فأشبهت الرجل . 

2 ) كالزوج » وأما لو دب" ل 
منها وهي نائمة » لم تتهم بقصد حرمانه » وسقط ميراثه منها » كما لو ماتت قبله 
وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له » وانقضت عدتبن منه » وتروج 0 

سواهن ثم مات » ورث منه الثمان » ما لم تتروج المطلقات » أو يرتددن » جزم به 
في الإقناع : واختار الموفق : ترئه المنكوحات خاصة » وقال الشيخ : لو تروج في 


خرن عرلاا تار > لكيس إربة خبريها #روائرت إيها ور لأناله أن يوسي 


ه خذؤاا هه 


ا ا 200 


باب الإقرار بمشارك في المير ث0 


إن أقر كل الورثة ( ا ( ولو أنه ) أي الؤارث 
ونخوه” ( و ا * ( أو كان ) القر به ( صغير 


أو مجنونا” 21 مجهول التمني ”” 





. (١)أي‏ بيان الإقرار بوارث وشروطه » وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الووثة 
دون بعض . ش 
(:7)لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه . 

(") تعصيبا » أو فرضا وردا ء كالبنت ء ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق . 

(4 ) سواء كان مشاركا له » كابن للميت يقر بابن آخر » أو مسقط له » كأخ 
للميت يقر بابن للميت » ولو من أمته » ففى الصحيحين أن سعد بن أني وقاض قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم : أمرني أخي : أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه » فإنه ابني . 
وقال. ابن زمعة : أخي » وابن أمة أبي » ولد على فراشه » فال « الولد للفراش » 
وللعاخر الجر 6 
::(ه)إن كان مكلفا ثبت نسبه » وإلا لم يعتبر تصديقه . 

(5)ولولَم يصدقه . 

() لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره . 


ب 8590 به 


00) 


ثبت نسبه ) بشرط أن يمكن كون المقربه من اميت" وأن 
لا ينازع المقر في نسب المقربه" (و) ثبت ( إرثه ) حيث 
لا مانع ”" لأن الوارث يقوم مقام الميت ٠‏ في بيناته » 
ودغاويه. 6 وطن :5 تلاك ف الس ويس إقرار 
زوج » ومولى إن ورثا” ( وإن أقر ) به بعض الورثة » ولم 


1 5 
يبت نسبه 





)١(‏ بحيث بحتمل أن يولد لمثله » فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة » أنه ابن 
من عمره عشرون سنة فباطل » لعدم الإمكان . 

(؟) فإن نوزع فيه » فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر . 

)من نحو دق » أو قتل » فيثبت نسبه » ولاايرث » للمانع الذي قام به . 

(4 ) كالذيون التي له وعليه » والأيمان التي له وعليه . ظ 

(* )أي إذا كان يقوم مقام ليت في تلك الأحوال » قام مقامه في السب ء 
وهو قول الشافعي وغيره 4 وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة ‏ وهي : 
إقرار الجميع م به إن كان مكلفا > لكان كول عن لبت » وعدم 
اللازج بيت 

0 لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج » والمولى المعتق » إذ كانا 
في الورثة » لشمول اسم الووثة ل لكل منهما ء وإن أقر أحدهما الذي لا وارث مه 
ا 00 

.17 )قال الموفق : بالإجماع » لأن النسب لا يتبعض » ؛ فلا يمكن إنباته في حق 
القردون المنكر » ولا إثباته ني حقهما . ش 


ت 5ه 


زفق 
بشهادة عدلين منهم ؛ أو من غيرهم'" ثبت نسبه من مقر 


فقط” وأخذ الفاضل ا أو ما.في يده إن أسقطه “ا فلو 
قر ( أحد ابنيه بأخ مثله ) أي مثل القر ( فه ) أي للمقر ب 
( ثلث ما بيده ) أي يد المقر” لأن إقراره تضمن أنه لايستحق 
أكثر من كلت لتر ف ؛ ولي بيده نصفها » فيكون السدس الزائد 
للمقر به *» (وإن أقر بأحت”قلها سه ) أي خسىما بيده" 
لآنه لايدعي أكثر من خمسي امال » وذلك 3 ماس 
النصف الذي بيده ؛ يبقى مخسه ء فيدفعه لها 





)١(‏ أنه ولد على فراشه » أو أنه أخوه ونحوه » أو أن الميت أقر به » فيثبت 
النسب » ويشاركهم في الإرث . 

(؟ )أي دون الميت وبقية الورثة » لأنه إقرار على نفسه خاصة » فلزمه كسائر 
الحقوق . 0 
(")على مقتضى إقراره إن فضل » لأنه مقر بأن ذلك له . 

(؛ )لإقراره أنه له » فلزمه دفعه إليه . 

( ه ) فيلزمه دفعه إليه . 

() وهو مذهب مالك وغيره » وتصح من ستة » للمنكر ثلاثة » وللمقر 
اثنان » وواحد للمقر به . 

(7) لإقراره أنه لها . 

() وتصح من عشرة » للمذكر خمسة + وللقو أريمة » ولخت القر ب 
واحد » وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به . 


- لاقلاه 


7 6 00 
وإن أقر ابن ابن بابن » دفع له كل مابيده » لأنه يحجبه”" 


وطريق العمل : أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها » في مسالة 
الإنكار” وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار » في مسألة 
الإنكار أو وفقها 0 ون ع3 م م ٠‏ في 
مسألة الإقرار أو وفقها”' ولمقر بهما فضل"" 


» )أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت » فللمقر به كل ما ني يد المقر‎ ١( 
» لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به » وإن أقر أخوان أحدهما من أب » وآخر من أم‎ 
بأخ لمما من أبوين » ثبت نسبه » وأخذ ما بيد ذي الأب »ع الحجبه به » بخلاف‎ 

(؟ )إن تباينتا » أو توافقتا وتراعى الموافقة » فتضرب إحداهما في الأخرى » 
لا 0 

ل 
نسبه » فصاروا ثلاثة » فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار » تكن ائني عشر » للمنكر 
سهم هن الإنكار » في الإقرار أربعة » وللمقر سهم من الإقرار » في الإنكار ثلاثة 
و تفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه » وإن أنكره فمثل سهم المنكر » وللمختلف 
فيه ما فضل » وهما سهمان حال التصديق » وسهم حال الإنكار . 


ب 197 س 
م/ ١٠‏ /ج /؟ ( حاشية الروض المربع ) 


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء”" 


( من انفرد بقتل 


و سببا ) كحفر بثر تعديا/” 


بفتح الواو والمد” أي ولاء العتاقة"" 


ة: «(4) 2 5 ) 
مورثه أو شارك فيه » مباشرة 


ه) 2 
| 
(١)أي‏ : باب بيان ميراث القاتل » ني ال حال التى يرث فيها » دون الاك 
التىي لا يرث فيها » وبيان ميراث المعتق بعضه ٠‏ دون القن ٠»‏ وبيان الميراث. 
بالولاء . 
(؟ ) فالولى بالقصر الدنو . 
(")لا المحبة » والولاء لغة :. الملك ؛ وشرعا : ثبوت حكم شرعي بعتق, 
أو تعاطى سببه . 


(4 )بلا حق لم يرثه » وتقدم أنه من موانع الإرث لا يأتي » وعمر أعطى 
دية ابن قتادة المذحجي لأخيه » دون أبيه » وكان حذفه بسيف فقتله » واشتهر فلم 
ينكر » فكان إجماعا » وحكاه الموفق إجماع أهل العلم » إلا ما حكي عن ابن, 
المسيب » وابن جبير . 

(ه)أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة » ل يرثه » لأن شريك القائل 
قاتل » بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص » ويلزمه من الضمان بحسبه . 

(1)أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا » كحفر بثر تعديا » بكونه في 
موضع لاا يحل حفرها فيه » فيموت بها مورثه . ا 


شاءذةاأاه- 


00) 


أو نصب سكين ( بلا حق ء لم يرئه" إن لزمه ) 
القائل:( قود ::أودية ‏ أو كقازة )عل ماباتئ قن الجناناك 7 
لخذيث عمن :: متمعك: رسول. الله :صل الله عليه :وسلم: يقولة . 
« ليس للقاتل شيء » رواه مالك في موطثه » وأحمد” ( والمكلف 
وغيره ) أي غير المكلف » كالصغير » والمجنون » في هذا 
نواه العدوة عااسيق 1 ش ش 





(١)أي‏ أو يكون سببا » كنصب سكين أو حجر بلا حق » فيموت به مورثه 
لم يرثه » وكذا لو كان برش ماء » أو إخخراج نحو جناح بطريق » ونحو ذلك . 

(؟)أي إن لزم القاتل قود » بأن يكون القتل عمدا » أو لزمه دية » كقتل 
الوالد ولده ولو عمدا » فإنه تلزمه الدية فقط » أو كفارة » بأن يكون القتل خطأ » 
فلا يلزمه إلا كفارة » على ما يأتي في الحنايات موضحا إن شاء الله تعالى . ' 

(") وابن ماجه » وغيرهم » ولأبي داود » والنسائي » عن عنرو بن شعيب 
مرفوعا « لا يرث القاتل شيئا » ولأحمد من حديث ابن عباس : من قتل قتيلا فإنه 
لايرثه » وإن لم يكن له وارث غيره » وإن كان والده أو ولده » فليس لقاتل ميراث 
ولا شواهد بمجموعها يحتج بها » وقضى به عمر كا تقدم » وعلي » وشريح ء 
وغيرهم من قضاة المسلمين » وهو مذهب جمهور العلماء . 

وقال الشيخ : الآمر بقتل مورثه لايرثه » ولو انتفى عنه الضمان » وقال ابن 
القيم : قتلا مضمونا بقصاص » أو دية » أو كفارة » أو قتلا مطلقا » سواء قصد 
القاتل أن يتعجل الميراث » أو لم يقصده » فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع 
اتفاقا » لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل » فسد الشارع الذريعة بالمنع . 

( 5 )من الأحاديث والآثار والإعتبار . 


( وإن قتل بحق قودا » 3 00 أو كفرا ) أي غير 0 
( أو ببخي ) أي قطع طريق' " اثلا يتكرر مع ما يأتي" ( أو ) 
دأ( هنيالة + أوتهرانة "أو شهاد قوارقه )ابم ووس ل 
( أوقتل العادك الى ارما كان الباغي العادل ( ورثه )”" 


لأنه فعل مأذون فيه » فلم يمنع الميراث ” “ولك نون الي" 


15 كتساض ع وق لك كاه أ 01 بوتتفي للق بور قط 16 أن درهائه 
يمنع استيفاء الحقوق المشروعة » وإقامة الحدود الواجبة » وهو لا يفضي إلى إيجاد 
جل مجر م ٠‏ ش 

(؟) نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر ا ليك 2 
ولا في المنتهى » ولا الشرح .. | 

(" ) ويأني قتل القاطع إذا قتل فيرئه » لأنه قتله بحق » إن لم يندفع إلا بالقتل » 
أو حرابة » بأن يقتل مورئه الحربي . 

(4 )أي من قوله أذ كن اذل الى لاو مك 

( ه ) صيالة: دفعا عن نفسه » كالصائل عليه . 

(5) بحق » أو تزكية الشاهد عليه بحق » أو حكم بقتله . 

(1) نص عليه أحمد » وجزم به في الإقناع وغيره . 

(8) كما لو أطعمه وسماه باختياره » فأفضى إلى تلفه » واختار الموفق وغيره : 
, لو أدب ولده ونحوه » ولم يسرف » فمات ورثه . 

(9) قال الموفق ل ا ل 
عسات دمي ايك بي ا ل 


و 155 ِب 


ولو مديرا و مكاتبا أو أم ولد" لأنه لو ورث لكان لسيده 4 

60 ٠ 00 00 

وهو أجنى ' .( ولايوريث ) لأنه لامال له 
)5 

حرء ويورث)) ويحجب »؛ بقدر ما فيه من الحرية ) 

ش [(4 


(0) إن 
ل 
علي » وابن ع0 
)١(‏ لأنه رقيق » والنني صلى الله عليه وسلم باع مدبرا » ولأنه لو مات وسيده 
حي فهو قن » وأ م الولد مملوكة » يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك » وإجارتما » 
وأما المكاتب فإن لم بملك قدر ماعايه فهو عبد » لا يرث » ولا يورث ٠‏ وإن ملك 
قدر ما يؤدي » فروايتان » إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم » للأخبار » واختاره 
الموفق وغيره » وروي عن عمر وغيره » وعنه : إذا ملك مايؤدي» يرث ويورث » 
حبر « إذا كان عنده ما يؤدي » فلتحتجب عنه » فالله أعلم . 
(؟ )أي من مورث رقيقه » فلم يرث الرقيق لأجل ذلك . 
(؟) فيورث عنه لقوله. صلى الله عليه وسلم « من باع عبدا. له هال » فماله 
لبائعه. » إلا أن يشترطه المبتاع ؛ ولأنه لاعلك » ومن قال : بملك بالتمليك ؛ فملكه 
غير همستقر ©» يزول إلى سيده » بزوال ملكه عن رقبته » للخبر » ولأن السيد أحق 
بمنافعه » وأكسابه في حياته » فكذلك بعد مماته » وأما. الأسير الذي عند الكفار » 
فيرث إذا علمت حياته » عند عامة الفقهاء . 
(4) أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية » ويورث بقدر ما فيه 
من الخرية . 


(5 )أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية . 


١")وعثماك‏ التيمي » وابن المبارك » وغير هم 3 لا روى أحمد وغيره عن 
ابن عباس مرفوعا « يرث المكاتب ويورث » على قدر ما عتق منه » حسنه الترمذي + 
ولأنه يحب أن يغبت ت لكل بعض حكمه » كنا لو كان الآخخر مثله . 


ان 167 سه 


0 0 (0) إلى 3 
و كسبه 6 وإرثه بحريثته لورثته فاين نصفه حر »© وأم 
وعم حران » للابن نصف ماله لو كان حراء وهو ربع و 
3 7 
وللام ربع 4 والباقي للعه "" ( ومن اعتق عبدا ) أو أمة 4 


أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي” أو عتق عليه برحم , 


)١(‏ كا إذا كان نصفه حرا » وهاياه مالك نصفه » بأخذ نصف كسبه » فنصف 
كسبه له » يختص به ورثته » وكذا إرثه » وما قاسم سيده في حياته » يختص به 
ورثته .. 

)١(‏ بنصفه الحرء ولو كان الابن كامل الحرية » كان للأم السدس ٠»‏ وله 
الباي » وهو نصف وثلث . 


(") للأم ربع » لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن 
نصف سدس » يبقى لها سدس » ونصف سدس » وذلك ريع » والباقي ‏ وهو 
ثلث - للعم تعصيبا » فتجعل مسألة حرية » ومسألة رق » فمسألة الحرية من ستة » 
ومسألة الرق من ثلاثة » فتضرب الستة في حالتى الحرية والرق » فللابن خمسة لو كان 
حرا » وللأم ثلاثة فيهما » والباقي للعم . ١‏ 
| ( 4 ) على ما يأتي بيانه » فله عليه الولاء » قال الموفق : أجمع أهل العلم على أن 
من أعتق عبدا » أو عتق عليه » ول يعتقه سائبة » ولا من زكاته » أو نذره » أو 
كفارته » أن له عليه الولاء للخبر . 


( © )أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم » كا لو ملك أباه » أو ولده » 
أو أخاه ونحوه » أو عتق عليه بكتابة » بأن كاتبه على مال فأداه » ولو إلى الووثة 
وعتق » ولأحمد وغيره مرفوعا « المكاتب يورث بقدر ماعتق منه ) حسنه الترمذي - 


4و - 


أو أعتقه في زكاة » أوكفارة ( فله عليه الولاء )”" لقوله 
عليه .السلام « الولاء لمن أعتق : متفق عليه” وله أبضا 
الولاء على أولاده » وأولادهم وإن سفلوا » من زوجة عتيقة » 
أو سرية" . 





> أوعتق عليه بإيلاد » كأن أنت أمته منه بولد » ثم مات أبوالولد » فله عليه الولاء » 
ولو أعتق حربي حربيا » فله عليه الولاء عند جمهور العلماء . 

(١)أي‏ أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة » أو نذر » فله عليه الولاء » جزم 
به في الإقناع وغيره » لأنه معتق عن نفسه » فكان الولاء له » وعن أحمد ني الذي 
يعتق في الزكاة : ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه » وقال أبو عبيد : ولاؤه لصاحب 
الصدقة » قال الموفق : وهو قول اللحمهور » في العتق ني النذر والكفارة . 

وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته : إن ورث منه شيئا جعله في مثله » وعلله 
الموفق بأنه معتق من غير ماله » فلم يكن له الولاء . وكثير من أهل العلم أنه لايعتق 
من الزكاة » وهو رواية عن أحمد » وقول الشافعي » وتقدم . 

(؟)فدل على أن الولاء للمعتق » ومقتضاه نفيه عمن سواه ؛ وللترمذي 
وصححه ١‏ الولاء الحمة كلحمة النسب »© أي بحري الولاء مجرى النسب لا يتأتى 
انتقاله « لا يباع » ولايوهب » ولا يورث » بل إنما يورث به ؛ وني الصحيحين : 
نبى عن بيع الولاء وهبته ؛ وهذا مذهب جماهير العلماء . 

()أي ومن أعتق عبدا » أو عتق عليه » فله أيضا الولاء على أولاد العتيق » 
وأولادهم وإن سفلوا » من زوجة معتقة . للعتيق أو غيره » لا حرة الأصل » 
وعلى أولاده من سرية العتيق » وتقدم قول الموفق : أجمعوا على أن من أعتق عبدا » 
أو عتق عليه » أن له عليه الولاء . ٠‏ 


1و١‏ ب 


وعلى من له أولهم ولاؤه آنه ولي نعمتهم ©» وبسببه 
ا ولآن الفرع يتبع املو "شيك ول ولك" 
( وإن اختلف دينهما ) للا تقدم” فيرث اللمعتق عتيقه 
ا 0 009 


00 


على ها سبق 


(١)أي‏ وله أيضا : : الولاء على من للعتيق ولاؤه » كعتقائه م أولهم ( أي 
لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه. 4 كمعتقيه + ومعنقي أولاده وأولادهم + ومعنتهيم 
أبدا ما تناسلوا . 

(؟ ) أي يسبب معتق العتيق ».ومن له أولهم ولاؤه . 

(") فأشبه مالو باشر عتقهم: » ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو 
الحرب » لتشبيه الشارع الولاء بالنسب » ولو اخختلف دينهما ني قول جمهور العلماء . 

(: )أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه » مالم تستغرق فروضهم المال » 
ا ا ل اا 

(ه ) وتقدم بأدلته وتعاليله . 

( ) وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال للخبر « ألحقوا الفرائيض 
بأهلها » الحديث » ومتى وجدوا فلا شيء للمولى بلا خلاف اتفاقا . 


إن اد بيك ممه العو بعده بالولاء » الأقرب فالآقرب من المعتق لما 
سبق » ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عتقت عبدا » ثم توفيت © وتركت ابنا لها وأخا» 
ثم توفي مولاها » فقال صلى الله عليه وسلم « ميراثه لابن المرأة » . 


ع- 0 صم 


للف 


( ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أي باشرن عتقه 
اراس عليين تسو كاب" ( أو أجقدر أسدر ١‏ أي عتيق 
عتيقهن » وأولادهم '" لحديث عمرو بن سا2 ايلا 
جده مرفوعا « ميراث الولاء للكبر من الذكور :2 7 ول درث 
النساء من الولاء إلاولاء من أعتقن ؛ والكبر ‏ د بع لخاد سكيد 
الموحدة - أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه” والولاء 


: 0 1 5 لف 
لايباع » ولا يوهب » ولا يوقف » ولا يوصى به 6 ودورت 


. )وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء‎ ١( 

(7) كرحم أو تدبير © 0 ذلك مما تقدم » وكذا مكاتب مكاتبهن بلا 
خلاف » تحبر « إنما الولاء لمن أعتق » وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث » منها 
أنها ترث عتيقها » ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل . 

(") أي أولاد عتيقهن ٠»‏ وأولاد عتيق عتيقهن » ومن جروا ولاءه . 

. )وهو قول أكثر أهل العلم » وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة‎ 4( ٠ 
8ه ولساع الاتماةا وئن ينداف ققور ا واه شير ورك وداشيا‎ 
ولأنه لحمة كلحمة النسب » والمولى كالنسيب من الأخ والعم » فولده من العتيق‎ 
عنرلة ولد أخيه وعمه »© ولايرث منهم إلا الذ كور خاصة »ع ولا يرث بالولاء‎ 
. ذو فرض إلا أب وجد » يرثان السدس مع الابن أو ابنه‎ 
» لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته » فلا ينتقل كالقرابة‎ )( 


م 5 


فلو مات السيد عن ابئين » ثم مات أحدهما عن ابن »ثم مات 
عتيقه » فإرثه لابن سيده وحده”" ولو مات ابنا السيد » وخلف 
أحدهما ابنا ارارم عن نات العنيق » فإرثه على 
عدم “الس "لوا شترى أخ وأخته أباهما » فعتق عليهما 
ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب » ثم العتيق » ورثه الابن 
باللسب » دون أخنه هد وتسمى مسألة القضاة” يروى 
عق مالك أتنتقال #سألة سعيق #افيافن فقناة 227 
فأخطرًا 0 


. » لأنه أقرب عصبة إليه » وهو معنى قوله « الولاء للكبر‎ ) ١( 

(؟)فيكون لكل واحد عشر التركة » للأخبار والاثار » وهو قول أكثر 
العلماء » ولآنهم إنما يرئون العتيق بولاء معتقه » لا نفس الولاء . 

(") لأنه ابن المعتق أو أخوه » فورثه بالنسب . 

( 4 ) لكثرة من أخطأ منهم فيها . 

( 5 ) ذكره في الإنصاف » ولو مات الابن ثم مات العتيق » ورثت منه بقدر 
عتقها من الأب ٠»‏ والبائي بينها وبين معتق أمها إن كانت عتيقة . 


ست 9 و8 مم 


كتاب العوتة )00 
20000 ل -” 1 © الل 
وهو لغة : الخلوص2 وشرعا : تحرير الرقبة ' وتخليصها 
هن الزق ا( نوهو هق أفي القرستية " الآنر :اش تال تماد 


1 للق | زفق 


(١)أي‏ بيان فضله » وأحكامه ٠‏ وتعليقه » وكتابة الرقيق » وأحكام أمهات 
الأولاد » وما يتعلق بذلك » لما ذكر إرث المبعض » والإرث بالولاء » ناسب أن 
يعقبه العتق . ش 

(7 ) ومنه عتاق اللحيل » وعتاق الطير » أي خالصها » وسمي البيت الحرام : 
العتيق » “لحلوصه من أيدي الخبابرة . ا 

(*)أي من الرق » وخخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن » لأن ملك 
السيد له » كالغل في رقبته » المانع له من التصرف » فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت 
من ذلك . 

(؛: ) عطف تفسير » وتحرر الرقيق : خلص من الرق . وعتق العبد » وأعتقته 
فهو عتيق ومعتق » وأجمعوا على أنه يصح عتق امالك التام الملك » الصحيح 
الرشيد » الغني غير العديم . 

( 5 ) بالكتاب والسنة » والإجماع » كقوله تعالى ( فك رقبة ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أعتق رقبة مؤمئة أعتقه الله من النار » وحكى الوزير وغيره : الاتفاق 
على أن العتق من القرب » المندوب إليها . 

(") قال تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤهمنة ) جعله تعالى كفارة - 


سد خآ سم 


والوطء في نهار رمضان"" والأيمان”" وجعله النبي صلىاللّه عليه 
وسلم فكاكاً المعتقه من التار” وأفضل الرقاب أنفسها عند 
0 وذكر » وتعدد أفضل ” 


- لقتل الخطأء لعظم الأجر في تحريرها » وقوله ( فك رقبة ) أ ي إعتاقها » وإطلاقها 
فداء له من الثار . 

. ) بالسنة الصحيحة » وكفارة للظهار » قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا‎ )١( 

(؟) أي وكفارة للأيمان » قال تعالي ( أو تحرير رقبة ) إلى قوله ( ذلك كفارة 
أمانكم إذا حلفتم ) . 

رك لقان دس اسن ره سه اح اليكل سمو له عر مدا ره 
وفي لفظ « بكل إرب منها إربا منه من النار » ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم » 
من ضرر الرق » وملك نفسه ومنافعه » وتكميل أحكامه » ومكيته من التصرف 
في نفسه » ومنافعه » على حسب اختياره . 

( 4 ) أي أعظمها وأعزها ني نفوس أهلها » لقوله صلى الله عليه وسلم لما سثئل : 
أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها » وأغلاها ثمنا » وللبخاري « أعلاها ( 
ونص عليه أحمد » نقله الجماعة » وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا . وقيل : 
ولو كافرة » وأنه يثاب على عتقه » وني الفنون : لا يختلف الناس فيه احج 
به ريرق الارية+ على أن الرق ليس بمطويةا» المح وباو © ارقي : لاأجر له 
إلا إن انتهى أمر ه إلى الإسلام . 

(ه)أي وأفضل الرقاب ذكر » تحبر « من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه 
من النار » وامرأتين كانتا فكاكه من النار » ولو كان المعتق أتثى ؛ وهما سواء في 
الفكاك من النار » إذا كانا مؤمنين حبر « من أعتق رقبة مؤمنة » وتعدد في العتق أفضل 
من عتق واحد » ولو من إناث » والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لوكان مع شخص ألف- 


5 هه 


زنا أو 6 وإن علم ذلك منه .أو ظن حرام وصريحه 
. 6 0 ً* 0 60 2 0 
نحو : أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق " أو حررتك أو 
عقعك © . 





-درهم آزاد أن يشري يهترقابا يضقها + فوجد رقة ننيدة » ورفبين مفضرفين: 
فالثتتان أفضل + أما من أراد أن يعتق رقية واجدة م فالانكثر قيمةأء كما تقدم » وربما 
يختلف بإختلاف الأشخاص » فلو كان شخص » بمحل عظيم من العلم والعمل » 
وانتفاع المسلمين به » فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات ٠‏ فيكون 
الضانط : اعتبار الأكثر نفعا . 

. )أي بملك كسبه بالعتق » ومن له دين يمنعه من الفساد‎ ١( 

(؟) لسقوط نفقته بإعتاقه » فيصير كلا على الناس » ويحتاج إلى المسألة 

() كقطع طريق » وسرقة ٠‏ لأنه عون على الفساد » أو يخاف لوقه بدار 
الحرب » أو ردته عن الإسلام . 

(4 )أي وإن علم من الرقيق ما ذكر ء أو ظن وقوعه » حرم عتفه » لأن 
الوسيلة إلى الحرام حرام » ل 
لصدوره في محله . 

( ه ) فيصح العتق ممن تصح وصيته » بالقول والملك » لابنية مجردة » وصريح 
القول. : لفظ الحرية » ولفظ العتتق » نحو : أنت حر . أو أنت محرر . فيعتق ولو 
م ينوه » ما لم ينو بالحرية عفته » وكرم خلقه » ونحوه . 


(5)فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء ومتى أعتق. عبده © وهوات 


0.0002 الك 


وكنايته » نحو : خليتك » والحق بأملك"" ولا سبيل أو 
لاسلطان لي عليك” وآنت لله أو مولاي” وملكتك نفسك” 
)( 


ومن أعتق جزءًا من رقيقه سري إلى باقيه 





- صحيح جائز التصرف » عتق بلانزاع » وكذا : أنت حر ني هذا الزمان » أو في 
هذا المكان » أو فيهذه البلدة ؛ عتق مطلقا » ولو قال : أعتقتك هازلاة ب عتق » ولو 
تجرد عن النية » لا من نانم ونحوه » ولا بأمر » أو مضارع » أو اسم فاعل . واتفقوا 
على أن من أعتق عق ما في بطن أمته » فهو حر دون الأم . 

(١)أي‏ وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق © نحو : 
خليتك وأطلقتك » واذهب حيث شئت » وحبلك على غاربك . 

(؟)أي ولا سبيل لي عليك » أولا سلطان لي عليك » أو لا ملك لي عليك » . 
أو لارق لي عليك ٠‏ أو لا خدمة لي عليك . 
الله » أو أنت لمولاي » أو أنت سائبة . 

( 4 ) فيقع ببذه الكنايات مع النية عند الحمهور . واللحنهور : أن الأبناء 
تابعون في العتق والعبودية للأم » حكاه ابن رشد وغيره . ش 

١ه‏ )أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا » غير سن وشعر ونحوه » 
سرى ى العثق إلى باقيه » فعتق كله » لما روي « من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من 
ماله ) قال ابن وشد : هذا متفق عليه . وف موضع : جمهوو علماء الحجاز والعراق » 
مالك » والشافعي ؛ والثوري ٠‏ والأوزاعي » وأحمد » وابن أني ليل » ومحمد بن 
الحسن » وأبويوسف » يقولون : يعتق عليه كله ؛ لما ثبتت ثبتت به السنة في إعتاق نصيب 
الغير على الغير. » شري القى ٠‏ فأحرى أن ضي كلاق قلواق لكان 


بد كو؟ سم 


ومن أعتق نصيبه من مشترك » سرى إلى الباقي”" إن كان 
زففق 


3 : 5 5 م6 
موسرا » مضمونا بقيمته ومن ملك ذا رحم محرم عتق 


عَلئه بالمثلك ©) ْ 





(١)أي‏ ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك » بينه وبين غيره » سرى العتق 
إلى الباق . 

(1) أي إن كان المعتق موسرا ء بقيمة باقيه يوم عتقه » مضمونا عليه بقيمته » 
قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » لما في الصحيحين « من أعتق شركا له في عبد » 
وكان له مال يبلغ من العبد » قوم عليه قيمة عدل » فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق 
عليه العبد » واختار الشيخ : يعتق بدفعها » وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفم صح 
عتقه » ١‏ وإلا فقد عتق عليه ما عتق » أي : وإن كان معسرا » فقد عتق عليه ما عتق 
واختار الشيخ وغيره : يستسعى في باقيه » للخبر . 

وإذا أعتق عبيده في مرضه ٠‏ ولا مال له غيرهم ٠‏ ولم يجز الورثة جميع العتق » 
عتق الثلث بالقرعة » لحديث عمران » ني الأعبد الستة » فإن المريض قصد تكميل 
الخرية في اللجميع » ولكن منع لحق الورثة » فكان تكميلا في البعض موافقا لتصد 
لمعتق » وقصد الشارع » والقياس » وأصول الشريعة » وكذا إذا أعبق عبدا من 
من عبيده أقرع بينهم . ش 

("1) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى » حرم نكاحه عليه للسب » 
بخلاف ولد عمه » وخاله » ولوكان أخاه من الرضاع » فإنه لايعتق عليه » ولوكان 
ذا الرحم مخالفا له في الدين . 

( 4 )لمارواه الحمسة مرفوعا « من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حسنه الثرمذي ؟ 
وقال : العمل عليه عند أهل العلم . وقال ابن رشد : جمهور العلماء على أنه يعتق 
عليه بالقرابة إلاداود . وإن ملك بغير المراث سهما ممن يعتق عليه » وهو موسر- 


ه 5١7‏ مه 


.- : 8 )0( 
ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد” ( ويصح تعليق العتق 
نوك يوقو المديور :0 سق تذللفه لأن + الرن دض العاف 





- بقيمة باقيه » عتق علي هكله » ويقوم علي ه كاملا لاعتق فيه » اختاره الشيخ » وإن 
كان معسرا فلا . وإن ملك جزءا منه بالميراث » لم ؛ يعتق عليه إلا ماملك » ولو كان 
موسرا » وأما المحارم من غير ذوي الأرحام » فقال الموفق : لا خلاف أنهم لا 
يعتقون . ْ 

» )أي الشرط » كدوم زيد » ورأس الحول » ونحوه » ولا يملك إبطاله‎ ١( 
. وعلى مال معلوم إذا أداه عتق . أو أن تخدم ولدي حتى يستغني » فاستغى عن رضاع‎ 
أو أن تخدم زيدا مدة حياتك عتق » ولحبر ( المؤمنون على شروطهم ) ولقصة‎ 
ل ا‎ 
. ولأن منافعه لسيده » فإذا أعتقه واستثتنى ثنى منافعه » فقد أخرج الرقبة » وبقيت المنفعة‎ 
. وإذا أعتقه وله مال » فماله لسيده عند الحمهور‎ 


(؟) أجمع العلماء على صحته في الحملة » وإنا , َ يعتق إذا خرج من الثلث » 
قال الموقق : في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن 
دبر » فاحتاج » فباعه صلل الله عليه وسلم ودفع تمنه إليه . 


5" ) ويقال : دابر يدابر إذا مات وقال ابن عقيل : مشتق من إدباره من 
لكا : وبمار لاون تيم وطاددة . وصريحه » لفظ «اعتق + وحرية » معلق 
موته » ولفظ « تدبير 6 قال ابن رشد : أجمع المسلمون على جواز التدبير » وهو أن 
يقول السيد لعبده : أنت حر عن دبر مني ؛ أو يطلق فيقول : أنت مدبر . وهذا 
عندهم » هو لفظ التدبير باتفاق . 


قا ع أ اذ يبل ها اعد » هو كل عبد صحح البوية »ليس - 


ما - 


ولا يبطل بإيطال ولا رجوع ''. ويصح وقف المدبر"" وهبكته 0 
وبيعه « و وإن مات السيد 8 تيل بيعه عتق إن 0 


)5 من 
من ثلثه ١‏ وإلا فيقدره 





> يعتق على سيده ». سواء ملكه كله أوبعضه » وأن من شروط المدبرء أن يككون مالكا 
تام الملك » غير محجور عليه » سواء كان صحيحا أو مريضا » وأن.من شرطه أن 
لكر ماس اال الوا لاخر عل أن الح مطل الدعر+ ش 

(١)أي‏ ولا يبطل التدبير بإيطال » كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر . ولا 
كلل ببسو © لله نيلي للق يلوت »إلا جلك إنطال 6 ويتجر به بالونت. : 

(3) وييطل يه القدور .0000000 
(")قال الحوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق » ولأنه عتق 
بصفة » ويثبت بقول المعتق » » فلم يمنع "البيع » والوقف والهبة » ونحوهما كالبيع » 
وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث المال » وأخذ من تركته قيمته رهنا 
مكانه » وإن كان حالا وف دينه » وإن عاد المدبر بعد بيعه » أو هبته ونحوه » عاد 
إليه التدبر . 

(4 ) أي إن خرج المدبر من ثلث مال المدبّرء عند جمهور أهل العلم » أو أجاز 
الورثة 

( 5 ) أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث » وهو قول جمهور العلماء . وقالوا : 
ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها » من نكاح أو زنا » بمنزلتها » يعتق بعتقها » 
ويرق برقها » وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته » أنهم يعتقون بعتقها . 


ا 5:4 هم 
م/4١1/ج/‏ > ( حاشية الروض اربع ) 


باب الكتابة )0( 


( وهي ) مشتقة من الكتب وهو الجمع » لأنها ممم 000 
م 


وشرعا : ( بيع ) سيد ( عبده نفسه بمال ) معلوم » يصح 
السلم فبه © ( مؤجل في 1 ( بأجلين كف "م ش 


(١)اسم‏ مصدر » ععنى المكاتبة » وهي : إعتاق السيد عبده على مال في 
ذمته » يؤدى في نحوم » والأصل فيها الكتاب » والسنة » والإجماع . 

(؟ )ومنه سمي اللحراز كاتا » أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا 

)أي بيع سيد عبده » ذكرا كان أو أنثى » نفس الرقيق » أو ببعه بعضه : 
كنصفه وسدسه . ١‏ 

( 5 )فلا يصح بمال محرم ء نحو خمر » وخنزير » أو آنية ذهب وفضة » 
ولا بمجهول » ولا با لا يصح السلم فيه » كجوهر ونحوه » ولاعا لا يوجد عند 
محله » وتصح عنفعة مفردة أو معها مال . 

(© )فلا تصح بحال » قال الموفق : روي عن جماعة من الصحابة » ول ينقل 
عنهم عقدها حالة » ولعجزه عن أدائها في الحال ٠‏ ولا بمعين » بل بأجلين فأكثر 
معلومة ني الذمة » يسعى فيه العبد » ويؤديه » لما وقع في القدرة على الكسب عرفا 
وعادة » لا بواحد ولو طال » لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب » وهو الهم » 
وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده » إلا أن يشترطه » وقيل : إنها متعارفة قبل 
الإسلام » فأقرها الني صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 


عت #75١٠‏ نه 


( وتسن ) الكتابة ( مع أمانة العبد وكسبه )”" لقوله تعالى 
( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) " 0 
( مع عدمه ) أي عدم الكيت” لثلا يصير كلا على الناس 49 
ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف””' وتنعقد 
بكاتبتك على كذا ؛ مع قبول العبد"” . 





)١(‏ قال الوزير : اتفقوا على أن كتابة العبد » الذي له كسب » مستحبة » مندوب 
إليها » وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها » إذا دعا العبد سيده إليها » على 
قدر قيمته أو أكثر . | 

: قال أحمد : «الخير ؛ صدق وإصلاح » ووفاء بمال الكتابة . وقال ابن رشد‎ ) ١( 
» لا خلاف فيما أعلم بينهم » أن من شرط المكاتب » أن يكون قويا على السعي‎ 
.. لقوله ( إن علمتم فيهم خيرا ) قيل : الإكتساب والأمانة » وقيل : الصلاح والدين‎ 
. قال الموفق : ولا نجب في ظاهر المذهب » ني قول عامة أهل العلم‎ 

(") وهو ظاهر كلام أحمد » ومذهب الشافعي » وكرهها ابن عمر وغيره . 

(؛ ) ويحتاج إلى السؤال ؛ وعن أحمد لا تكره ؛ وهو قول الشافعي وغيره » 
وقال الموفق : ينبغي أن ينظر في المكاتب ٠‏ فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع 2 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه ٠‏ ولايجد من ينفق عليه » كرهت كتابته » وإلا لم 
تكره » لحصول النفع بالحرية » من غير ضرر . 

( ه ) لأنها عقد معاوضة ء كالبيع » فلا تصح من سفيه » ومحجور عليه لفلس 
ونحوه . وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت » ولا تصح أن يكاتب مجنونا » 
أو طفلا غير مميز . 

(1) أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه : كاتبتك على كذا ؛ مع قبوله 
الرقيق لها » لأنه لفظها الموضوع لا » ولا تصح بغير القول . 


75١١‏ سم 


وإن لم ا :فإذا ديت قنت حر" ومتى 'أدى ماغليه + أو 
أبرأه منه سيده عدق ” اك كسبه ونفعه *” وكل تصرف 


يع 3 5 2 وإخارة 7 ( ويجوز بي المكاتب. من لقصة 
بريرة ” ظ 


1١)لأن‏ الحرية » توجب عقد الكتابة » فتثبت عند تمامه » ولأنها عقد » 
وضعت للعتق » فلم تحتج إلى افظ العتق : 

(١)أي‏ : ومتى أدى . المكاتب ماعلية من الكتابة » أو أبرأه سيده منه » عتق. 
إجماعا » وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم 
ونحوها فإنه متى أداها عتق » ولم يفتقر إلى أن يقول : إذا أديت إلي فأنت حر ؛ 
وينوي العا لآة اج الكانة لنظ ا فرعي 2 بو يفضي جع احكاما» 

(") والشراء والبيع » والإجارة + والإستئجار » والسفر » وأخذ الصدقة 
والإنفاق على نفسه وولده . 

(4 ) أي ويملك كل تصرف يصلح ماله » كبيع وشراء ء قال الموفق : بإجماع 
أهل العلم » لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق » ولا يحصل إلا بأداء عؤضه »ولا 
يمكنه إلا بالإإكتساب » والبيع والشراء من أقوى جيات الإكساب: + وليسن .له أن 
يتزوج » ولا يتسرئ » ولا يقرض »2 ولا يحابي » ونحو ذلك » إلا بإذن سيده » 
ولا يملك السيد شيئا من كسبه . ٠ ٠‏ ّْ 

. (80)هذا المذهب » واختاره ابن المنذر وغيره . 

5 ) وكانت قالت لعائشة : كاتبت أهلي على تسع أواق 00 
فأعيتيق . وفيه : قال النبي صلى الله عليه وسلم « اشتريها » قال ابن المنذ لنذر : بيعت 
ا صلى الله عليه وسلم » وهي ل و كا اي 
ياه لامي عار جود عضرا بورضم ْ 


لت 5١19‏ سه 


ونه قن مابقي عليه زه 0و مشتريه يقوم مقام مكاتبه ) 
بكسر التاء'" ' (فإن أدى) المكاتب ( له ) أي للمشتري ما بقي 
من مال . الكتابة ( عتق ". '. وولاوؤه له( أي للمشتري” , ( وإن 
عجز ) المكاتب عن الل من أو بعضه لمن 
كاتبه أو اشتراه ( عاد قنا )'" فإ ذا حل تج يولع يؤده 
الكاتت فاده الفسخ ”” . 





ا كت معد التاق ينه وكا لجان اعلتد بعيف: 
)يدي ايه لكاتب ماقي نكي شع كتو ايع ا 
وي على كاي دازي + و فجومه كا كان عل اع ٠‏ ب عل حبني 
0م ) باتفاق أهل العم ؛ لأذ حت للكاتب فيه » اقل إلى القتري » قصار 
هو المعتق . | 
) له في ملكه » القوله صل لله عليه وسلم 9 إن الولاء من أعتق » وتخحديث 
بويرة» حك اختر اغا عائشة ئشة » وهي مكاتبة » وأعتقتها » وضار ولاؤها لها .. 
( )لمن كاتبه » عاد قنا » لعتجزه عن الأداء للمكاتبه أو مشتريه .. 
| (5)أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه » أو اشتر تراه » عاذ قنا » 
اال ل سيت ار 
(/ا) عند جمهور العلماء » قال رغد * إذا عيور - ا 
البعض » فقال الجمهور : هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء » وأنه يرق إذا 
عجز عن البعض » واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز » إما عن البعض » وإما عن الكل . 


!5 عم 


كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن" ويلزم إنظاره ثلاثا » 
ادر ع ات ا سي ين الس اد اكد ل 
كتابته ربعها” لا روى أبو بكر بإسناده » عن علي عن النبي 
صل الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وآثوهم فق الال الذي 
آتاكم ) قال « ربع الكتابة »' وروي موقوفا على علي” . 





١(‏ ) كان له الفسخ بلا حكم حاكم » لما فيه من الضرر . وإن اختار السيد الصبر 
فليس للعبد الفسخ » لآنها عقد لازم . 

95 وال عاتب > حون عساقة سر > برجو قلاومها © ولدين_ حال عل 
مليء ء أو مودع قصدا ء أمهل بقدر ما يأتي به » إذا طلب الإمهال © نظ المكاتب 
والرفق به » مع عدم الإضرار على السيد ؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء » 
والأولى أنه بحسب الإمكان » دون مماطلة » أو تضرر سيد . 

(" )إن شاء وضعه عنه » وإن شاء قبضه منه » ثم دفعه إليه » وهذا مذهب 
الشافعي . 

(4 ) وظاهر الأمر الوجوب . 

( ) رضي الله عنه » قال : ضعوا عنه ربع مال الكتابة . ولأنه مال يحب إيتاؤه 
بالشرع » فكان مقدرا . وقال ابن عباس : ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا » وهو 
قول الشافعي وابن المنذر » وعند مالك مستحب » قال الموفق وغيره : وحكمة 
الإيتاء : الرفق بالمكاتب » وإعانته » وذلك لايحصل باليسير » الذي هو أقل مايقع 
عليه الاسم » فلم يجز أن يكون هو الواجب . 


5١8 -‏ سه 


0 أحكام أمهات الأولاه 0 
طل آم آمية" ولذللف بعدهمة عل أمهانث 0 الأصل”" 


ذا ا 


اعد أن ا ويه 4 د ( أو ) أولد 
: 0"( 
مة له ولغيره )”' ولو كان له جزء يسير منها 





: الأحكام : جمع حكم . وهو ثي اللغة : القضاء » والحكمة . واصطلاحا‎ )١( 
خطاب الله المفيد فائدة : شرعية . وأحكامهن ام عن اواإتعون‎ 
. وتحريم بيعهن » ونحوه‎ 

(؟ ) واغاء زائدة عند الجمهور 

(") فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله . ويقال : أمات . باعتبار اللفظ » وقيل : 
الأمهات للناس » والآمات للبهائم رم 
ولا خلاف في إباحة التسري » ووطء الإماء » لقوله ( أو ما ملكت أعانهم 
ومارية أم إبراهم ابن النني صلى الله عليه وسلم » التي ا 
وكان لعمر وغيره أمهات أولاد . ويشترط لها شرطان » أن تحمل به في ملكه » وأن 
تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان . 

(4 ) صارت أم ولد له » تعتق بموته » من رأس ماله . 

(ه )أي أو إذا أولد أمة له بعضها » ولغيره بعضها . 

ايا سن سو 


ها - 


( أو أمة ) !(.ولده) كلها أو بعضها " ولم يكن 
وطئها'” قد ( خلق ولده حرا ) بأن حملت به في ملكه '" ( حيا 
ولد أو ميتا”' قد تبين فيه خلق الإنسان )” اليا (لا) 


2 


بإلقاء (. مضغة د 


ون ع ابيا ال انه رلك كل اام ارس ساك رلك 
ل ل ل د 
شبهة الملك . 

'. 70 ) فإن كان الإبن وطنها » ا روا فب عر 1 
بوطء ينه لها » فلا يعلكها ء ولا.تعتق بموته ». ويعتق 'ولدها على أخيه ». ونسبه لاحق 
بالأب » لشبهة الملك . ش ا ١‏ 

(") هذا أحد الشرطين » سواء كان بوطء مباح » أو محرم.+ كالؤطء في 
ميض » ولاس » والإسرام + واد قاد بن رد : افوا ل أ كرد 
أم ولد » إذا ملكها قبل حملها منه .. 500 00 

( 4 ) قال, عمر رن ادح لاد مها فد عت ف ل 
وعن ابن عمر: : أعتقها ,ولدها » وإِن كان سقطا .. 

( ه ) هذا الشرط الثاني ل 0 
أو خلقة فقد عتقت ؛ وهو قول الشافعي . وقال المؤفق ': لا-أعلم فيه خلافا بين 
من قال بثبوت حكم الإستيلاد . ا ل 2 

() بأن شهد ثقات من النماء بأن في هذا الحسم صورة. خفية م تعلقت با 
الأحكام » لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرنهن ٠‏ ش 


7/9 ) فلا تنبت ت به أحكام الولادة 6 ا 8 وعتقها مشروط بصيرورتا 
أم ولد . 


الل - 


صارت أم ولدثلة:» تغتق بموته “6 من كل ماله )ا ولو لم 
يملك غيرها” لحديث ابن عباس يرفعه « من وطىء أ 
فولدت » فهي معتقة عن دبر منه ) رواه دن .واين 0 
وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة » ثم ملكها حاملا؛ 
عتق الحمل ع » ولم تصر أم د ومن فلك آمةة خامالة : 
0 حرم عليه بيع الولد ويعتقه 0 





5000 د جره > نا عل ملاة شلة 
كانت أو كافرة » عفيفة أو فاجرة » وكذا السيد ٠.‏ ّْ ْ 
7١‏ ) فتعتق من رأس امال » بلا خلاف بين من رأى عتقهن '» سواء ولدت في 


الصحة أو المرض » وما ني يدها من شيء كه سيدها 4 1 أمة » بي 
لسيدها » فإذا مات انتقل إلى ورثته : 


(") وني لفظ « أيما امرأة ولدت من سيدها » فهي معتقة عن دبر منه » أوقال 
« من بعده » وللدار قطني ذكرت أم إبراهيم عند الني صل الله عليه وسلم » فقال 
:متها رادها ع وعر تول:أميماب الي لي ا عا 
العلماء . . .٠‏ . ظ 0 

زع لع جك اللاي هاعر قر ولي لزنا إغا 
لك لأسا وس حك قداو ملك 2 رن مداه لون و لمظاوة لين 
فيه نص » ولاإجماع » فوجب أن لايثبت ينبت هذا الحكم » وقال ابن رشد : القياس 
أن تكون أم ولد ني جميع الأحوال » إذ ليس من مكارم الأخلاق أن بيع أم ولده + 
وهو مذهب مالك » فالله أعلم . وأما كون الولد عتق » فلأنه ولده :7+ 5. 


( 0 ) أي ومن ملك أمة حاملا » فوطئها قبل ؤضعها » خرم عليه بيع يع الؤلد » - 


0ت 


( وأحكام أم الولد ) > ( أحكام الأمة ) القن" ( من وطءِ 
وخدمة ء وإجارة” ونحوه ) كإعارة » وإيداع " لأنها 
مملوكة له مادام حيا” ( لا في نقل الملك في رقبتها" 
ولا بما يراد له ) أي لنقل الملك”" . 


> لأن الماء يزيد في الولد » ولابلحق به » لما رواه أبوداود وغيره « لاتوطأ حامل حتى 
تضع » وله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط » فقال 
« لعله يريد أن يلم بها » ؟ قالوا : نعم . قال « لقد هممت أن ألعنه لُعنا » يدخخل معه 
1 قبره » كيف يورثه وهو لا يحل له » كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) . 

وعنه : يعتق . وقال الشيخ : ويحكم بإسلامه » وأنه يسري » كالعتق » أي 
لو كانت كافرة . 

. )غير المستولدة » لأنها لم تزل مملوكة ينتفع يها‎ ١( 

(؟)وملك لكسبها » وتزويج » وعتق » وتكليفها » وحد عورتها » وسائر 
أمورها . ٠‏ 

(") ونحو ذلك »ء قال الموفق : هذا قول أكثر أهل العلم. . وقال ابن رشد: 
اتفقوا على أنها في شهادتها » وحدودها » وديتها وأرش جراحها » كالأمة . 

(: ) أشبهت القن » ولما روي « يستمتع بها ما بدا له » فإذا مات فهي حرة » 
ولمفهوم « هي معتقة عن دبر منه » فكانت كالآمة في حياته » سوى ما استثي . 

( ه ).فل فليست كالأمة في ذلك » فلا يصح » ولا يصح تدبيرها » إذ الإستيلاد 

(5) كالهبة » وما عطف عليه » لأنه في معتى البيع . 


- ؟١م8-‎ 


ع 
فالاول ( كوقف » وخ 3 وهبة » وجعلها صداقا الم 


(و) الثاني : 5 (رهن)” وكذا ( نحوها ) أي نحو المذكورات » 
٠. 8 5 2 9 ًّ‏ : 

الوصية بها لحديث أبن عمر عن لني صلى الله عليه 

وسلم « أنه نههى عن 2 أمهات الاأولاد ( وقال 0 لا يبعن » 


(0 


ليف 
ولا يوهبن » ولا يورشن يستمتع منها السيد ما دام حيا 


١(‏ )فلايصح ؛ لآنها استحقت أنتعتق بموته » وبيعها يمنع ذلك » قال الوزير: 
اتفقوا على أنها لاتباع أمهات الأولاد . وقال ابن:رشد : الثابت عن عمر أنه قضى 
بأنها لا تباع » وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات » وروي مثله عن عثمان » 
وهو قول أكثر التابعين » وجمهور فقهاء الأمصار » وحكى ابن عبد البر - وأبو 
حامد الإسفرائيني » وأبو الوليد الباجي » وابن بطال » والبغوي ع وغيرهم ‏ 
الإجماع على أنه لا يجوز . 


(؟ ) كعوض خلع » لأنه في معنى البيع . 


() ونحوه مما يراد للبيع » لآن القصد من الرهن البيع في الدين » ولا سبيل 
إليه إلا بذلك . 


(؛ )فلا نصح ء لأنها تعتق بوته . 
( 5 ) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ني أم ابنه إبراهيم « أعتقها ولدها ). 


(1)لأنمن يعتقن بموته » وبيعهن يمنع ذلك » وتقدم أنه قول الحمهور ء 
وذكره الموفق إجماع الصحابة » وأبو عبيدة : رأي علي في الجماعة . 


5 


فإذا مات فهي حرة ) #أزواه الذار قطت " كايا 
فرق 


أدت في أحياتة .عتقث: © :وما لفن بيدها كن . وإن ماشه 
4 


0 شيء عتقت و 'بيدها للورثة ش ويتبعها | ولدها هن 


)١(‏ ورواه مالك » والدار قطني أيضا » من طريق آآخر عن ابن عمر » عن 
0 


0) يعي أم الولد » لأن الكتابة, تراد للعتق » ا الإستيلاد والكتابة 
سبب له 6 ٠‏ فلا يتنافيان ْ 


0 عتقت بلا نزاع ': 


وووي ادية عات ا م اله 
لولدها » ولا لزوجها ء لآنها رقيقة . 


.. (ه) لأنها أم ولده » كا لو لم تكن كوتبت » وسقط ما بقي عليها من كتابتها » 


لفوات محل الكتابة بالعتق . 

(5)أي وما بيد المكاتبة ‏ التي عت عتقت بالإستيلاة - لوزئة السيد » ولو مات. 
ا ا اماما لزه 
ما بيده لسيده . 


(أ) ديوز فيه من التصرفات ما يجوز فيه ويتع فيهاما تع فيها » وذكره 
أحيد قول غمر وان عنَاقق . وقال الموفق ع لمر 
الاستيلاد » وأما قبله فلا يتبعها . ْ 5 


5 03 


وإذا 6 ديت بالأقل من: قيمتها ا الفداء”© . أو أرش 
الجناية '". وإن. قتلت سيدها ا أو خطأً عتنقت””" وللورثة 
القصاص في العمد » أو الدية فيلزمها الأقل 0 أو من 
قيهتها كالمخط ”© 1 





٠‏ ره سام ل ل ل ل 
فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها » لأنما أم ولده » وينبغي أن يجب قيمتها 
معيبة بعيب الاسبلاد 43 00 وغيزه هن 00 4 و تعتر -القيمة ليك الفداء 

(؟)أي أو أن يفديها بأرش الحناية ولا يسلمها » ولا يبيعها » ل تقدم ؛ 
ولا تلزم زيادة على قيمتها » ٠‏ لأنه لم يمنع من تسليمها » وإئما الشرع منع ذلك ء لكونها 
تبق محلا للبيع » ولا لنقل الملك فيها » وسواء كانت الحناية منها » » على بدن » 
أو مال » أو بإتلاف » أو إفساد نكا اح برضاع . 

(") لآن المقتضي لعتقها » زوال ملك سيدها عنها » وقد زال . 

)أ ووه سندها القصاص » مع فقد ولدها من سيدها الوارث له » 
لقوله ( ولكم ني القصاص حياة ) وكما لو لم نكن أم ولده » وإن عفوا على مال » 
أو كان القتل شبه عمد » أو خطأ » فلهم الدية . 

(ه ) أي من الدية إن عفوا في قتل العمد ء أو كان شبه عمد » أو خطأ اعتبارا 
بوقت الحناية . 

(1 )أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كا لو كان القتل خطأ ء أو شبه 
عمد » فإنه يازمها الأقل من ديته أو قيمتها » لأنما جناية من أم ولد » فلم يجب بها 
أكثر منهما » اعتباراً بحال الحناية . 


عا اتا 


وإن أسلمت أم ولد كافر » منع من غشيانها ' وحيل بينه 
: 0 55 : 0 
وبينها حتى ان وأجبر على نفقتها إن عدم يها 





' 5 
١(‏ ) والتلذذ بها » كيلا يفعل ذلك وهو مشرك » والملك مبقى على ما كان عليه . 


(؟ ) ويمنع من الحلوة بها » لثلا يفضي إلى الوطء المحرم » لقوله ( فلا ترجعوهن 
إلى الكفار ) ما لم يسلم . 
م ) لأنها مملوكة » واختار الموفق وغيره : أن نفقتها عليه » وكسبها له » 


يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام » سواء كان لا كسب أو لم يكن » وصوبه 
في الإنصاف . 


731919 سم 


كتاب النكاح 3 


هو لغة الوطء " والجمع بين الشيئين”' وقد يطلق على العقد ") 

فإذا قالوا : نكح فلانة . أو بنت فلان . أرادوا تزوجها ©" 

وعفد عليها 4 وإذا قالوا . نكح افر ات ٠.‏ لم يريدوا إلا 
)2 

المجامعة 





)١(‏ الأصل ني مشروعيته الكتاب » والسنة » والإجماع » وذكر غير واحد 
من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية » المسنونة بأصل الشرع » قال تعالى 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقال صلى الله عليه وسلم « تزوجوا ء فإني 
مكاثر بكم الأمم » وغير ذلك . 


(؟١)أي‏ المباح قاله الأزهري 4 وقيل للترويج نكاح لأنه سيب الوظطاء 8 
وقال الجوهري : النكاح الوطء » وقد يكون العقد » ونكتحت هي » أي تزوجت . 

(*) يقال للأشجار إذا اجتمعت : تناكحت ٠‏ والضم ( أي انضم بعضها إلى 
بعض 4 والتداخل . 


(4)أي 5 اللغة ع وقال الزرجاج 8 التكاح 5 كلام العرب بمعق الوطء 
والعقد -جميعا . 


(0) لقرينة ذكر امرأته أو زوجته » قاله أبو علي الفارسي ٠‏ قال : فرقت 
العرب فرقا لطيفا » يعرف به موضع العقد من الوطء » فإذا قالوا . . . الخ . 


- "!از ب 


وشرعا : عقد يعتبر فيه لفظ « إنكاح ) أو 9 تزويج ) 
في ال ”7 والمعقود عليه منفعة الاسعمنا ع1" . ( وهو سنئة ) 
لذي شهوة لا يخاف زنا ء فق رعخل 4 ا ' لقوله عليه 


السلام 0 9 يا معشر القيات؟ 





» يشير إلى أنه في الشرع حقيقة في العقد » تجوز به في الوطء » والكتاب‎ )١( 
والسئة » ولسان أهل العرف ؛ والأصح عند المحققين أنه لفظ مشترك » يعم العقد‎ 
الألفاظ ار‎ ٠ والوظطء جميعا » ليس أحدهما أخص به من الآخر » فهو من‎ 
. إلا قوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) فخاص بالوطء‎ 

وقال الشيخ 00 
وقال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميغا . وقوله : في الجملة . 
احتراز من قول السيد لأمته : أعتقتنك » ا ل ل 
إنكاح » ولا تزويج . ك 

رك آي للد برذ عل علد انكام ستيه شتا » كالإجارة ؛ لا ملكها ؛ 
ا 'الخل » لا ملك المنفعة » وقيل «الحو ا الإزدواج » كالمشاركة » ومال 
إليه الشيخ . م 

(")وهو قول أصحاب الرأي » وظاهر أقوال الصحاية » وجكاه الوزير 
اتفاقا » وأن المستحب له أن يتزوج إجماعا » وهل يجب في حقه ؟ قال أبو بكر 
(الرصص : يجب » أخحذا بالوجوب في الجملة » ولم يفرقا » واخختارالباقون الإستحباب . 

000 المعشر » الجماعة » و( الشباب ) الفتاء » جمع شاب » كالشبان وأصله 
الحركة والنشاط » والشباب أيضاً الحداثة » واسم أن بلغ » حتى لغ الثلاثين » 
1 ثم هو كل إلى أن يجاوز الأربعين 2 ا 2 ا 
شهوة . 


- 795 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج”" فإنه أغض للبصر”" 
000 : م . ذفء 
وأحصن للفرج ” ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له 
سا 9 قا الجماعة “ا ش 





١) ١١‏ الباءة » بالمد » وفيها لغة بالقصر » وبلاهاء مع المد » ولغة بهاء عوض 
الحمزة » وأصلها لغة من البات وهي المتزل » لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا » : 
والمراد بها هنا الجماع » فالتقدير من استطاع منكم الجماع » وقيل : مؤن التكاح .' ' 
والقائل بالأول رده إلى معنى الثائي » إذ التقدير عنده : من استطاع منكم الجماع 3 
لقادرته على مؤن النكاح . اختاره الشيخ » وني رواية « من استطاع منكم أن يتزوج 
فليتزروج » وللنسائي « من كان ذا طول فليتكح » وهو أمر ندب » .عند جمهور 
الفقهاء .2 

00 

(") أي أشد إحصانا له » وحفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة 

(54) أي ومن لم يستطع الباءة » لعجزه عن مؤونة النكاح » فعليه بالصوم » 
ليدفع شهوته » ويقطع شرفيته » ما يقطعه الوجاء » قال الشيخ : استطاعة التكاح 
هي القدرة على المؤونة » ليست القدرة على الوطء » فإن الحديث إثما هو خطاب 
للقادر على فعل الوطء » ولذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم » وسماه « وجاء » 
بالكسر والمد » رض عروق الخصيتين » شبيها بالخصاء » لأنه بتقليل الطعام 
والشراب » يحصل للنفس انكسار عن الشهوة » كالموجوء » ولسر جعله الله في 
الصوم . 

(ه) البخاري » ومسلم و امن وأبو داود ©» والنسائي » والترمذي » 
وابن ماجه » ولأن الإعراض عن الأهل والأولاد » ليس مما يحبه الله ورسوله » 
ولاهو دين الأنبياء » قال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا لهم أزواجا- 


1160 هسه 
م / ٠6‏ /ج / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


ويباح لمن لا شهوة له » كالعنين"" والكبير" . ( وفعله مع 

الشهوة أفضل من نوافل العبادة )'" لاشتماله على مصالح 

كشيرة 4 كتحصين فرجه 6 وفرج ان والقيام بها 
١‏ حي 37 

ود تحصيأ اليا و تكثير اليل .: 


-0000000 ضلى الله عليه وسلم وأتروج النساءء فمن رغب عن ستتي في 
ليه يدا : : 

0 
التكاح أو يستحب مفقودة فيه. » ولأن المقصود من النكاح الولد » وهو فيمن لاشهوة 
له غير موجود » فلا ينصرف إليه الخطاب به » إلا أنه يكون مباحا في حقه . 

(8) لأمر الله به ورسوله » ولفعله صلى الله عليه وسلم: وأصحابه.»* ورده 
37”©9 
ل ٠ ٠‏ 

(ه)وحفظها » كما يقال : أبوها » أو زوجها » أؤ القبر . 

ا 
من يقوم بالجهاد » وينفي العدو » أو يقوم بفرائض الله وحدوده ؟ . 0 

(17) إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم 0 تروجوا الودود الولود ». فإني مكائر 
بكم الأمم يوم القيامة © 1 

لانت 


وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم”" وغير ذلك” 
ومن لاشهوة له » نوافل العبادة أفضل له'" ( ويجب ) النكاح 
( على من يخاف زنا بتركه ) “ا » ولو ظنا » من رجل 


ب 





(١)الأمم‏ يوم القيامة » بكثرة أمته على سائر أمم الأنبياء » وقال ابن عباس 
٠‏ لزرجل : تزوج » فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

(؟) أي من المصالح الراجح لبماس قل العاف سسب اذى . 2 ش 
فمجموعها أولى . ٠‏ 

(") لعدم تحصيل مصالح التكاح » ومع زوجته من التحصين بغيره » وإضراره 
بها ؛ بحبسها على نفسه ١‏ ولتعريض نفسه لواجبات وحقوق » ولعله لايقوم بها » 
وشغله ع الغل قاد ب ينا لوال 4ق والأخجار تح كل ج00 ور 
لما فيها من القرائن الدالة عليها . ٠‏ 

(14) قال الموفق وغيره ؟ 0 الفقهاء » وقال الوزير : اتفقوا على 
أن من .ثاقت نفسة إليه » وخاف العنت ء فإنه يتأكد في حقه » ويكون له أفضل 
من الحج' التطوع والصلاة والصوم التطوع » وزاد أحمد ٠‏ فبلغ به إلى الوجوب 

مغ الشرطين 2 وهما أن تتوق نفسه » ويخاف العنت » رواية واحدة وار 
لقنم : من يخاف مواقعة المحظور . فشمل الإستمناء باليد . 

'وقال الشيخ .: يجب عين من خاف على نفسه الغنت © في قول عامة الفقهاء 
إذا قدز على مهر حرة » ويجزىء التسري حيث وجب أو استحب ٠»‏ لقوله 
( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) وقال : إذا خشيه جاز تزوج الآمة 2 مع أن 
تركه أفضل » وصوب جوازه في تصحيح الفروع . 


ف 5 


د تور ع 0 5 ' 0 2 
لانه طريق إعفاف 000 وصونها عن الحرام ' ولا فرف 
بين القادر على الإانفاق والعاجز عنه”' ولا يكتفي بمرة » 

6ه 2( )( 
بل يكون في مجموع العمر ' ويحرم بدار حرب © إلا 
لضرورة »© فيباح لغير أسير” . 


)١(‏ ولا طريق له إلا التكاح » فوجب علية » وذلك نوفا بتأخيره من الوقوع 
في الحرام » بخلاف الحج . ا 0 

(؟) قال الشيخ : وإن احتاج الإنسان إلى التكاح ء» وخاف العنت بتركه » 
قدمه على الحج الواجب . ااا 

(") قيل : إذا قدر على المهر . وقال الشيخ : ظاهر كلام أحمد والأكثرين 
عدم اعتبار الطول » لأن الله وعد عليه الغنى بقوله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ( وكان ابي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ع ويمسي: وما 
عنده شيء » وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد . و 

. (4) لتندفع خشية الوقوع ني المحظور » ولا يكتفى بالعقد » بل الواجب 
العقد والإستمتاع في الجملة » لأنه موضوع النكاح » ولا تندفع خشية المحظور. 
إلا به » ومن أمره به والداه لزمه » لوجوب برهما » وقال الشيخ او 
بنكاح من لا يريد . 


ا 0 م 
ولو بمسلمة » ولا يتسرى. » ولابطأ زوجته 4 كود جد بحن الم 
فله ذلك . 1 

(1)أي يباح مع الضرورة » ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه » وإلا استحب » 
ويصح مع الحرمة » أما الأسير فلايباح له مطلقا » لأنه منع من وطء امرأته إذا- 


( ويسن نكاح واحدة )”" لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم ”" 
قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )”" 
) ديئة 1 لحديث أ هريرة مرفوعا : ) تنكح المرأة 


(2) 2 





> أسرت معه » مع صحة نكاحها » قيل : لثلا يستعبد الولد » وعليه فله نكاح آيسة » 
وصغيرة » وعلل بأنه لا يؤمن أن بيطأ زوجته غيره منهم » فعليه : لا ينكح حتى 
الصغيرة » والآيسة ». وهو مقتضى كلام الموفق وغيره . 
١(‏ )إن حصل بها الإعفاف » للآية » ويستحب الزيادة إن لم تعفه » صوبه في 
تصحيح الفروع ٠»‏ إن كان قادرا على كلفة ذلك » مع توقان النفس إليه » ولم 
يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله » وإلا فلا . 


(7) أي لأن الزيادة على الواحدة » تعريض للمحرم بالميل لإحداهما . 

(") أي ولن تقدروا أن تسووا ( بين النساء ) في الحب » وميل القلب » بل 
في جميع الوجوه » وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة » فلا بد من التفاوت في 
المحية » والشهوة » والجماع » وغير ذلك ( ولو حرصتم ) على العدل » وقاله 
تعالى ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » أو ماملكت أيمانكم ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وشقه مائل » 
رواه الخمسة ٠.‏ 

(5)أي ذات دين » من بيت معروف بالدين » والعفاف . 


0 سر 0 » لأجل أربع خصال » 
ف غالب العادة . 


- 1984 -ه 


لاله » ولحنبها :+ :ولجمالها > ولدينيا”؟ فاظفر بذات الدين 
تزيت نيداك انين عل "© ( أجتيية: 4 لأن..ولدها ‏ ايكون 


اعون إفرف 


(١)الحسب‏ في الأصل الشرف بالآباء والأقارب » وقيل : هنا الفعل الجميل 
للرجل وآبائه » ويقال : الكرم والتقوى » فالحسيبة هي النسيبة » طيبة الأصل » ليكون 
ولدها نجيبا ».فإنه رما أشبه أهلها .» ونزع إليهم » وكان يقال : إذا أردت أن تزوج 
امرأة فانظر إلى أبيها.» وأخيها ؛ وقيل : لا بنت زنا » ولقيطة » أو من لا يعرف 
أبوها » والجمال ني الذات » والصفات ؛ ولايسأل عن دينها حتى يحمد له جماها . 

وللنسائي وغيره « خير النساء التي تسره إن نظر » وتطيعه إن أمر » ولا تخالفه 
4 نفسها وماله بما يكره » وللبزار « المرأة لعبة زوجها » فإن استطاع أحدكم أن 
يحسن لعبته فليفعل » فيتخير الجميلة » أغض لبصره ٠»‏ وأمكن لنفسه » وأمل 
لمودته » وروي : خير فائدة الرجل بغد إسلامه امرأة جميلة . ولو قيل للشحم : 
أين تذهب ؟ لقال : أقوم الأعوج . 1 
والدين هو غاية البغية » وورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها » وقال 
لاتتكحوا النساء لحسنهن » فلعله يرديهن ؛ ولا كلمن » ؛ فاعله يطغيهن » وانكحوهن 
للدبين 0 فيكون الدين مطمح نظره . 

«)1١(‏ تربت ا ا ةا كأنه 
قال : تلصق بالتراب » ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب ٠‏ بل إيقاظا له لذلك 
المذكور» ليعتني به » أي ففز بتكاح ذات الدين » « تربت يداك » حثا له » وتحريضا 
عل اله والتيار يطلب الأمور ابه » ففيه مراعاة الكفاءة » وان الدين أولى ما 
اعتبر فيها . 0 


ال ا : أغربوا لا تضووا » وقيل. اك أبنب 


ل 


ع ًُ 8 
ولانه لايامن الطلاق » فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرح ”" 
وتلاعبيك ؟ ») اتن عليه" ( ( ولود ) أي من نساء يعرفن 
بكثرة الأولحد ©) ايت تن يرفعه ) تزوجوا الودود اواو 
فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة ' رواه دن 





(١)اللمأمور‏ بصلتها . 
(؟) وهي التي لم توطأ . 
(")أي فهلا تروجت بكرا » وكان قال له « تزوجت بكرا أم ثيبا ؟ » 
قال : تزوجت ثيبا » قال « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ » زاد البخاري « وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ » ولأبي عبيد « تداعبها وتداعبك » تعليل لتزويج البكر » للا فيه من 


الألفة التامة » فإن الثبب قل تكون متعلقة القلب .بالزوج الأول 2 فلم اه 
كاملة » بخلاف البكر 


وعن عطاء مرفوعا ١‏ ا بالأبكار ». فإنهن أعذب أفواها » وأنقى أرحاما : 
وأرضى : باليسير ) :وقال. عثمان لابن.. مسعود : ألا. تزوجك بكرا 2 لعله: يرجع 
إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ » وذلك أنه ينئعش البدن » إلا أن تكون مصلحته 
في نكاح الثيب 2 كا وقع لجابر رضى الله عنه . 

:20 ع الغالت :سهزاية طباع الأعارب لمضهن إلى يتن > 

( 5 ) ورواه النسائى وغيره » وفي غير ماحديث مكائرته الأمم بأمته » صلوات الله 
وسلامه عليه » ولأحمد 0 انكحوا أميات الأولاد 2 فإني مياه بكم يوم القيامة ( 
وقيد بهاتين الصفتين » لأن الولود إذا لم تكن ودود » لم يرغب الزوج فيها » والودود - 


ب لالظ ب 


(00) 


( بلا أم ) لأنها ريما مسنم عليه ونسن أن يمير 
امس لا لأنهد أغض لبصره”” ( و) يباح ( له ) أي لمن 
واد ةو 5 


-إذا ل تكن ولودا لم يحصل المطلوب » وهو تكثير الأمة » والمكائرة المفاخرة » 
ففيه جوازها ني الدار الآخرة » ووجه ذلك أن أمته أكثر » فثوابه أكثر » لأن له 
مثل أجر من تبعه . 

وني هذه الأحاديث وما في معناها : مشروعية النكاح ٠»‏ والترغيب فيه وي 
المرأة الصالحة » وقال « حبب إلي من دنياكم النساء والطيب » وقال « الدئيا متاع » 
وخير متاعها المرأة الصالحة » وللحاكم « من رزقه الله امرأة صالحة » فقد أعانه على 
شطر دينه ) . 

. ”ا هو الغالب » وربما أصلحتها‎ )١( 

(؟1)ل تقدم من الأخبار » ولأنها لعبته » وني الخبر « إنما النساء لعب » فإذا 
اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ) 

(") وأسكن لنفسه » وأكل لمودته » ولذلك شرع النظر قبل النكاح » ويختار 
ذات العقل » ويجتنب الحمقاء » لأن النكاح يراد للعشرة » ولا تصلح العشرة 
مع الحمقاء » ولا يطيب العيش معها » وربما تعدى حمقها إلى ولدها » وقد قيل : 
اجتنبوا الحمقاء » فإن ولدها ضياع ؛ وصحبتها بلاء » وأصلحهن الجلب » التي 
ل تعرف أحدا » والأصلح منعها الإجتماع بالنساء » فإنهن يفسدنها عليه » والأولى 
أن لا يسكن بها عند أهلها . 

(4) نظر ما يظهر غالبا » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن من أراد تزوج 
امرأة » فله أن ينظر منها إلى ماليس بعورة » وقيل : يسن وجول الإمامم 
وظاهر الحديث استحبابه » « ونخطبة » بكسر الخاء . 


اللا ه 


وغلب على ظنه إجابته”" ( نظر ما يظهر غالبا )"' كوجه » 
ورقبة " ويدء وقدم" لقوله عليه السلام « إذا خطب أحد كم 
امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ». 
وا حكن » وأبو داود” ( مرارا ) أي يكرر النظر" . 





)١(‏ وإلالم يجز » كن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها » مع علمه أنه » لا يجاب 
إلى ذلك . 


)١(‏ قال الموفق : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة لمن 
راد نكاحها » للخبر . 


() أي فله النظر إلى وجه بلا خلاف » وهو مجمع محاسن المرأة » وموضع 
النظر » ورقبة » ورأس » وهو مذهب أي حنيفة وغيره . 


٠‏ ( 4 ) أي وله نظر إلى يد » وهو مذهب مالك وغيره » وقدم » وساق » للإذن 
في النظر 4 وقال جمع : إلى جميع البدن سوى السوأتين 3 


(5) فدل على الإذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا ء لإذنه في النظر إليها 
من غير علمها'» وي السئن «١‏ انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » وروى 
سعيد » أن عمر خطب ابنة علي » فذكر منها صخرا » ققال : أرسل بها إليك تنظر 
إليها » فكشف عن ساقها » فقالت : أرسل : لولا أنلك أمير المؤمنين للطمت عينك . 
وقال أحمد : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . 


(5)لأنه صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه » ويتأمل المحاسن » لآن 
المقصود إنما يحصل بذلك . 


77# اه 


( بلا ا 6”" إن أمن ثوران الشهوة'" ولا يحتاج إلى 
إذنها ”© ويباح انقفويو وواين + وساف رفن عن أ" 
وذات محرم ”” ١‏ 


)١(‏ لنهيه صلى الله عليه وسلم أن بخلو الرجل بالمرأة » خشية الوقوع في 
المحرم .0 
(5) وهو التلذذ بالنظر إليها » ولا لريبة . 

(")لمطلق الأمر » وني حديث جابر : فكنت أتخبأ لها » حتى رأيت منها 
بعض ما دعاني إلى نكاحها . فإن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها » ثم تصفها 
له » لما روي أنه صل الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة » رواه أحمد . 


٠‏ ولا يجوز أن. تنعتها لغير خاطب » لنهي-الني صل الله عليه وسلم أن تنعت 
المرأة المرأة لزوجها » حتى كأنه ينظر إليها » سدا للذريعة » وحماية عن مفسدة 
وقوعها ني قلبه » وميله إليها بحضور صورتها في نفسه » وعلى من استشير. ئي 
خاطب ومخطوبة أن يذكر ما فيه من مساو وغيرها » ولا يكون غيبة . 

( 4 ) مستامة » كالن اراد تيا » بل المستامة أولى » لأنها تراد للإستمتاع 
وغيره “ وحسنها يزيد في ثمنها + ولا يجوز النظر إليها نشهوة » وكذا غير المستامة » 
وف الواضنخة + ما رأيت بالماكة أ تخرج وإن كانت رائعة » إلا وهي مكشوفة ‏ 
الرأس 'في ظفائرها » أو في شعر محمم ٠»‏ لا تلقي على رأسها جلبابا » لتعرف 
الآمة”من الحرة » إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم » لعموم الفساد في أكثر الناس » فلو 
خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأشواق. والأزقة » لوجب غلى ولي الأمر 
أن يمنع ذلك . 1 | 0 

وق ل مل ل ار سيا لياح له النظر إلى 
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ولعبد نظر ذلك من مولاته'" ولشاهد » ومعامل » نظر وجه 
مشهود عليها 2 ' ومرنغ: تعامله "ا : ١‏ 





> مايظهر غالبا » لقوله ( ولايبدين زينتهن إلا ) إلى آخجر الآبة ». قال الباجي : لاخلاف . 
في النظا ر على الوسجه المباح إلى ذوات المحارم كأمه » وأشته » وابنته » كا أنه لاخلاف 
قِ منعه على وجه الإلتذاذ ذ والإستمتاع » وقال ابن عبد البر : : وأما النظر لشهوة 
فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة. نكيت بالنظر إلى وجهها مسفرة ء اه, 


وأما غير المحرم فيحرم النظر إلى الأجنبية ا 
الشرع ومقاصده 3 إلا "من يجرىء الفساق على 'مقاصدهم فيعجب حسم المادة » 
وسد الذريعة د ينظر لشهوة ؛ لا سيما في هذه الأزمئة » فإن 
الفاسق ينظر إلى ما يشتهى شتهي » ويزعم أنه ينظر بلا شهوة » والنبي 'صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن نظرء الفجأة قال ا بصرك » وقال « فإنما لك الأولى » وليست 
للك الثانية » . ْ 


000000 أي ويباح‎ )١( 
مولاته » وهى من ملكته كاملا » لقوله ( أوما ملكت أيمانهن ) ولمشقة تحرزها‎ 
+ منه ؛ وكذا المشترك بين نساء  بخلاف من ملكه » أبوها » أو ولدها » أو زوجها‎ 
» فيحرم نظره إليها » وأمة مشتركة بين رجال » » ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها‎ 
. وصبي لاشهوة له‎ ٠ ويباح لغير أولي الإربة كي ا‎ 


وينظر من لا تشتهى ؛ كعجوز » وبرزة » وقبيحة » ونحوهن » لقوله ( والقواعد . 

من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) وذكر الشيخ أنه يجوز الى اك نوين 
لا تشتهئ - ما يظهر غالها . ٠‏ ْ 

ا » قال أحمد ا 


الك ولطبيب 00006 نظر ولمس مادعت إليه 

ا" ولامرأة نظر من كن ورجل إلى ما عدا مابية سرة 
008 

وركبة 





> يكون قد عرفها بعينها » وكذا من معاملة في نحو بيع » أو إجارة » فله النظر إلى 
وجهها » ليعرفها بعينها » فيرجع عليها بالدرك » وكرهه أحمد في حق الشابة » 
دون العجوز » ولعله من نخاف الفتنة + أو يستخني عن المعاملة » فأما مع الحاجة » 
وعدم الشهوة » فلا بأس . 


(١)أي‏ ولمعامل نظر إلى كفيها خاجة » وقال أحمد : إن كانت عجوزا 
رجوت » وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك . 


(؟) كن يلي خدمة مريض » أو مريضة » في وضوء » واستنجاء » وغيرهما » 
وكتخليصها من غرق » أو حرق » ونحوهما » أو حلق عانة من لا يحسن حلق 
عانته . 

(") دفعا للحاجة » وليستر ما عداه » لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر 
بني قريظة » وعثمان كشف عن سارق » ولم ينبت » فلم يقطعه . 

( 4 )إلى ما عدا ما بين السرة والركبة » وظاهره : ولو كافرة . لآن الكافرات 
يدخلن على أمهات المؤمنين من غير حجاب . 

(ه)أي وها نظر إلى رجل إلى ماعدا ما بين سرة وركبة » وكذا رجل إلى 
رجل » لقوله صلى الله عليه وسلم « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » 
تضعين ثيابك » وكان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » ولفهوم 
د احفظ عورتك إلا من زوجتك ؛ أو ما ملكت يمينك » . مس 


- ااه 





- وعبارته تقتضي دخول الأمرد » لكن إن كان جميلا » يخاف الفتنة بالنظر 
إليه لم يجز ل ل ل ا 
وراء ظهره » ويحرم تكرار النظر إليه » ومن كرر وقال : لا أنظر لشهوة . فقد 
كات والداليع وعر. 


وقال ابن القطان المالكي : أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي » 
لقصد التلذذ بالنظر إليه » وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه » وأجمعوا على جواز 
النظر إليه بغير قصد اللذة » والناظر مع ذلك آمن من الفتنة . 


وقال النووي : نص الشافعي » وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام 
الحسن » ولو بغبر شهوة » وإن أمن من الفتنة » وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة 
ويحرم النظر ممن ذكر بشهوة إجماعا » ومن استحله كفر إجماعا » قاله الشيخ » 
ونصه أيضاً : مع خوفها . وذكر أنه قول جمهور العلماء في النظر إلى الأمرد وغيره » 
وغض البصر ء وإن كان إنما بقع على محاسن الخلقة » والتفكر في صنع الله » منع 
منه » سدا لذريعة الإرادة » والشهوة المفضية إلى المحظور . ويدخل في ذلاك نظر 
المرأة إلى الرجل » قال النووي : بلا خلاف . 


قال الشبخ : ومن نظر إلى الخيل ؛ والبهائم » والأشجار » على وجه استحسان 
الدنيا » والرياسة » والمال » فهو مذموم » لقوله ( ولا تمدن عينيك ) الآبة . وأها 
إن كان على وجه لاينقص الدين » وإنما فيه راحة النفس فقط » كالنظر إلى الأزهار » 
فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق »1ه . وصوت الأجنبية ليس بعورة » 
ويحرم التلذذ بسماعه . : ١‏ 
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ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة 
بخطبة امعد )7 ٠‏ 





31) بشهوة أو دونها » لخبر «.لابخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مجرم » 
فتحرم الخلوة بالأجئبية » ولو في إقراء القرآن » سدا لذريعة مايحاذر من الفتنة » 
وغلبات الطباع وو ركع يتارت ا رخاوان راك ال 
قال ابن القيم : ويحرم خلوة النساء بالخصي » والمجبوب » لإمكان الإستمتاع من 
وت يقرع قرع ا 


0 الإنختيارات : تحرام الخلوة. بغير محرم © ولو 0-00 ش عض را 1 
تشتهيه كالقرد 2 وتحرم الخلوة بأمرد » ومضاجعته 4 كالمرأة لد 4 و5 
عو و م و ب اس ل ع ابد 
عزنا يتنهم ار معاشرة ينهم امع من بعيتوم + 


ال اد ار انه نا قد من المتراء » وفالنابن عقيل عل 
الرجال والساء » فهو شبكة الشيطان في حق التوعين + ويحرم تزين امرأة لمحرم غير 
زوج وسيد » ويفرق بين الإخوة, بعد العشر ني المضاجع » » للخير » ورد أحمد 
مضافحة النسناء ختى لمحرم غير أب © ومبثل : يقبل ذوات المحارم منه ؟ قال : إذا 
قدم من سفر » ولم يخف على للك نس فل الثم أساء: 


0 ““ؤلكل من الزوؤجين انظ جذيع بدن الآتخز : سه بلا كراهة > ختى الفرج » 
وكره النظلن ليه خال الطمنث © وتقبيله بعد :الجماع لا" قبله » وَحكم اليلد الز وج ع 
إلا إذا زواجها ». فلا :بباح له النظر إلى ما دون السرة والركبة ' + للخير : > وأما'استطلتاعة! 
بها فلا.نجلاف في تحن يمه + إِذِ لا تباج .امرأة الرجلين.. و 


(؟) التصريح ضد التعريض » يقال : صرح به في نفسه تصزيحا ‏ أي أظهره + ت' 


كقوله ؛ أريد أن أتزوجك”" ٠‏ المفهوم قوله. تعالى ( ولا 
جناح عليكم فيما ا ون خخطية السناء 6" وشواء 
كانت. المعقدة : (-من وفاة”” . والمبانة') خال:الخياة9؟ (دَوَنٌ 
التعريض ) فيباح لا تقدم ” 0 





- وعبر بالمعتدة » ولم يقل : المطلقة . لأن العدة تلزم من غير طلاق » كالمرني بها » 
والموطوءة بشبهة . ١‏ 

(١)أو‏ : زوجيني_نفسك » أو : فإذا انقضت عدتك تزوجتك يد 
مما لا يحتمل غير التكاح . 


ل 0 
بانقضاء عدتها قبل انقضائها 2 والتعريض. بخلافه . ٠‏ | 

(") قال ابن القيم حرم كر امد عو اس رت م 
الوفاة » وإن كان المرجع في .انقضائها ليس إلى المرأة 2 فإن إباحة الخطبة قد تكون 
ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة » والكذب في انقضاء عدتها . شْ 1 
(4) بطلاق ثلاث » أو فسخ » لتحريمها على' زوجها » كالفسخ برضاعا » 
أو لعان » ونحوه مما لا تحل بعده لزوجها » فيحرم التصريح لها بالخطبة إجماعا . 

(5)من الآبة » ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة: » ؤهي متأيمة 

من أي سلمة 2 فقال « لقد علمت أني رسول الله » وخيرته من خلقه » وموضعي. 


من قومي » فكانت تلك خطبة 3 ل ا 
حللت فآذنيني » . 


2 ؤث”لات 


ويحرم النعريض كالتصريح اية”" (وبباعان ان آباتها 
بدون الغلاث )”" لأنه يباح له 5 في عدتها ( كرجعيته ) 
فإن له رجعتها في عدتها”" ( ويحرمان ) أي التصريح 2 
والتعريض ( منها على غير زوجها )”'' فيحرمعلى الرجعية أن تجيب 
من خطبها في عدتها » تصريحا » أو تعريضا” وأما البائن 
فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض» دون التصريح” . 





ل أنه و عع الإوتجات ن« جوع لاني يها :اوالرطررة بيه ».ل 
كالأجنبي . 

(؟) أي يباح التصريح » والتعريض » للتي أبانها بدون الثلاث طلقات . 
(”) قال الشيخ : يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها » إن كان 
ممن يحل له التزويج بها في العدة » كالمختلعة » فإن كان ممن لا يخل له إلا بعد 
القضاء العدة » كامزني بها » والموطوءة بشبهة » فينبغي أن يكون كالأجنبي » 
والمعتدة باستبراء » كأم الولد » » أو من مات سيدها » أو أعتقها » فينبغي أن تكون 
واس حاترن كبا رريها ل والاقا ااكر للج نكاحها برضاع 
أو لعان » فيجوز التعريض » دون التصريح . 

(4)فهي ني الجواب كالخاطب » فيما يحل ويحرم . 

) لآن:الخطبة: للعقدبء :فلا ييجتلفات في خله وخرمته - 

(5) لغير من تحل لهإذا »لفهوم الآية والأخبار» ولآنه إذا ساغ ها الخطاب » 
ساغ لها الجواب . 


5 


( والتعريض : إني في مثلك لراغب”" . وتجيبه ) إذا كانت 
بائنا : ( ما يرغب عنك ..ونحوهما )”'"' كقوله : لا تفوتيني 
بتفسك" . وقولها : إن قضي شيءكان” . ( فإن أجاب ولي 
مجبرة )* - ولو تعريضا - لس ” ( أو أجابت غير المجبرة 


ل 





. » وإذا انقضضت عدتك فأعلميني . لقوله « فآذنيني‎ )١1( 
. أي نحو قوله : إني في مثلك لراغب . وقوها : ما يرغب عنك‎ )7( 
. وما أحوجني ي إلى مثلاك . ونحو ذلك » مما يدل على رغيته فيها‎ )"( 
تارة‎ ٠ وك رز كوب هه و ببق » قال الشيخ : والتعريض أنواع‎ 
. بذكر صفات نفسه » مثل ما ذكر النبي صل الله عليه وسلم لأم سلمة » وتارة‎ 
» بذ كره لها صفات نفسها » وثارة يذكر لها طلبا لا بعينه » كقوله : رب راغب فيك‎ 
وطالب لك » وتارة يذكر أنه طالب للتكاح » ولا يعينها » وتارة يطلب منها ما‎ 
حل الك را ور : إن قفي ات روسن كا لجراي‎ 
. ذلك‎ 
(5)وهو الأب أووصيه ني النكاح » إن كانت حرة بكرا » حرم على غيره‎ 
خطبتها » وكذا سيد بكر أو ثيب » لكن إن كرهت من أجابه وليها » أو عينت‎ 
. غيره » سقط حكم إجابة وليها » لتقديم اختيارها عليه‎ 
لا لكافر » لمفهوم قوله « على خخطبة أخحيه » فالنهي خاص بالمسلم » وصرح‎ )1( 
. الزركثي أن خطبة الكافر على الكافر لا تكره‎ 


(1) كحرة ثيب ء لها تسع سنين فأكثر » لأن التعويل - في رد وإجابة - - 


م / 15 / ج/ 5 ( حاشية الروض المربع ) 


حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه'" لحديث أبي هريرة 
راو 90 مات ارج صل قر جيه علي بدح 
أو يترك » رواه البخاري والنسائي ّّ) وإن رد) 00 دان 
( أو أذق) أو مرك أن انشاذة الثاني الأول ل 0 . 


عليها » فهي أحق بنفسها » وخطب الني صل الله عليه وسلم أم سلمة من نفسها » 
وأما ولي المجبرة فالتعويل عليه . 

(١)أي‏ الخاطب » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم » إلا أن 
قوما حملوا النهي على الكراهة » والأول أولى . 

(؟) ولمسلم « لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه » حتى يذر » ولهما 
من حديث ابن عمر « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » وللبخاري ١‏ لا يخطبه 
الرجل على خطبة الرجل » حتى يترك الخاطب. قبله » أو يأذن له » فدلت هذه 
الأحاديث وماني معناها » على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه » ولما فيه من الإفساد 
على الخاطب الأول » وإيقاع العداوة بين الناس » وإن فعله وعقد مع علمه » صح 
مع التحريم ٠‏ لأنه لم يقارن العقد » فلم يؤثر فيه . 

() جاز »ء لا روته فاطمة بنت قيس » أنها ذكرت أن معاوية وأيا جهم 
خطباها » فقال « انكحي أسامة » ولو كان الرد بعد الإجابة » لأن الإعراض عن. 
الأول ليس من قبله » أو لم يركن إليه » لأنه بمعنى عدم الإجابة . 

(4: )أي أو أذن الأول للثاني في الخطبة جاز ء أو ترك الأول الخطبة » جاز 

للثاني أن يخطب » لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : حتى ينكح أو يترك » 

وفي لفظ « أو يأذن » . 

(5 )أي عن الثاني » جاز أن يخطب » لأنه في معنى الترك » وقال الشيخ : 
ومن خطب تعريضا » في العدة أو بعدها » فلا ينهى غيره عن الخطبة . 
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( أو جهلت الحال ) بان لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) 
للثاني أن يخطب”' ( ويسن العقد يوم الجمعة ع مساء )”'" 
لآن فيه ساعة الإجابة” ويسن بالمسجد » ذكره ابن القيه”"' 
ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود )'" . 





)١(‏ لأنه معذور بالجهل » ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة » فالخاصل 
ثلاثة أقسام » أن تجيبه » أو تأذن لوليها ني إجابته » فتحرم الخطبة بلا خلاف » 
أو لا تجيبه » فتجوز خطبتها » أو يوجد منها ما يدل على الرضى » تعريضا 
لا تصريحا » فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا » اختاره غير واحد » وإن أجاب 
الولي » ثم زالت ولايته » فقال الشيخ : يسقط حق الخاطب » وكذا لو كانت 
الإجابة من المرأة ثم جنت » وكذا لو طالت المدة . 

وقال : لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها » فينبغي أن لا يحل 
لرجل آخر خطبتها » إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ٠»‏ ونظير الأولى : أن 
تخطبه امرأة أو وليها » بعد أن خطب هو امرأة » فإن هذا إيذاء للمخطوب في 
الموضعين » كما أن ذلك إيذاء للخاطب » وهذا بمنزلة البيع. على بيع أخيه » قبل 
انعقاد العقد » وهذا كله ينبغى أن يكون حراما . 

(؟) لأن الجمعة يوم شريف » وكوله مساء أقرب إلى مقصوده » ولو قال : 
يستحب لكان أولى » لآن جماعة من السلف استحبوا ذلك . 

() على القول الراجح » فيكون أقرب لإجابة الدعاء بائتدام الخال » وروي 
أنه أعظم للبركة . 

(؛ ) رحمه الله » وهو إمام ثقة » لايذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسنية . 

( ه ) يخطبها العاقد » أوغيره من الحاضرين ٠»‏ واستحبها » جمهور أهلالعلم - 


- "75 اه 


وهى « إن الحمد لله » نلحمده ©» ونستعيئه » ونستغفهره »© 
وتتوافة إلنه 'توتغوة راشتهن شور أنفنيناء وسيعات أعيالنا 
من يهد اللهاغلا مضل له + ومن يشلل فلا خاذي اله “وأشهدا 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »” 


زوف 


1 ح وكان أحمد إذا حضم رن عقد نكاح 2 ولم يخطب فيه بها قام وتركهم » وليست واجبة» 
لقوله ص الله عليه وسلم « زوجتكها بما معك من القرآن ») ولأنه عقد معاوضة . 

وا اق فوته فق حيده وغير هع ولسعره من تقضينا قتعادتة وطاعته + 
ونتوب إليه مما اجترحنا » وأول الحديث قال : علمنا التشهد ني الحاجة . فهو عام 
في كل حاجة » ومنها النكاح » وزاد ابن كثير في الإرشاد : في التكاح وغيره » 
وقال أبو إسحاق : تقال في خطبة النكاح وغيره » في كل حاجة » ولحديث « كل 
أمر ذي بال » لا يبدأ فيه بالحمد لله ؛ فهو أقطع » . 

(؟) أي ونعوذ بالله من ظهور شرور أخلاقنا الردية » وأحوال أهواثنا الدئية ». 
ونستغفره من سيئات أعمالنا . 000 

(") أي من يوفقه الله فلا مضل له » من شيطان » ونفس » وغيرهما » ومن 
يضلل فلا هادي له » لامن ولي » ولا نبي » ولا غيرهما » بل الهداية بيده سبحانه » 
وكذا الإضلال » » يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » بيده الخير » وهو على كل 
شيء قدير ٠‏ ش 

(؟:)أي يت بذلك » روآه الخمسة © وحسنئه الترمذي » ويقرأ 
ثلاث الآبات ( يا أيها النامن ا نوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) إلى قوله 
( رقيبا ) و ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون ) - 


د كاد 


ويسن أن يقال لتزوج : '' بارك الله لكما وعليكما © 
وجمع بينكا في خير وعافية " فإذا زفت إليه قال : ٠“‏ اللهم 
إني أسألك خيرها : وخير م جباتها عليه ” 
شرها مر ما جبلتها عليه ) 


وأعوذ بك من ٠‏ 


حرو ر ياأبها الذين انزو اعوذا له » وقولوا قولاسديدا ) إلى قوله ( عغظيما ) وعدها 
اوكر لي قلس سيق اريجرقه أن ره إقا ريني ! ٠‏ ويصلي على الني 
ضلى الله عليه وسلم .. : 

. بعد العقد هذا الدعاء‎ )١( 

"١‏ ) بلفظ التثنية » وجاء الدعاء بلفظ الإفراد.. 
(”)رواة الخمسة إلا النسائي ». وضصححه.الترمذي » من حديث أبي هريرة 
ولففظه : إذا رف إنسانا قال « بازك الله لك » وبارك عليك »: وجمع: بينكما.في خير » 
ولمسلم من حديث جابر « بارك الله لك » زاد الدارمي « وبارك عليك » وللطبراني 
مر ا ل ا 
بالرفاء والبئين » فسن لهم صلى الله عليه وسلم هذا الذعاء » طلبا للموافقة 
ون أهله 4 :وق العشرة بينهما اا وكره موافقة أهل ‏ الجاهلية » عن الال 
بالرفاء والبين”". * ْ : 

(14) أي ويسن أن يقول الزوج إذا زفت إليه المرأة . 

(ه)من الأخلاق .. . : 2 3 

(5) رواه أبو داود ‏ والنسائي » وغيرهما » ولأحمد ل آمك 
فصل ركعتين. » ثم خذ برأس أهلك ». ثم قل الاك رول اتيالارااية 
لأهلي ني » وارزقني منهم » ولا بأس بالصدقة عند العقد . 


وم إ الف 
( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة" أحدها : ( الزوجان» 
الخاليان من الموانع ) كالمعتدة”" ( و) الثاني : ( الإيجاب ) 
وهو اللفظ الصادر من الولي" أو من يقوم مقامه”” (و) 
الثالث : ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج ”" أو من 
2 34 00 5 
0 : 

( العربية 2 . 


١١‏ ) أي في ذكر أركان النكاح 2 وتقدم أن ركن الشبي ء جانبه الأقرى » ومجرع 
ماهيته » والماهية لا توجد ولا تتم بدون أجزائها » فكذا النكاح » لايتم بدون أركانه . 

(؟) أي فلا يصح العقد بدونها . 

() وغيرها مما يأتي ني باب المحرمات في النكاح » وعد الأكثر ركنين 
خط » ولم يعرجوا على هذا » كما في المغني » واللمقنع » والمنتهى » وغيرها » لوضوحه . 

( 4 ) بأن يقول للزوج : زوجتك فلانة أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا . 

(5) كوكيله . ش ْ 

(1) بأن يقول : قبلت هذا الترويج . أو : هذا التكاح . ونحوه . 

(7) كوكيله » بأن يقول : قبلت هذا التكاح لفلان . 

(8)أي لا ينعقد النكاح » ولا يصح الإيجاب ممن: يحسن اللغة العربية عند 
بعض الأصحاب . 


-5ؤ! .هس 


بغيئن. لفظا::.. زوجت أو أنكحت )”2 لأنهما اللفظان -اللذان ورد 
بهما القرآن"”" ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك". 

ه لقصة صفية” (و) لايصح قبول إلا بلفظ ( قبلت 
هذا النكاح ٠‏ أو تزوجتها" 





» فلا ينعقد بغير هذين اللفظين ؛ وهو مذهب الشافعي » واختار الموفق‎ ) ١( 
والشارح » والشيخ » وجمع من العلماء : انعقاده بغير العربية لمن يحسنها » وجزم‎ 
. به ي التبصرة‎ 

(؟) أي في قوله تعالى ( زوجناكها ) و ( لاتتكحوا ما نكح آباؤكم ) وقال 
الشيخ : الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والترويج . 
وقال ابن ال م : أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه » لا يختص 
بلفظ الإنكاح » والترويج » وهذا مذهب جمهور العلماء » كأني جنيفة » ومالك » 
وأحد القولين في مذهب أحمد » بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه . قال 
الشيخ : : ولم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ إنكاح ؛ أو تزويج » وإنما قاله ابن 
حامد » وتبعه القاضي » ومن بعده » بسبب انتشار كتبه » وكثرة أصحابه . 

() أي ويصح إيجاب السيد لأمته » أو من يملك بعضها » إذا أذنت له » 
ومعتق البقية » أن يقول : أعتقتك » وجعلت عتقك صداقك » ويصح جعل شي ء 
آخر مع عتقها صداقا لا ». كدراهم ونحوها » نص عليه الشيخ وغيره . 

(4)أي أو أن يقول نحو : أعتقتك » وجعلته. صداقك . مما يؤدي معناه » 
لقصة صفية بنت حبي ؛ ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها » وجعل 
عتقها صداقها . 

(5) أو رضيت هذا النكاح . 


- ]57 - 


أوقزواجت: 8 ويصح التكاح من هازل. 
وتلجقة ('ومن جهلهما: ) أي عجز عن 'الإيجاب والقبول 
بالعربية ا تعلدهنا 7 


ل نامرح و اراك مد ل 
أنه يتعقد بلفظ: النكاح 34 والترويج 34 والجواب عنهما إجماعا 4 وخكاة الوزيز ش 
فاق مع شروطه ء على اختلاف منهم فيها ‏ وإن قال الخاطب الول : أزوخث *© 
ققال : نعم . وقال الخاطب للمتزوج : أقبات ؟ فقال : نعم . انعقد التكاح » 
وهو مذهب مالك وأني حنيفة » ويصح بلفظ : زوجت بغضم الزاي وقتح التاء » 
وإذا لم يقدر أن يقول إلا قبلت: تجويزها ؟؛ ص: صح » وإن قبل لؤلي : زوجت فلانا 
فلانة ؟ فقال. : نعم » ولمتروج أفلت ؟ فال : نعم . صح . 


وقال الشيخ اوناع اتساج بان ل رارقل » فالأسماء 
تعرف حدودها تارة بالشرع ؛ وتارة باللغة » وتارة بالعرف » وكذا العقود » و 
يخص بلفظ إنكاح » أو ترويج ‏ ومذهب أبي حنيفة » وأبي عبيد » والثوري ء 
وغير هم ؛ انعقاده بلفظ الهبة » والصدقة » والبيع » والتمليك . 

) ولو لم يقصد إنكاحا حقيقة » لحديث ٠‏ ثلاث هزهن جد » وجدهن جد » 
الطلاق » والتكاح » والرجعة » رواه الترمذي » وعن الحسن مرفوعا « من نكح 
لاعباً جاز » وقال عمر « أربع جائزات إذا تكلم بهن » الطلاق » والعتاق » والتكاح ؛ 
والنذر » . وقال على : لا لعب فيهن . والحزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له » 
بغير مناسبة بينهما » كأن يقول : زوجتك ابنتي . ولم يرد إنكاحها حقيقة + والتلجئة 
كأن. يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها.من يكرهه » فيصح النكاح في حق 
الرجل . 000 
(") بالعربية » لآنه عقد معاوضة » كالبيع  ٠‏ بخلاف تكبير. الصلاة » ع 


و خقاه معناهما الخاص بكل لسان )"" ان اللقضود ل 
ذون اللفظ" لأنه نه غير متعبد بتلاوته "5 وينعقد 5 
بكتابة وإشارة مفهومة” ( فإن تقد م القبول) على الإييجاب ( لم 
ان لآن القبول للاكره ارجات الح اله 


' يكن قبو 00 


ولآن النكاح غير واجب بأصل الشرع » فلم يجب تعلم أركانه الفزينه +وزة أحسن 
أحدهما العربية أتى بها » والآخر بلغته » وترجم بينهما ثقة » إن لم يحسن أحذهما 
لسان الآخر ؛ ولابد من معرفة الشاهدين لفظ. العاقدين . ظ 

(١)أي‏ لغته » لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والترويج . 

(؟ ) فعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى التكاح » والتزويج الخاص . 
ظ )أي الإيجاب ٠‏ والقبول » بلفظ الإنكاح » والترويج . 

4 لق ريسي بغي ون ترس رقن رج السو ا 11 
وال كار تيرد يدها لاقام رو اشير ود بعرت كن فادره لي 
النطق. بإشارة » ولا كتابة » ولا من أخرس لا تفهم إشارته .. ش ١‏ 

( 5 ) التكاح » إن لم يعد القبول » كقوله : تروجت ابنتك فيقول الولي : 
زوجتكها . أو : زوجني ابنتك . فيقول الول : زوجتكها . 

(5) لعدم معناه » كما لو تقدم بلفظ الإستفهام » وعنه : يصح . قال الشافعي » 
ومالك » وأنو:حنيفة : يصح فيهما جميعا » لأنه قد وجد الإيجاب: والقبول فهو 
كنا لو تقدم الإيجاب » ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب: © لقوله :- 


4ئ! 


( وإن تأخر ) أي تراخى القبول ( عن الإيجاب » صح 
دان اق اسلف 9 ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا" ولو 
طال الفصل”" لأن حكم المجلس حكم حالة العقد”' ( وإن تفرقا 
قبله ) أي قبل القبول” أو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) 
البحات " ش 


(20 


للاعراض عنه 


١ >‏ زوجنيها » فقال صلى الله عليه وسلم « زوجتكها بما معك من القرآن » رواه 
البخاري . ٠‏ 

. ذكره الموفق وغيره قولا واحدا‎ )١( 

(؟) كما في عقود المعاوضات . 

() صح عقد النكاح . 

( 4 ) بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه ني المجلس » وبدليل 
ثبوت الخيار في عقود المعاوضات » جزم به الموفق وغيره . ش ش 

( ه ) بطل » لأنه لا يوجد معناه » فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق » 
فلا يكون قبولا . 

(5) وصار وجوده كعدمه )» صححه الشارح وغيره . 

(7) أي عن القبول » فأشبه الرد » ولا يثبت ني التكاح خيار بلا خلاف » 


لا خيار مجلس » ولا شرط ٠»‏ لأنه ليس بيعا » ولا في معناه » والعوض ليس ركنا 
فيه » ولا مقصودا منه . 


ل 106٠‏ .ه 


وكذا لوجن 2 5 أغمي عليه قبل القبول”" لا إن نام" 1 


(1) أي من صدر منه إيجاب عقد » قبل القبول لما أوجب بطل » ولو لم يحصل 
تفرق » ولاتشاغل » على الصحيح من المذهب ٠»‏ ويتوجه أن لايبطل إذا أفاق 
سريعا ٠‏ وكذا لو أذنت لوليها أن يزوجها ثم جنت » أو أغمي عليها » أو فسق 
الولي » أو حضر الأقرب قبله » بطل أيضاً » لأنه لابد من استمرار الشرط في الولي 
حتى يتم العقد . ش 

(؟)أي من أوجب عقدا قبل قبوله » وحصل القبول في المجلس » والمراد 
نوما يسيرا » لا ينقض الوضوء » قاله الشيخ » ولا يصح تعليق النكاح على شرط 
مستقبل » كزوجتك ما في بطنها . أو : من في هذه الدار . أو : إن وضعت زوجتي 
بنتأ 4 يخلات الشتروط الحاضرة 4 كزروجتك ابنتي إن كانت أانقضت عدتها 8 
وكذا تعليقه بمشيئة الله » أو : زوجتك ابنتى إن شعت . 


0 لد 
( وله شروط ) ره د ( أحدها تعيين الزوجين )”" 
المقصود ف 0 التعيين » فلا يصح كوو كريد 


بيتى 2 وله. غيرها. 03 حتى 0008 


العقد 4 اقلم عله سبب ار 4 ا 4 ولوقت 4 ٠‏ ومئع المرأة أن تليه 
بنفسها » وندب إلى إظهاره ‏ لأ في 'الإخلال به فريعة إلى وقوع السفاح بصورة 
التكاح. 2 وزوال بعض مقاصده 4 وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد الإستطاع 04 
وجعله وصلة بين الناس » بمتزلة الرحم ء فقال ( فجعله نسبا وصهرا ) ١ ٠‏ 

)7١(‏ يعني بالإستقراء » والشرط في كلامهم على « ثلاثة أوجه ) معنوي وهو 
ما يلزم من عدمه عدم مشروطه » ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه » كشروط 
الصلاة ء والبيع » والتكاح في هذا الاب . وشرط لفظي » وهو ما يلزم من وجوده 
وجود مشروطه » وهل يلزم من عدمه العدم ؟ فيه خلاف » وهو الشرط الذي تتعلق 
عليه العتقود والفسوخ » وهو امراد بقولحم : باب تعليق الطلاق بالشروط . وشرط 
ثالث لا يلزم من وجوده وجود » ولا من عدمه عدم » وهو الشرط في البيع والتكاح 
وبمعنى هذا الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخخر بسبب العقد ماليس له فيه منفعة . 

() فإن جهلا » أو أحدهما » لم يصح التكاح . 

( 5 ) ولآن النكاح عقد معاوضة ٠»‏ أشبه تعيين المبيع في البيع . 

() ياسها + كفاطمة ‏ أو صفة لا يشاركها فيها غيرها ‏ كالطويلة ٠‏ أو 
البيضاء » ونحو ذلك . 


- ونيد _- 


وكذا لو قال : زوجتها ابنك . وله بنون" ( فإن أشار الولي 
إلى الزوجة '' أو سماها ) باسمها”" ( أو وصفها بما تتميز 
يو" كالطويلة 2 أو الكبيرة '”“ صح النكاح » لحصول 
العمبي ”ا ( أو قال : زوجتك بنتي . وله ) بنت ( واحدة . 
لا أكثرء صح) النكا ”" لعدم -الإلتباس ولو “سناها بعتر 


اسمهآ] )6( 





(١)لْ‏ يصح » حتى يعينه بما يتميز به من اسم » أو صفة . 
(؟١)-‏ وكانت حاضرة ‏ كهذه » صح النكاح ٠‏ لأن الإشارة تكفي في 
التعيين » وإن زاد : بنتي هذه فلانة . كان تأكيدا . 

(") كأن قال : زوجتك بنتي فاطمة . 

( ؛ ) يعني وصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها . 

(6)أو الوسطى 2( أو البيضاء 2( أو الحمراء 2( أو الصفراء 2( أو السوداء 4 

وإن سماها مع ذلك كان تأكيدا . 

(5) باسمها » أو صفتها » أو الإشارة إليها بحضورها . 

(7) ولو كانت غائبة » وإن سماها باسمها كان تأكيدا . 

(8) لأنه لا تعدد هنا » ولا التباس » وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها ؛ 
بان قال : زوجتك ابنتي فاطمة هذه . وأشار إلى خديجة » صح العقد على خديجة » 
لأن الإشارة أقوى . 

وإن قال : من له فاطمة وعائشة : زوجتك بنتى عائشة . ونويا فاطمة 

أو أحدهما » لم يصح . 


4 


ومن سمي له في العقد غير مخطوبته » فقبل يظنها إياها » 


1 يصح" 





(١)لأن‏ القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب منها فلم يصح » ولو 
علم الحال بعد ذلك ورضي » وها الصداق مع اهل إن أصابها » ومع العلم أنها 
ليسّت-زوجته » وأنها محرمة عليه » وأمكنته فزانية » لا صداق ا . 

وتجهز إليه التي طلبها » بالصداق الأول » وبعد انقضاء عدة التي أصابها إن 
كانت ممن يحرم الجمع بينهما . 


وم ٍ 0( 
الشرط ( الثاني : رضاهما.)" فلا يصح إن أكره أحدهما 


بغير حق ء كالبيع”" ( إلا البالغ المعتوه )”' فيزوجه أبوه » 
أو وصية قُ النكا ح”" 5 ش 





. أي في اشتراط رضى الزوجين » أو من يقوم مقامهما‎ )١( 

(1) أي زوج مكلف ولو رقيقاً » وزوجة حرة عاقلة ثيب » ها تسع سنين » 
كنا يأتي . فأما الرجال البالغون الأحرار » المالكون لأمر أنفسهم » والثيب البالغ 6 
فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم » وقبوهم في صحة النكاح ٠‏ "كا حكاه ابن رشد 
وغيره . 

(5) أي كما لا يصح بيع المكره بغير حق ٠‏ فإن أكره بحق جاز » كتزويج 
أبنته الصغيرة البكر «ن كفو مع كراهيتها . ش 

( ؛ )وهو ناقص العقل » مختلط الكلام ؛ قليل الفهم » فاسد الترتيب » 
لا يضرب ولا يشتم » والمجنون : من زاد على هذه الأشياء . فيضرب » ويشتم » 
ومن يخنق في بعض الأحيان ٠‏ أو زال عقله ببرسام ونحوه » لم يصح إلا بإذنه » 
فإن دام به فكالمجنون » قاله الشيخ وغيره ٠‏ فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه » لم 
تثبت ولاية تزويجه » كالعاقل . 

(5) نص عليه » وقيل : مع الشهوة . وليس له تزو يج ابنه البالغ العاقل 
بلا إذنه بلا نتزاع » وقال الشيخ : ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد » 
فلا يكون عاقا كأكل مالا يريد . 


ب 00آ ا هب 


0 إلا لع واأضة 00 والبكر ا 





(١)لأن‏ ولاية الإجبار انتفت ل ا ا 
المجنونة ٠.‏ 


(؟)أي غير البالغ . » فلا خملاف أن للأب ترويج ابن الفلام 2 العاقل ٠»‏ بغير 
إذنه » لأن ابن عمر زوج أبنه وهو صغير » ويزوجه بواحدة 2 ل 
الفروع » وقيل : بأكثر إن رأى فيه مصلحة . 1 

)أي وإلا البكر » فللآأب أو وصيه تزويج ابنته البكر » التي لها دون 
تسع » بغير إذنها ورضاها » إذا وضعها في كفء بلا نزاع » وحكاه ابن رشد 
والوزير وغيرهما اتفاقا » لما ثبت أن أبا بكر: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة بنت ست » قالوا : ولو مكلفة على المشهور ل 
والشافعي. » وسائر الفقهاء . | 

واستثتى مالك ا ا طال نيك 
أبيها » حتى بلغت أربعين سنة » وكذا التي تروجت ولم يدخل بها » وقد ياشرت 
الأمور » وعرفت مصالحها من مضارها » فقال مالك : لا يملك الأب إجبارها » 
وكذا قال أبو حنيفة : لايملك الأب إجبارها » وعن أحمد : عدم إجبارٍ المكلفة » 
اختاره أبو بكر والشيخ » قال في الفائق : وهو الأصح . وقال الزركشي : هو أظهر ». 
لأن مناط الإجبار الصغر .00000 1 

قال الشيخ : فالصحيخ أن اليكر البالقةلايجيرها. لحد » للا في الصحيحين. 
« لا تنكح البكر حتى تستأذن » وهو قول أني عبيد » وأصحاب الرأي . قال ابن 
القيم . : قالت الشافعية : له أن يجبر ابنته البالغة المفتية » العالمة بدين الله » بمن هي 
أخره النا له + حتى: لوغينت كفوا + وتركوا محض القياس والمصلحة » وتعلقوا 
بخبر مسلم « والبكر تستأذن » وهو حجة عليهم . - : 


00) 


1ل لين زذاننة الها" تسع بسنين (اقإن: الأبةبووصةة ف 


النكاج يزوجانهم بغير إذنهم )"" . 





- وتركوا ماف الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأذن » فنهى أن “تنكح بدون 
ستئذانها » وأمر بذلك » وأخبر أنه شرعه وحكمه » فاتفق على ذلك أمره ونهيه » 
وهو 0 القياس والميزان 34 .وقال : وهو قول جمهور السلف 4 ومذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه » وهو القول الذي ندين الله يه 


)١(‏ وهن الراجع أ» من ثاب ب : إذا رجع ٠‏ وحمل أنها سنيج بللء 
لاجتماعها بالروج 2 من قوهم : ثاب الناش . إذا اجتمعوا ” 0 والمراد هنا العاقلة 
التي لا تسع سنين فأكثر » ولم تبلغ » هذا المذهب » ومذهب الشافعي ١‏ وعنه : 
له إجبارها اكويام نولك راي حبراو صني قار إجبارها :5 
كالبكر » والغلام.. 


*. زاختار الشبخ 5 إجبار .بنت .تع ٠‏ بكرا كانت أو ثيْبا ‏ وهو-رواية عن 
أحمد ؛ وقال.بعض المتأخرين : هو الأقوى » ويؤخذ بتعيين بنث: تسع: فأكثر » 
لا بتعيين أب أو وصيه. ؛ قال الشيخ : هذا ظاهر مذهب أحمد ؛ فإن عينت كفواً 
فامتنع فيمن عينته فعاضل » وأما. الثيب الكبيرة فقال الوزير وغيره : : اتفقوا على أنها 
لاتجبر على التكاح . 


(؟) جزم به الزركشي 2 ا 3 00 » وهو مذهب مالقاء طهر 
المثل وغيره » بغير أمة » ولا معيبة » وليس لحم خيار إذا بلغوا » وتقدم عنه في 
المكلفة : استتذانها . واختاره الشيخ وغيره ٠»‏ قال أحمد في رواية عبد الله : إذا 
بلغت الخارية تسع سكين > فاه بروحها أنورها ولاغيرة إلا بإدنيا + ويسانن أنياةء 
بنفسه أو بنسوة ثقات . وأمها أولى »الحديث «١‏ آمروا النساء في .بناتهن » رواه أبوداود . 


5 
ا ا ية الروضص المر بع ) 


كثيب دون تسع + لعدم اعتبار إذنهم'" و( كالسيد مع 
إمائه 9 هن 000 لأنه يملك منافع 3 0 
(و) كالسيد مع ( عبده الصغير 3 فيزوجه بغير إذنه » 


كولده ا ( ولا يزوج باقي الأولياء ( ل 


١(‏ ) يعني البالغ المعتوه » وما عطف عليه » كثيب دون تسع » لآنه لا إذن 
لها » وهو مذهب مالك » وأني حنيفة لأنها صغيرة لا حق لما » والأخبار في الثيب 

(؟ )بلا فرق بين الكبيرة والصغيرة » والمدبرة » وأم الولد . 

() قال الموفق : لا نعلم خلافا في السيد ء إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح » 
ثيبا كانت أو بكرا » صغيرة أو كبيرة . 

( ؛ ) والنكاح : عقد على منفعة » فأشبه عقد الإجارة » ولذلك ملك الإستمتاع 
بها » ولهذا فارقت العبد . 

( ه) فإن له تزويجه بغير إذنه » قال الموفق : فقول أكثر أهل العلم ؛ قال : 
ولايملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا ؛ وهو أحد قولي الشافعي » لأنه مكلف > 
يملك الطلاق » فلا يجبر على التكاح كالحر » وقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك » 
لقوله تعالى ( من عبادكم وإمائكم ) . 

(5) يزوجه بغير إذنه » في قول عامة أهل العلم » وإذا ملك تزويجه فعبده 
مع ملكه إياه » وتمام ولايته عليه أولى » وكذا الصغير والمجنون . 

. صغيرة دون تسع » لعموم الأحاديث » ولأنه قاصر عن الأب‎ )١/( 


والأخ » والعم”" ( صغيرة دون تسع ) بحال”' بكرا كانت 
أوانبيا”" ( ولا ) يزوج غير الأب » ووصيه في النكاح 
( صغيرا )”؟ إلا الحاكم لحاجة” ( ولا) يزوج غير الأب 
ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا" ( ولا بنت تسع ) 


«0 


سئين كذلك ( إلا بإذنهما  )‏ . 

. وبني الأخ » وبني العم » وإن نزلوا‎ )١( 

(7) من الأحوال » يعني من دون تسع سنين بإذن أو دونه » مع شهوة أولا» 
أو غير ذلك من الأحوال » لأنها ليست من أهل الإستكمار بالإتفاق » فوجب المنع . 

(؟) لآن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر ء فرفع إلى 
الني صلى الله عليه وسلم فقال « إنها يتيمة » ولا تنكح إلا بإذنها » ولأنه لا إذن 
لما معتبر . 1 

(5 ) كالجد » والأخ 3 والعم ع وبئيهما )» لأنهم ليسوا من أهل الإجبار . 

( ه) الوطء » أو الخدمة ونجوهما » زوجهما الحاكم » ومع عدمها ليس له 
تزويجهما » وكذا المجنون » صرح به الموفق وغيره » واستظهره ني الرعاية والفروع 
وصححه في تصحيحها » وألحق بعضهم الحاكم بجميع الأولياء غير الأب ووصيه » 
والصحيح من المذهب تخصيصه » ويصح قبول مميز لنكاحه باذن وليه » خروجا 
من الخلاف . 

(5) إلا بإذنها » عند جماهير العلماء . 

(7) أي ولايزوج غير الأب ووصيه ني التكاح - بنت تسع سنين » إلا بإذنها - 


- !06- 


لحديث ف هزيرة مرفوعا : ( تستامر اليتيمة في نفسها؛ فإن 
سكت فهو إذنها » وإن أبت لم تكره » زواه أحمد" 
وإذن بنت تسع معتبر'" لقول.عائشة : إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي. امزة ؛ رواه. أحمد عد" باوساء ا السك 
المرأة” . ( وهو ) أي الإذن ( صمات. البكر 0 


ع- عند جماهير العلماء 4 ويزوج الجتولة مع شؤوقها ل يول :> الأقرب فالأقرب » 
لحاجتها إلى ا وضيانتها » وغير ذلك » وتعرف شهوتها من كلامها » وتبعها 
الرجال .. : 
قاع وق الستحيسق رول 0 نستاةن 2 وإذنها أن شكت 0 الفظ 
) إذنها صماتها » قال الشيخ ا وهو اقول: .عامة أهل العلم. . « وإذنها. دائز بين إلقول 
. والسكوت: كرت 6 لأنها. قد تستحي من التصربح 4 وحكي 
ابن رشد وغيره : الإجماع على أن الإذن في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت 
وهو الرضى » وأما الرد فباللفظ » للخبر » وقال ابن ا منذر : يستحب أن يعلم أن 
سكوتها رضى » والأولى أن يراع إلى القزائن » فإنها لا تخفى » واليتيمة في الشرع : 
الصغيرة التي لا أب ها . . 07 0 ١‏ 0000 
(1) يشرط عند تيوه » وفيا إذا كان الو غير لآب أو وصيه . 5-7 
(") وروي غن ابن عمر مرفوعا أ. ْ ظ 
عر إذنْها » ولأنها تضلح بذلك التكاح 2 وتحياج إليه ٠»‏ أشبهك" 
البالغة . 0 
ا ( ه ) ففي الصحيحين من حديث عائشة « رضاها ضماتها ) :وإذنها صماتها » 
ف قول. عامة أل المي ١‏ 


ب +5لآا ب 


واو أو بكت”" (وقطق الشيت:)'" بوطء في من 
لحديث أبي هريرة يرفعه « لا تنكح اليم حتى تستأمر » ولا 
تنكح البكر حتى تستاذن » قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ 
قال « أن كت امتقق عليه 00 استكذان تسمية 
الزوج » على وجه تقع به المعرفة © . 1 





(١)لحديث‏ أي .هزيرة مرفوعا .3 تستأمن اليتيمة ».فإن بككت » أو. سكتته 
فهو رضاها » وإن أبت فلا جور عليها » ونطقها أبلغ إذآً » ولا يشترط 

(؟)لقوله ضلى الله علية وسلم : الثيب تغرب عن نفسها » والبكر رضاها 
صمتها ) زتوأة ابن ماجه وغيزة اواالااتك وتود إنوا لكام باد افا 

() ولو كان بزنا ».وقال أبو حنيفة ومالك دق الضاة تجرد ها ش 
حكم البكر في إذنها » وترويجها » واختاره ابن القيم وغيره . ْ 

(4 ) الأيم من فارقتٌ زوجها بطلاق أو مُوت » والإستقمار : طلب الأمرء أي 
لا يعقد عليها حتى يطلب الآمر منها » ولا.تزاع في أن إذنها اكلام » فيعتبر رضاها 
لأحقيتها بنقشها من وليها ٠“‏ كما جاء في غير ما حديث » "تتأكد به مشأورتها: : 


واحتياج الولي إلى ضريح القول » بالإذن منها » في مها ارااكي اين 1 
بالسكوت » لأنها قد تستحي من التصريح » كا تقدم . اخ 


( ه ) بأن يذكر ا نسبه ومنصبه ونحوه » التكوث على بصيرة . 


ماألكات 


ةْ 8 

الشرط ( الثالث الولي )' لقوله عليه السلام « لا نكاح إلا 
بولي » رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه سمل » واين 

(١)أي‏ في اشتراط الولي عند عقد التكاح وشروطه » وتقديمه » وعضله » 
وغير ذلك . 1 
ْ (؟)أي الشرط الثالث من شروط النكاح : الولي . وأنه لا يصح إلا بولي » 
نص عليه » وهو مذهب مالك » والشافعي » وجماهير العلماء » وولي المرأة هو 
متولي أمرها . 

(") وذكر المناوي : أنه متواتر » وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجها ء 
وللترمذي وغيره وصححه من حديث عائشة « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ‏ 
فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » الحديث » فأبطله الشارع سدا لذريعة الزنا » فإن 
الزاني لايعجز أن يقول للمرأة : أنكحيني نفسك بعشرة دراهم . ويشهد عليها رجلين 
من أصحابه أو غيرهم » فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنا » وقال تعالى ( وأنكحوا 
الأيامى منكم » والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وقال ( فلا تعضلوهن ‏ ) قال 
الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار الولي . 

( 5 ) وإن عدمت فيه فوجوده كعلمه . 
الشافعي » وأما العقل فهو شرط بلا خلاف » وسواء من لاعقل له لصغره » أومن 
ذهب علقه بجئون أو كبر » لا إغماء أومن يجن أحيانا . 


-78175 ه 


لأن غير الكلف يحتاج أن ينظر له ء فلا ينظر لغيره”" 
( والذكورية )" لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها » ففي 
غينرها أولى "" (:والخرية )"7 لأن القيد لاا ولأبة له عل تفلن + 
ففي غيره أولى” ( والرشد في العقد )”” بأن يعرف الكنء » 
ومصالح النكاح”” لاحفظ المال » فرشد كل مقام بحسبه". 





. ولأن الولابة يعتبر لها كمال الحال‎ )١( 

(؟)أي هي شرط من شروط الولاية بالإتفاق » ومنعت » صيانة لما عن 
مباشرة ما يشعر برعونتها » وميلها إلى الرجال . 

(") ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال ٠»‏ والمرأة ناقصة قاصرة » تثبت الولاية 
عليها » لقصورها عن النظر لنفسها » فغيرها أولى » وعنه : لها أن تلىي نكاح أمتها 
ومعتقها » والأول المذهب ٠‏ ويليه وليها 34 كنا يأتي : 


(4)أي كمال الحرية » فلا ولاية لعبد » ولا مبعض » في قول جماعة أهل 
العلم . 

5 ) لقول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد ؛ قال أحمد : 
أصح شيء ني هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


(/) وهو معنى ما اشترطه بعضهم من كونه عالما بالمصالح » لاشيخا كبيرا > 


(8) قاله الشيخ وغيره . 


( واتقتاق الدين )'" فلا ولابةا لكافر غَل"مسلنة ”ولا لتصرائئ 

عل مجو فنينة 5 العدم التوؤارث ' بي: 1 0 0 0 )2 
١ 5 03 ٠ 1 0‏ 

كآم 0 سلمت”” وأمة كافرة لمسل "ا والسلطان :يزوج 

من لاولي لها * ن أهل الذمة”" ( والعدالة 3 دل ظاهرة ”" 


له دين الولي لمعه زعا . 
(؟) حكاه ابن المنذر » وابن رشد ء والموفق » وغيرهم:إجماعا . 
(9)وقي الإختيارات .عبن رواية 5 لد يعقلك نصراني. ولا اجودي لمسلم سملم 
ظاهره : يقتضي أن لا ولاية للكافر على. ابنته. الكافرة » في -ترويج المسلم » وقاله 
/انفيخ بنذ في موضع آخر : - لا ينبغي أن يكون متوليا لتكاح مسلم » ولكن لا يظهر 
إعطلون النقد + فزن لبتي عل بطلاقة دلبل شرع ٠,‏ ش 
(5) استثناء من اشتراط اتفاق البين ,. 
(ه) فيزوجها » لأنها مملوكته . 
(5)فله أن يزوجها لكافر » وكذا أمة كافرة لمسلمة . 
() لعموم ولايته على أهل دار الإسلام . 
(8)لا تقدم عن ابن عباس وغيره » وروي ١‏ أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط 
عليه فتكانخها باطل » واتفقوا على أن الولي إذا كان عدلا ٠‏ فولايته صحيحة » 
واختلفوا في ولاية الفاسق . وعنه : ليست شرطا » وينعقد بها التكاح ؛ وهو قوؤل 
مالك . وأبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي ٠»‏ لأنه يلي نكاح نفسه » فصحت ولايته 
على غيره . 00 
(4) فيكقي مستور الخال قطع به غير واحد » ولآن في اشر رالا ظاهرا 
وباطنا » حرجا ومشقة . 


2 


لآنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق" إلا في سلطان » 


وسيد يزوج أمعه "ا إذا : مر ذلك”” ( فلا تزوج. امرأة 


نقهها ] ' ( ويقدم أبن للرأة ) الحرة 
( في ي إنكاخها ) د نه أكمل نظرا ؛ وأشد 2 





ا 5 إلية أمين  »‏ كالوصي في رواية. 

7 ) أي فلا تشترط عدالتهما + : للحانجة “إلى السلطان 4 وتصرف السيد في 
ملكه » ولا يشترط كون الولي بضير!:2 ولا ,كونه متكلما؛ إذا فهمت إشارته » 
ويقدم الولي أصلح الخاطبين » وينبغي أن يختار شابا حسن الصورة . 


(4) أي من الأخبار » ولا توكل غير وليها في تزويجها » فإ فعلتا لم يح » 
لعدم وجود شرطه 2 ولأنها غير مأمونة على البضع 3 لقص عقلها » وسرعة 
انخداعها » وزوي «لاتزوج المرأة نفسها ) وفيه ٠‏ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » 
وإن حكم بصحته حاكم لم ينقض » ويزوج أمتها وليها » بشرط إذنها » وإن كانت 
محجورا عليها. » فوليها في مالا ». ويزوج معتقها عصبة المعتقة من النسب » وعتيقتها 
كأمتها » اختاره الشيخ وغيره . ش 


: امد الأمة .فلا ولابة لأبيها عليها » قال الموفق : بغير خلاف . 


(5)فوجبك تقديمه © ولأنة لا ولاية » لأحد معه وهو مذهب الشافغي 34 


وامشهور عن أني نحتيفة » وقيل الاي أنه أز نايت بالبر انف . والجمهور يقدم 
الأب ٠‏ ولآن الؤلد موهوب لأبيه غ ؤني الحديث « أنت ومالك لأبيك » ولأنه يقوم 
على ولده في سفهنه غ؛ وضغره » وجنولة ©“ فيليه في شاث ئر.ما ثبتت الولاية عليه . 0 


( ثم وصيه فيه ) أي في النكاح . لقيامه مقامه'" ( ثم جدها 
لأب وإن علا ) الأقرب فالأقرب” لأن له إيلادا » وتعصيبا 
فأشبه الأب”' ( ثم ابنها » ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب 
فالأقرب” لا روت أم سلمة : أنها لما انقضت عدتها » أرسل 
إليها رسول الله صلى اله عليه وسلم بخطبها » فقالت ::يارسول 
لله ليس أحد من أوليائي شاهدا » قال « ليس من أوليائك 
شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت : قم يا عمر » فزوج 


رسول الله » فزوجه » رواه النسائي” . 


)١(‏ فيه » فإن كان وليا في المال لم تكن له ولاية ني التزويج » لأنه إنما يستفيد 
بالتصرف بالوصية » فلا يملك مالم يوص به إليه » ووصي غير الأب لا ولاية له 
على صبي أو مجنون » لأن الموصي لا يملك ذلك فوصيه أولى . 

(؟) يعني أن أبا الأب وإن علت درجته » أحق بالولاية من الابن » وسائر 
الأولياء » وهو مذهب الشافعي . 

() ولأن الابن والآخ يقادان بها » والأخ يقطع بسرقة مالها » بخلاف الحد , 
وغير ذلك . 

( 5 ) وني الإختيارات : لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية التكاح » 
كنا إذا أوصى لأقرب قرابته » لكان متوجها » ويتخرج لنا أن الإبن » أولى » إذ 
قلنا الأخ أولى من الجد 2 اه ء ومذهب أصحاب الرأي : أن الابن وإن نزل أولى . 

(ه) فدل الحديث على أن الابن يزوج أمه » فكذا ابن الابن » وإن نزل ؛ 
لإثيات النبي صل التدعليه وسلم له ولاية تزويجها » وقيل لأحمد : أليس كان صغيراً؟ - 


( ثم أخحوها وي 3 ثم لأن ) 97 ) ثم بنوهما 
5 0 < 

كذلك ) وإن نزلوا"” يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا 

في الدرجة » الأقرب فالأقرب” ( ثم عمها لأبوين » ثم 
) ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في 

قرب عصبة نسب كالإرث )6 فأحق 


(0 


المبإنا ف 0 ثم 
العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية" . 


ا 


-- يعني عمر بن أي سلمة - قال : ومن يقول كان صغيراً ؟ ليس فيه بيان . ولأنه 
عدل من عصبتها . 

(١)أي‏ ثم يقدم ‏ في ولاية التكاح بعد الأب وأبيه وإن علا ء والابن وابنه 
وإن نزل - الأخ » لكونه أقرب العصبات بعدهم ؛ قال الموفق : بلا خلاف . 
ويقدم الأخ لأبوين » ثم الأخ لآب وفاقا » وصححه الموفق وغيره » لآأنه حق 
يستفاد بالتعصيب » فيقدم فيه من لأبوين » كما يقدم ني الميراث . 

(7) كابن ابن ابن أخ لأبوين » وابن ابن ابن أخ لآب . 

() وعن أحمد ‏ في الأخوين الصغير والكبير -- ينبغي أن ينظر إلى العقل 
والرأي » وني رواية : كلاهما سواء » إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل 
والرأي . 

( 4 ) أي من أنه يقدم الأخ لأبوين على الأخ لآب . 

( 5 ) يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لب . 

(5) كعم الأب » ثم بنيه » ثم عم الجد » ثم بنيه كذلك وإن علوا . 

(7) فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم » وأولى - 


ه لاكلااه 


لأن مبدنى الولاية عل الشفقة: والنظر » وذلك معتبز” بمظنتة 
وهو القرابة”” ( ثم المولى المنعم ) بالعدق "" الأنهه يرقيا 6 
ويعقل غلها'" ( ثم أقرب عصبتة نسبأ ) غلى ترتيب المِراث'" 


0 


(ثم ) إن عدموا فعصبة ( ولاء ) غلى ماتقدم ” ( ثم السلطان )7 


- ولد كل أب أقربهم إليه ».قال الموفق :. لانعلم في هذا :خلافا » وقال الوزير : 
اتفقوا على أن الولاية في التكاح » لا تثبت فت ثثبت إلامن يرث بالتعصيب . انتهى . » ولاولاية. 
لغير العصيات .من الأقارب 2 كأخ لآم أو عم لآم » وهو مذهب الشافعى » وإحدى 
الروايتين عن أي حنيفة 1 

:ا لاتربيم امنتهي > ارقي الفرتوع بحرو شرو لالد يان 
لم بعلم أنه نسيب » فهو غير مقدور على استئذانه 2 فيسقط بعدم العلم » ٠‏ كما يسقط 
بالبعد .. ش 000 اا 

اك 3 ل لكام حرة عند عدم يها من السب - الول العم 
بالعتق . 5 

ا عدم عصباتها 2 ؛ فكان له ترويجها » قال ل الوق : بغير خلاف 

001 فإِنَ عدم مول أو لم يكن من أهل الولذية فعصياته » الأقرث. 5 
فالأقرب » على ترتيب الميراث قولاة وانجوا . 

(ه) أي في الميراث » يليه في الولاية مولي المولى ؛ ثم عصباته من بعده » 
ا سواء » فإن 2 ابن المعتق وأبوه قالابن أدل ٠‏ لأنه احن بالميراث » 

ف ملل اقاغليه وسلم. 0 السلطان ولي من: لاولي له:» رواة أو داود ح- 


5 3 


وخنو ‏ الإمام 9 انائبه”". قال أجمد : والقاظي. أحبب إلي؛ م 
الأمير في هذا” 7 عدم الككل زوجها :ذو سلطان مكاتها" . 


فإن تغذر وكلت”* وول ل ايم وأو فاسقا” 





ح وغيره » وقال الموفق الاتعلم اونا ين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزؤيج 
المرأة » بك خا أوليائها أو عضلهم » ولأن له ولاية عامة » فكانت له الولاية. 
ا اا ذه لان ا, ال 0 
وعنه ع ٠‏ قال الشيخ : لأنه موضع ضرورة » وكذا قاضي: البغاة 
)دقل في موشع - لقال يكن ا وى فاسان - الملط على الي مي 
القاضي , يقضي- ني. الفروج والجدود .» وقال : .ما للوالي ولاية إنما هو القاضني 6. 


وتأول 0 أن الوالمي أذن له في 0 4 0 أنه اام وت 
ولايته قاض :. . 


١‏ كم قي روه أو قف وه ٠‏ واه اع وو 
وقال إذا ادعت خلوها ٠‏ من الموانع » وأنها لاولي ل زوجت ٠‏ ولو لم.يثبت 
ببينة . وقال : تز ويج الأباى فرعن كنابة اماع + فزن أباه حاكم 0 
كطلبه. جعلا لا يستحقه. ؟ ضار وجوده كعدمه 0 وي الإختيارات . : : وإذا تعذر 
فن لفواكة التكاح انتقلت. الولاية إلى أصلح 9 00 4 من له توع ولاية قٍٍ 
التكاح » ٠»‏ كرئيش القرية وهو المرآدٍ بالدهقان . وأمير .القافلة ونحوم . 3 1 
() أي في ذلك لكان من يزوجها » عن أحمة بايد على أنه يزوج جل 
عدل بإذنها . 0000 
(0)أي لق في إنكاحها مينها بلاعلاق , إذا ان ين مل لاي 


ل" 


ولاولاية لأخ من أم 3 ولا خال » 0 من ذوي الأرحام ”" 


( فإن عضل ) الولي ( الأقرب )”" بأن منعها كفوًا رضيته 
ورغب بما صح مهرا "' ويفسق به إن تكرو"" ( أو لم يكن ) 
لافيت ( أهلا ) لكونه طفلا”” أو كافرا » أو فاستا ء أو 


زلف 
عبدا” 





- لقوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ولأنه مالكها ولو كان فاسقاً » فله التصرف في 
ماله » أو مكاتبا إن أذن له سيده في تزويج إمائه » وإن كانت امرأة فوليها ولي سيدتها 
كا تقدم . 

)١(‏ كعم الأم وأبيها ولخوهم وهو مذغب: الشافعي ٠‏ لقول علي 
بلغ النساء نص نص ا حقائق » أي أدركن » ا ا 0 
ولا بالعمى » ولا بالسفه » وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو أحرم انتظر زوال 
ذلك » ولا ينعزل الولي بطريان ذلك.. 

(؟)زوج الأبعد » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل 
وليته 6 إذا دعت إلى كنع »> وبصداق مثلها 5 

(") أي ورغب كل منهما في صاحبه » بما صح مهرا » ولو يدون مهر 
(4) أي العضل » بأن خطبها كفو وآخر » وآخر » فمنع » صار ذلك كبيرة 

يمنع الولاية لأجل الإضرار والفسق » ذكره الشيخ وغيره ؛ وقال. : هن ضور 
1 المسقط لولايته » إذا أمتنع الخطابه لشدة الولي .. 

(ه ) يعني من لم يبلغ » » لآن لفظه صغير » لم يميز » فأطلقه على مطلق الصغير . 

(1) ولو مبعضا ء لأن الولاية لا تنبت لطفل » ولا عبد » ولا كافر على مسلمة »> 
فعند ذلك يكون وجودهم كعدمهم . 


د علالااه 


( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة ». لا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة 3 فوق مسافة القصا ”ا 1 جهل 1 )0 زوج ) 
الحرة الولي ( الأ بعد)” لآن الأقرب هنا كالمعدوم ”" ( وإن 


ظًِ 
زوج الأبعد” . 





(١)وقال‏ الخرثي : مالا يصل إليه الكتاب » أو يصل فلا يجيب غنه ؛ وقال 
القاضي : مالا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة ؛ وقال الموفق ‏ بعد سياقها ‏ وقول 
أحمد : إلا أن تكون غيبة منقطعة » لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ؛ هذا القول إن شاء 
الله أقربها إلى الصواب » فإن التحديدات بابها التوقيف » ولا توقيف ني هذه المسألة 
فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم » مما لم تجر العادة بالإنتظار فيه » ويلحق المرأة 
الضرر بمنعها من التزويج في مثله » وقيل : ما تستضر به » اختاره ابن عقيل » 
وصوبه في الإنصاف . 

(؟)لا إن كان دون مسافة القصر ء ولو وجدت المشقة والكلفة ٠‏ ' 


عدو 2 ونحوها. 

(4 ) ممن يلي الأقرب من الأولياء دون السلطان » وهذا مذهب أني حنيفة 
ومالك » لقوله « السلطان ولي من لا ولي لها ؛ وهذه لها ولي » وإنما تعذر لعدم حصول 
الولي الأقرب » فثبتت الولاية لمن يليه . 

(ه) فكان الترويج للأبعد الذي يلي الأقرب كالأصل » ما لم تكن أمة غاب 
سيدها » فيزوجها الحاكم » لأن له نظرا بي مال الغائب . 

(5) أي من غير عذر للأقرب » لم يصح النكاح » ولو أجازه الأقرب » لأنه 
لا ولاية له معه . ش 


د الالادت 


| 


و 0( ردج ( أجنبي 9 ولو حاكما ( من غير عذر ) للاأقرب 


0 م يصح ) النكاح ”" عدم الولاية من. العاقد عليها المع وجود 
مستحقها”" فلو كان الأقرب لا ييعلم أله غضية ‏ أفق أنه 
صار أو عاد أهلا بعل مناف 9 صح الع اتيصحايا 
لاص 9 ووكيل كل ولي يقوم قاف عاقيا اف ا 


بشرط إذنها للوكيل بعد كيل ٠.‏ 


م ل 

ل عار طاح 

“رسع فلا نبت له ولاية'كالميراث .| 

رط اد 
ثم عرف بعد العقد » لم يعد » قاله الشيخ وغيره . 

اما ساد اوري ارا ااام مارج ير 
أو جنون » أو غيره . م 3 اي 

(5) ومثله إرث ونحوه . ويلي كتاني نكاح موليته لكتابية » حتئ من 6 3 
ويباضره 2 ويشترط فيه شروط للسلم . واد ري سه 

(107)ممن ثقدم » ع1 كا اواعرة ل ' لأنه “عقد 'معاواطية” غ فجاز كيل 
فيه كالبيع » وقياسا على توكيل الزوج » لأنة صَلى الله عليه وسلم » وكل أباار افع 
ل ل ا الو ل 
أو بدونه » ويثبت لوكيل ماله من إجبار وغيره:. ب ال 1 

)8١‏ فل يكني إذنها لوليها ,بترويج » أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيلها » وإذنها 
له فيه بعد توكيله » فلو وكل ولي » ثم أذنت لوكيل صح > ولولم تأذن للول : . 


اللا- 


إن لم تكن مجبرة'' ويشترط ني وكيل ولي ما يشترط فيه" 
ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج : زوجت موكلك فلانا 
فلانة”" ويقول وكيل الزوج : قباته لفلان » أو لموكلي 
فلان”' وإن استوى وليان فأكف " , 


. فإن كانت مجبرة لم يشترط إذنها » على ما تقدم‎ )١( 


(؟) أي في الولي من ذكورة » وبلوغ » وعقل » وعدالة » ورشد » وغيرها : 
لآنها ولاية » فلا يصح أن يباشرها غير أهلها » ويصح توكيله مطلقا : كزوج من 
شئت » ولا يملك أن يزوجها من نفسه » كالوصي . ومقيدا » : كزوج فلانا. 
بعينه ؛ ومن ولايته بالشرع كالحاكم والولي فله » قاله في الإنصاف وغيره : ويصح 
توكيل فاسق ونحوه في قبول لموكله » اختاره أبو الخطاب وغيره » وصححه ابن 
نصر الله . 

()أي ويشترط أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج : زوجت موكلك 
فلان بن فلان ‏ ويصفه بما يتميز به فلانة بنت فلان . ونحوه من التعريف بما 
تتميز به » ولا يقول : زوجتكها . ونحوه . 

(54)أي ويشترط قول وكيل الزوج : قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان - 
وينسبه - أو لموكلي فلان ؛ لا : قبلته . فقط من غير تصريح بذلك ٠‏ بخلاف سائر 
العقود » لأن الإشهاد ني النكاح لا يتأتي إلا على ما تسمعه الشهود . ووصي أب أو 
غيره في نكاح » بمنزلته إذا نص له عليه . 

(ه)لامرأة في درئجة كإخوة لأبوين » صح من كل واحد منهم » قولاة 
واحداً . 


م / ١8‏ /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


5 0.1 ل ستو () 
سن تقديم أفضل » فاسن فإن تشاحوا اقرع ويتعين. 
ئٍ. 03 ) 
من اذنت له منهي "ا ومن زوج ابئه سنت أخيه ونحوه 5 


صح أن يتولى طرني العقد” . 


(١)أي‏ أفضل علما ودينا » وإن استووا فأسن ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
( كبر » كبر » أي قدم الأكبر » ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه » والنظر قي 
الحظ . 
لأنه صدر من ولي كامل الولاية » بإذن موليته . 


(") فيزوجها دون غيره » وإن زوج وليان لاثنين » فهي للأول منهما بلا 
خلاف » وإن جهل السابق مطلقاً » أو علم ثم نسي » أو علم السبق وجهل السابق » 
فسخها حاكم » نص عليه » ولا يتعين » فلوطلقا أغنى عن فسخه » وهو أحوط » 
وعنه : يقرع بينهما 3 وهي للقارع » من غير تجديد عقّد وهو ظاهر كلام 
الجمهور » واختاره الشيخ , . ٠‏ 

(4) هما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليها » أو زوج وصي في. نكاح 
صغيرا بصغيرة تحت حجره » أو وكل زوج وليا » أو عكسه » أو وكلا واحدا » 
ولعو ةم 

(8) روى البخاري تعليقا : أن عبذالرحمن بن عوف قال لآم حكيم ابنة 
قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك . ولأنه يملك الإيجاب 
والقبول »ذ جاز أن يتولاهما » وكا لوزوج أمته عبده الصغير' » ولأن وكيله يجوز أن 
يل العقد عليها لغيره » فجاز أن يليها عليه له » إذا كانت تحل له » كالإمام - 


عت كلالا ات 
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ويكفي : زوجت فلانا فلانة”' . وكذا ولي عاقلة تحل له 
إذا تزوجها بإذنها كفى قوله : تزوجتها” . 


- إذا أراد أن يتزوج موليته » ولأنه ضلى الله عليه وسلم أعتق صفية » وجعل 
عتقها صداقها . 

(١)أي‏ ويكفي ني عقد النكاح - ممن يتولى طرفيه - قول : زوجت فلانا 
وينسبه - فلانة . وينسبها » من غير أن يول : وقبلت له نكاحها . 

(7) كابن عم » ومولى » وحاكم . 

(")أي من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي » لا تقدم » لأن إيجابه 
يتضمن القبول » ولغيره يقول : تزوجنها لموكلي فلان » أو لفلان . وينسبه . 


ؤم ١‏ لق 
الشرط ( الرابع الشهادة )'" لحديث جابر مرفوعاً « لانكاح 
إلا بولي.» وشاهدي عدل »" رواه البرقاني” وروي معناه 
03 2#( 
عن ابن عباس | 
)١1(‏ أي في الشهادة على العقد » لأن الغرض إعلان النكاح » احتياطا للنسب » 
خوف الإنكار » واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر » وأنه ينعقد بحضور شاهدين 


مع الولي . 


(؟) أي الشرط الرابع من شروط النكاح ‏ الشهادة عليه » وهذا المشهور 
في المذهب » ومذهب أني حنيفة » والشافعى » وجماهير العلماء . 


(") وروي عن عمر » وعلي » وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهم » 
ولا يعرف لهم مخالف » وللدار قطني عن عائشة مرفوعا « لابد ني النكاح من حضور 
أربعة » الولي » والزوج » والشاهدين » . 

(14)في صحيحه » واسمه أأحمد » بن محمد » بن غالب » الخوارزمي » 
الشافعى » ضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان » وحديث الثوري » وشعبة » 
وطائفة » توي سنة خمس وعشرين وأربعمائة ه . 

(0) رواه الترمذي وغيره بلفظ «١‏ البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » 


وكذا نحوه عن أي هريرة » وابن عمر » فدلت السنة والآثار على أن الولي» والشاهدين 
شرط في صحة التكاح » وقال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم » من أصحاب - 


كلا! س 


( فلايصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين )”"' ولو ظاهرا"" 
لأن الغرض إعلان النكاح ( ذكرين مكلفين » سميعين » 
ناطقين )5 نولي أنيها «فوونان ”7 أو هدو البوهيد "نول 
يبطله تواص. بكتمانه " . 





> النبي صلى الله عليه وسلم » ومن بعدهم » من التابعين وغيرهم » قالوا : لا نكاح 
إلا بشهود » لم يختلف في ذلك من مضى منهم » إلا قوم من المتأخرين من أهل 
العلم » وعن أحمد : يصح بغير شهود » وهو مذهب مالك » إذا أعلنوه . 

١‏ روى الخلال وغيره « لا نكاح إلا بولي » وشاهدي عدل » وهو مذهبه 
الشافعي ٠‏ وعنه : لا تشترط . وفاقا لأني حنيفة . 

(") في ابتداء النكاح » بحيث لا يظهر فسقهما » دون استدامته » فلا يقبل 
إلا بشاهدين عدلين ظاهرا وباطنا » ولا ينقض لو بانا فاسقين » غير عمودي 

. ولذلك يثيت بالإستفاضة‎ )"١ 

( 4 ) قال الزهري : مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح » والصبي 
والمجنون ليسا من أهل الشهادة » والأصم لا يسمع العقد فيشهد به » والأخرس 
لا يتمكن من أداء الشهادة . 

( © ) إذا تيقنا الصوت تيقنا لاشلك فيه » كالشهادة بالإستفاضة . 

(5)أو عدرًا أحدهما » أو عدوا الولى » لعموم شاهدي عدل » لامتهما 
برحم » لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه . 

() لأنه لايكون مع الشهادة عليه مكتوما » وهو مذهب أي -حنيفة » والشافعى . - 


- لالالآات 


ولا تش تشترط 00 . بخلوها من من الموانع 1 أو إذنها 0 
والاحتياط الإشهاد”” فإن أنكرت الإذن صدقت”” قبل دخول » 
رخاوف الكقارة ب رغرب )ا لخةة جه اللساواة ”.+ 


-ويكره كتمانه قصدا » قال أبوبكر : من شروط النكاح الإظهار » فإذا دخله الكتمان 
فشدك ع وقال مالك :' نيطله : » وهو رواية عن أحمد 34 وي الإختيارات : والذي 
لأريت فيه أن التكاح مع:الإعلان يصح » : وإن لم يشهد شاهدان » وأما مع الكتمان 
والإشهاد » فهذا ينظر فيه » وإذا اجتمع الإعلان: والإشهاد » فهذا لا نزاع في 
صحته » وإن خخلا من الإعلان والإشهاد » فهو باطل عند عامة العلماء . 


)١(‏ أي المانعة من الترويج نويع أل سه أو ايلات فين ووباي 
ران رمه 11 عواياة روج بر فر 
أي ولا تشد تشترط الشهادة على إذنها ٠»‏ لوليها أن راوها . 
(") أي على خلوها من الموانع » وعلى إذنها لوليها إن اعتبر . 
(4)أي وإن اذعى زوج إذنها في التزويج للولي » وأنكرت الإذن صدقت . 


(ه)أي قبل دخول زوج بها » لأن الأصل عدمه » لا بعد الدخول بها 
مطاوعة » فلا تصدق » لأن دخوله بها كذلك » دليل كذبها » وإن ادعت الإذن 
0 صدقت » وإن٠ادعى‏ نكاح امرأة » فجحدت 'ثم أقرت » لم تجل له إلا 
م ا » والكفاءة .لغة ا 
ومئة الحديث «١‏ المسلمون تتكافاً دما هم (« أي تتساوى ٠‏ 


ا 


وهنا ( دين 0 أي أداء الفرائض ٠»‏ واجتئاب النواهي ”" 
( ومنصب ».وهو النسب » والحرية )”” وصناعة غير زرية” 


ويسار بسحسرن ما بمجىص ليا 





)١(‏ أي والكفاءة المعتبرة هنا » خمسة أشياء : أحدها دين » فلا يكون الفاسق 
والفاجر كفوا لعفيفة » فإنهم اتفقوا ‏ كما حكاه ابن رشد وغيره ‏ أن الدين 
معتبر في :ذلك © أما كونه مسلما وهي مجوسية »:فلا يصح اتفاقا . 

(؟) لأن ذلك نقص في إنسانيته » فلا يكون كفؤاً لعدل » قال تعالى ( أفمن 
كان مؤمنا كن كان فاسقا » لايستوون ) ولو زوج الأب من فاسق » فلها أن تمنع 
نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك ٠‏ فيفرق بينهما » وكذا لو زوجها ممن 
ماله حرام » وممن هو كثير الحلف بالطلاق . 


() فليس العجمي كنؤا للعربية » وروي عن عمر : لأمنعن أن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . وليس العبد ولا المبعض كفؤاً للحرة » لأنه 
منقوص بالرق » م«منوع هن التصرف . 

(4 ) أي ذنيئة » فلا تزوج بنث. برا بحجام » ولا بدت صاحب عقار ؛ بحائك 
ونساج ونحوه ء لخبر « العرب بعضهم لبعض أكفاء » إلا حائكا أو حجاما.» قيل 
لأحمد :: كيت تأخدذ به.وأن تضعفه ؟ قال : العمل عليه عند أهل العرف '. أي.ني 
عرف الناس فكعيب » وعند الشافعية أن المنتسب إلى العلماء والصلحاء » ليس كفؤا. 
من لم يتنسب إليهما » ولا المحترف لبنت العالم » ولا المبتدع لبنت السني » وولد 
ال ا ع ساي ٠‏ فسائر 
الناس بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء . 


(5)أي من مهر » ولفقة » وكسوة مول مدو اق لا نا 2 
لأن الأب قد يكون مسرفا أو مقترا ع وقال بعض الشافعية في شرط الكفاءة. : > 


1 
( شرطا في صحته ) أي صحة النكاح'" لأمر النبي صلى 


1 5 قّ 0 [فيف 
الله عليه وسلم فاطمة ل أن د أسامة بن ريد 
03 
فنكحها بامره » متفق 7ن 
د نسب » ودين 2 صنعة. حر ية فقد العيوب ؛ وى اليسار تردد . 


وروي ( الحسب المال )و( إنأحساب الناس بينهم هذا المال » ولأن عليها ضروا 
في إعساره » وبه تملك الفسخ كما سيأتي . 

(١)أي‏ ليست الكفاءة في زوج - وهي ما تقدم من خمسة الآشياء 55 شرطا 
في صحة النكاح » وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين » قال الموفق : وهي أصح » 
وقول أكثر أهل العلم .. 

(؟١)أخت‏ الضحاك بن قيس » القرشية » الفهرية » وكانت من المهاجرات. 
الأول » ذات جمال » وفضل » وكال . 


(") ابن حارثة الحب بن الحب » وهو مولى » ولكن أصله عرني . 


(4) وللبخاري عن عائشة : أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى صالما » وأنكحه ابئة 
أخيه الوليد بن عتبة » رواه البخاري » وسالم رضي الله عنه مولى لامرأة من الأنصار » 
وزوج زيد بن حارثة ابنة عمه » زينب بنت جحش الأسدية » وغير ذلك مما يدل 
على صحة النكاح . 

وقال الموفق : الصحيح أن الكفاءة غير مشروطة » وعن أحمد أنها من شروطه » 
فلو لم ترض المرأة والأولياء لم يصح » وهي المذهب عند أكثر المتقدمين » فتكون 
حقا لله » ولا » ولأوليائها كلهم » وأوردوا فيه أخبارا » وقال الموفق : ما روي 
فيه يدل على اعتبارها في الجملة » ولا يلزم منه اشتراطها . 
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0 > 8 5 1 
عربية بعجمي )1 أو حرة بعبد ( فلمن لم يرض من 


)١(‏ يتوقف على رضى المرأة والأولياء جميعهم » وهو مذهب مالك » والشافعي 
لآن كل واحد منهم يعتبر رضاه » والعاقد مع غير كفء » متصرف بدونه . 

(؟) أي فلو زوج الأب ابنته العفيفة عن زنا بفاسق » للآبة » ولأنه لايكون - 
كفؤا لها » ولا مساويا . 

(") أي: أو زوج الأب أو غيره من الأولياء عربية بعجمي » وهم من عدا 
العرب ٠‏ لقول عمر وغيره » ولآن العرب يعدون الكفاءة » ويأنفون من تزوج 
المواللي » ويرونه عارا . 

( )أي أو زوج حرة - ولو عتيقة - برقيق أو مبعض » لأنه صلى الله عليه 
وسلم خير بريرة لما عتقت . 

( ه ) أي فلمن لم يرض نكاح غير كفء ء من المرأة » والأولياء جميعهم الفسخء 
فورا وتراخيا » بحكم حاكم » لأنه من الفسوخ المختلف فيها » وهذا حكمها » 
ويملكه الأ بعد مع رضى الأقرب منهم © ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها الفسخ » 
كعتقها نقحت عبد . 

)١(‏ أي حتى من حدث منهم بعد العقد فله الفسخ » لتساويهم في الحوق العار 
بفقد الكفاءة . ش 

(/ا) ورضى زوجة »2 نص عليه 

(8) لأن رجلا لما زوج ابنته من ابن أخيه » ليرفع بها خسيسته » جعل صل الله 


د أاقاه 


وخيار الفسخ على التراخي '" لا. يسقط إلا بإسقاط عصبة"" 
أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل”" 


> عليه وسلم لها الخيار » وني الإختيارات : الذي يقتضيه كلام أحمد » أن الرجل إذا 
تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما » وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء 
ولا للزوج أن يتزوج » ولا للمرأة أن تفعل ذلك ٠»‏ وأن الكفاءة ليست بمتزلة 
الأمور المالية » مثل مهر المرأة » إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه » وإلا كو 2 
ولكنه أمر ينبغي لمم اعتباره ؛ وإن كانت منفعته تتعلق بغير هم .. ١‏ 
وفقد النسب والدين لأ يقر معهما التكاح ٠‏ بغير خلاف عن أحمد » وحيث 
يثبت الخيار - بفقد الكفاءة - للمرأة أو وليها » يسقط خيارها بما يدل على رضاها » 
من قول أو فعل » وأما الأولياء فلا يسقط إلا بالقول » ويفتقر الفسخ به إلى حاكم » 
وإن طلق أغنى عن فسخه » وهو أحوط » ولو كان ناقصا من وجه آخر » مثل أن 
كان دونها في النسب فرضوا به » ثم بان فاسقا وهي عدل » فهنا ينبغي ثبوث الخيار . 
)١(‏ مالم يوجد منها دليل الرضى من قول » أو تمكين منها مع العلم . 


(؟) وإن حدث عاصب 4 ولم يرض بالزوج » فله الفسخ » ولو مع إسقاط 
العصبة » وللعصبة الفسخ » ولو مع ما يدل على رضاها به » إذا لم يرضوا به . 

(8) بأن مكنته من نفسها عالمة به » وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم به إلا بالقول 
وأما كفاءة المرأة فليست معتبرة في كفاءة الرجل ٠‏ فقد تزوج صلى الله عليه وسلم 
بصفية 'بنت حيى » وتسنرى بالإماء » وإثما اعتبرت في الرجل عرد ةالراة» لآنالولد 
0 


ل 9ثلم7 س: 


باب المحرمات ق انكاح"» 


وهن ضربان”" م أحدهما » من تحرم إلى الأبد”" وقد ذكره 
بقوله ) تحرم أبدا الأم ؛ وكل جدة ) من قبل الأم » أو الأب 
(وإن علت ) لقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) 0 


» وعبر بعضهم بموانع النكاح » وقال الشيخ : موانع النكاح الرحم‎ )١( 
» والصهر » والرضاع » وجمع الرحم المحرم » وجمع العدد » والكفر » والرق‎ 
» والنكاح » والعدة » والإحرام » والطلاق الثلاث » واللعان في أشهر الروايتين‎ 
والزنا » وتزوجها ني العدة في رواية » والخنوثة م والملك من الجانبين » أو ملك‎ 
. إذا قلنا الكفاءة شرط‎ ٠» وفضل المرأة على الرجل‎ ٠ الولد » والمكاتب‎ 


)أي صنفان » من يحرم إلى الأيد: 34 ومن يحرم الايد 


(16) أي دائما » وهن خمسة أقسام نع يرم لسع وس وسبع 
بالسبب » قال الوزير وغيره ا ل كن 
امرأة » سبع بالنسب ٠‏ وسبع بالسبب » ويأتي. تفصيلهن .. 


439) كجدتي أمك 3 وجدتي أبيك 3 وجدات جداتلك 2 وجدانهة أجدادك » 
ؤارثات أو غير وارثاث © كلهن مجرمات:. | 

(ه) قال أبن رشد وغيره : اتفقوا على أن الم ههنا امم لكل أنتى لها عليك 
وتياتي ع او ارايت ع او الزراة فيل أن لورفا وبمار 
إسماعيل « تلك أمكم يابني ماء السماء » . 


ا ل ا 


( والبتت + وبنت الاين © وبنتاهما )' أي بكت: البعت © 
( من حلال وحرام " وإن سفلت © 
و ال ا لعموم قوله تعالى ( وبناتكم ”* ( وكل 
أخت ) شقيقة كانت أو لأب ا لقولة كهاق (وأ: خواتكم)”” 
(ويهها) أع. بيت الأحف بطق" 


زفق 
ويئثث بنلتث الابن 





» قال ابن رشد : اتفقوا على أن البنت امم لكل أنثى لك عليها ولادة‎ )١1( 
. سواء كانت من قبل الابن » أو من قبل البنت » أو مباشرة‎ 

(؟)أي سواء كانت البنت .من حلال » زوجة أو سرية » أو من حرام » 
كزنا أو شبهة » وكذا منفية بلعان » لأنه لا يسقط. احتمال كونها خلقت من مائه » 
ولدخوها في عموم لفظ ( وبناتكم ) وقال الشيخ : ظاهر كلام أحمد أن الشبه 
يكفي » لقصة سودة » وكذا ني الأخوات وغيرهن . وقال غير واحد : تحرم ابنته » 
وابئة ابنه » وأخته » وبنت أخيه من الزنا » في قول عامة الفقهاء . 

(”) كلهن بنات محرمات . 

(؛ ) جمع بنت » فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة . 

(ه ) قال ابن رشد وغيره : اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في 
أحد أصليك » أو مجموعهما » أعني الأب » أو الأم » أو كليهما . 


(5)أي : (و) حرمت عليكم ( أخواتكم ) جمع أخت » شقيقة كانت » 
أو لأب أو لأم . 


(/1) أي بنت الأخت لأبوين » أو الأحت لأب » أو الأخت لأم . 


ييا 46 ههه 


(0) 


وبنت ابنها ”" ( وبنت ابنتها ) وإن نزلت'" لقوله تعالى 
: 

( وبنات الاخحت 0 ( وبنت و أخ د : 

ابنه ) أي ابن لاخ ( وينتها ) أي ينك بنت ابن أنخيه 

( وإن سفلت )” لقوله تعالى ( اوبنات الأخ )"" ( وكل عمة 

وخالة وإن علدا ) من جهة الأب » أو الأم” . 





. وإن نزل » بلا خلاف‎ ) ١( 
(؟) قال ابن رشد : اتفقوا على أن بنات الأأحت اسم لكل أنثى » لأختك عليها‎ 
. ولادة مباشرة » أو من قبل أمها » أو من قبل أبيها‎ 


89) أي : وحرمث عليكواينات الأخت . وهي شاملة بنات الأحت لأبوين 3 
أو لأب 2 أو لآم وبنات أولادها . : 


( ؟ ) وإت سفلت اتفاقا . 
(١‏ ه)قال ابن رشد وغيره : اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك 
عليها ولادة » من قبل أمها » أو من قبل أبيها » أو مباشرة . 


(5)أي 8 وحرمت عليكم بنات الأخ 2( وهي شاملة بنات الأخ لأبوين 2 
أو لآب » أو لأم » وإن نزلن . 


(/ا) كعمة أبيه » وعمة أمه » وكذا تحرم عمة العم لأب » لأنها عمة أبيه » 
لاعمة العم لآم وااعمة الخالة لام الأنها أبجدية متهاو قشر تعالة العية الام + 
لا خالة العمة لآب ٠»‏ لأنها أيضاً أجنية منه » وتحرم عمة الخالة 'لأب ٠»‏ فتحرم 
كل نسيبة سوى بنت عم وعمة » وبنت نخال وخالة . 


1 


لقوله تعالى ( وعمايك م » وخالاتكم )"0 والملاعنة على الملاعن 
ولوة ا كذي اتبيه" “الا شع نيلكاج رساك دير 


(2) 
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( ويحرم بالرضاع ) واو محرما 


ذا مشخل ل انا نيع اعرات آبائلك » واكك ان بل الا 
والأم » وإن علوا اتفاقا » فإن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لآبيك ؛ أو لكل ذكر 
له عليك ولادة : ويدخل ني الخالات جميع أخوات أمهاتك » وجداتك » وإن 
علون اتفاقا » فإن الخالة اسم لكل أخت لأمك » أو أحت كل أنثى لما عليك ولادة » 
حكاه ابن رشد وغيره . 

)١( ٠‏ هذا هو القسم الثاني » من المحرمات في النكاح على الأبد » وروى الجوزجاني 
عن سهل بن سعد : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم 3 يجتمعات 
أبدا » وقال الموفق : الملاعنة تحر م .على الملاعن على التأبيد 3 لانعلم أحدا قال 
بخلاف ذلك . 

() فهي باقية على التحريم المؤبد » وهذا المشهور ني المذهب ٠‏ وقال الموفق : 
العمل عليه . 

(4) لأنه تحريم لا يرتفع. قبل الجلد والتكذيب » وهو هو المشهور .»: ومذهبه 
مالك »© والشافعي َ أو كان ا الا 2 ةك فاأسد »© ال 
ا ٠‏ 

(ه) أي ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » ولو كان الرضاع محرما » 
والرضاع هنا بمعنى الإرضاع ٠»‏ ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل. بالإكراه » لآن 
الرضاع ل را ليس الس ل الال ركان 
طفل» فتحر م عليه » اجاح ار رات اب ري 
على الأبد . 


( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة'" لقوله عليه السلام 
« يحرم من الرضاع دا يحرم من النسب © متفق عليه" 
( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع" (و) إلا ( أخت 
ابنه ) من الرضاع”" : 





(١)أي‏ وتحريم الرضاع كتحريم النسب » فكل امرأة حرمت بالنسب من 
الأقسام السابقة » حرم مثلها بالرضاع » كالآمهات » وجداتهن وإن علت » والأخوات 
لئس ( وأبواتكم اللاتي أرضعتكم ؛ وأخواتكم من الرضاعة ) فكل امرأة أرضعتك 
أمها » أو أرضعتها أمك ٠‏ أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة » أو ارتضعت أنت 
وهي من لبن رجل واحد » كرجل له امرأتان » هما منه لبن » أر ضعتك إحداهما » 
وأرضعتها الأخرى » فهي أختك » محرمة عليك » بالآية » والحديث .. 


(؟) وي لفظ ١‏ إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة » وقال في ابنة أم سلمة « لو 
ادن ري ماحلت لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة ) وقال لعائشة - وكانت 
امرأة أخي أفلح أرضعتها. ( إنه عملك » فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن 
الواحد » كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد . 


وقال ابن رشد : اتفقوا على أن الرضاع بالحملة » يحرم منه ما يحرم من النسب » 
أعني أن المرضعة تنزل متزلة الأم ء فتحرم على المرضع + هي وكل من يحرم على 
الابن من قبل أم النسب . 1١هء‏ فكل امرأة حرمت من النسب » حرم مثلها 
من الرضاع » كالعمة ؛ والخالة » والبنت » وبنت الأخ ء وبنت الأخت » قال 
الموفق : لا نعلم في هذا خلافا . 
(") فلا يحرمن بالرضاع ء اختاره غير واحد . 
( 4 ) فلا تحرم عليه بالرضاع . 
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فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع » وأخيه من 
نسن © ولا أم المرتضع وأنضد من تن عل آبي المرتضع 
وابنه الذي هو أخو المرتضع » لأنهن في مقابلة من يحرم 
بالمصاهرة”" لا بالنسب”" ( ويحرم ) بالمصاهرة ( بالعقد )"”" 
وإن لم يحصل دخول ولا كب ( زوجة اه 532 ولو من 
رضاع " 





: كأم الزوجة » وبنتها » وحلائل الأبناء. » قال الشيخ : لم يقل الشارع‎ )١( 
ما يحرم بالمصاهرة . فأم امرأته برضاع » وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم‎ 
ترضعه » وبنت امرأته بلبن غيره » حرمن بالمصاهرة » لا بالنسب » ولا نسب بينه‎ 
. وبينهن » فلا تحريم‎ 

(؟) أي لا في مقابلة من يحرم بالنسب . 

(") أي بمجرد العقد » عند أكثر أهل العلم » واللاتي يحرمن بالمصاهرة أربع ؛ 
وهذا القسم الرابع من المحرمات على الأبد » والأصهار أهل بيت المرأة . 

( 4) لعموم الآية » فإن المعقود عليها من نسائه » وقال ابن عباس : أبهموا 
ما أبهم . أي عمموا حكمها ؛ ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها . 

(ه)وارثا » أو غير وارث » بإجماع المسلمين » وكذا إن وطئها أبوه بملك 
يمين » أو شبهة . 

: قال ابن المنذر : الملك والرضاع في هذا بمنزلة النسب . وقال الموفق‎ )5١( 
. لبس بين أهل العلم في هذا اختلاف فيما نعلم‎ 


ب خخل! هس 


(و) زوجة )2 كل 0 ( وإن عاد لقوله ل ولا 


5 تنكحوا ما نكح أباؤٌ كم م: ا 0 تحرم ايها 
بالعقد ( زوجة ابنه وإن 1 3 ولو من رضاع ”” لقوله 


تعالى ( وحلائل أبنائكم ( دون:أبناتهن: 4 أي “بنات 
حلائل آبائه وأنتائه ء» ( و) دون ( أمهانهه” ) » فتحل 


١ 0‏ ْ 
له ربية والده » وولده » وأم زوجة والذه » وولده" 


(1) إجماعا.؛ حكاه أبن رشد وغيره . ٠‏ 

(؟) فحرم علل زويكاف الكناء عل #الأهاء 2 تكرية ركنا ١‏ رماي 
واحتراما أن يطأها ابنه من بعده » وكذا زوجة كل جد وإن علا » قال غير واحد : 
كان معمولا به في الجاهلية » ولذا قال ( إلا ما قد سلف ) أي مضى في الجاهلية 
( إنه كان فاحشة 4 ومقتا 4 وساء سبيلا ) وأرسل صلى الله عليه وسلم للذي 
تزوج امرأة أبيه » أن يضرب عنقه . ش . 

(") بإجماع المسلمين » خكاه غير واحد . 

(4) أي وتحرم كل من تزوجها ابنه » أو ابن ولده وإن نزلوا » من أولاد 
البنين » أو البنات » من نسب » أو رضاع » وارثات أو غير وارثات» قال الموفق 
لا نعلم فيه خلافا . 0 

(5)( الذين من أصلابكم ) والحلائل الززوجات ». سميت الزوجة حليلة 
لأنها تحل إزار زوجها 4 ومحللة له » وقيده (الذين من أصلابكم ) فأخرج من 
يتبنونه وليس منهم » ولقوله صلى الله عليه وسلم ا 0 

من النسب )© . 1 


(5) قولا واحدا 5 


دقهط1- 
م / ٠9‏ /ج / 5( حاشية الروض المربع ) 


قَوْلة تعالى :( وال لكم ما وراء ذلكم )”" ( وتحرم ) أيضاً 
( أم زوجته وجداتها )”' ولو من رضاع ( بالعقد )'" لقوله 
تعالى ( وأمهات نسائكم )” ( و) تحرم أيضاً الربائب”” وهن 
( بنتها ) أي بنت الزوجة” . 


. أي ما عدا ما ذكر من المحارم » هن حلال لكم‎ )١( 


(؟) وإن علون من النسب » وهذه الثالثة ممن يحرم بمجرد العقد » وهو 
قول أكثر أهل العلم » من الصحابة » والتابعين » وقال الوزير : اتفقوا على أن نفس 
العقد على المرأة » يحرم أمها على العاقد على التأبيد » وأنه لايعتبر الوطء في ذلك » 
وقال ابن رشد : ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار » إلى أن الأم تحرم بمجرده ‏ 
العقد على البنت » دخخل بها أو لم يدخل . 


(") قال الموفق : من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها » من نسب » أو 
رضاع » قريبة أو بعيدة » بمجرد العقد » نص عليه » وهو قول أكثر أهل العلم 
وبه يقول مالك » والشافعى » وأصحاب الرأي . 

(؛ ) والمعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها ني عموم الآية » كما قال ابن 
عباس : أبهموا ما أبهم القرآن . 

(ه) وهي الرابعة من المخرمات على التأبيد » والربائب جمع ربيبة » فتحرم 
الربيبة مطلقا » سواء كانت في حجر الزوج أولا » عند الجمهور . 


(5) أي والربائب المحرمات بنت الزوجة التي دخل بها » دون التي لم يدخل 
يها:. ٠‏ 


0و4 هه 


( وبنات أولادها ) الذكور والإناث وإن نزلن”" من نسب أو 
رضاع ( بالدخول )" لقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في 
حجوركم » من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )" ( فإن بانت 

الزوجة ) قبل الدخول » ولو بعد الخلوة" . ظ 


(١)أي‏ وتحرم بالدخول بنات ربيبه » وبنات ربيبته » وإن نزلن » فسواء 
بنت الربيبة » لأنها ربيبة » وبنت الربيب » نص عليه » وقال الشيخ : لا أعلم 
في ذلك نزاعا . 


و#غاوارنات وعين وازتاق 4ه ق هزه أولا .وهو قزل اهن العلماء > 
وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . وقال ابن المنذر : قد أجمع علماء 
الأمصار على خلافه . 


(") المراد بالدخول هنا الوطء » وإنما كنى عنه بالدخمول » فالعقد على' البنات 
يحرم الأمهات » والعقد على الأمهات لا يحرم البنات » وإنما يحرمن بالدخول 
الذي هو الوطء » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة » حرمت 
عليه بنتها على التأبيد » وإن لم تكن الربيبة في حجره » وقوله ( في حجوركم ) 
خرج مخرج الغالب لا الشرط » وما خرج مخرج الغالب » لا يصح التمسك 
بمعهومه . 

(4 ) أبيحت الربائب ».قال ابن جرير : في إجماع الجميع أن خلوة الرجل 
بامرة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها » وقبل النظر إلى 
فرجها بشهوة ‏ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع ٠‏ وقال 
القاضي : إن تجردت الخلوة عن نظر أومباشرة لم تحرم » وإن وجد معها نظرة » - 


3 26 #2 )2 120 
( أو اتيت :يفك الخلرة ايحن © أن الزباقين ”7 القوله تغاى 
قله 3 5 5 : 0"( ش ١‏ 
( فإن م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )”” ومن وطىء 
امرأة بشبهة " أو زنا » حرم عليه أمها » وبنتها » 


0 0( 
وحرمت على أبيه 4 وابنه . 





> وقبلة » وملامسة دون الفرج فروايتات . وقال الشيخ : إن اتصلت بعقد التكاح 
قامت مقام الوطء . ١‏ 

)١(‏ قال ابن المنذر : أجمع عوام علماء الأمصار » أن الرجل إذا تزوج امرأة 
ثم طلقها » أو ماتت » قبل أن يدخل بها » حل له أن يتزوج ابنتها » فإن خلا بها 
ولم يطأها » لم تحرم ابنتها » فالله أعلم . 
(7)أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن » ولا تحرم زوجة ربيبه 
نص عليه » وقال الشيخ : لا أعلم فيه نزاعا . ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها » وابن 
زوج ابنتها » وابن زوج أمها » وزوج زوجة أبيها » وزوج زوجة اننها .0 

(") حرم عليه أمها وبنتها » وحرمت على أبيه وابنه » حكاه ابن المنذر والموفق 
إجماعا . 

(؛) هذا المذهب » وفاقا لأبي حنيفة » وقيل : الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة 
وروي عن ابن عباس وغيره » وهو مذهب مالك » والشافعي » وظاهر كلام 
الخرتي » لما روى ابن ماجه « لا يحرم الحرام الحلال » . 

ولا يثبت تحريم إن كانت الموطوءة ميتة » أو صغيرة ولا بمباشرتها بما دون 
الفرج لغير شهوة » قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . ولا بنظره إلى فرجها أو - 
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-غيره » ولابخلوة لشهوة » وإن نظر إلى فرجها بشهوة أولمسها لشهوة فروايتان » 
إحداهما ينشر الحرمة » وهو مذهب أني حنيفة » والثانية لايتعلق به التحريم » وهو 
قول الشافعي » قال الموفق : وأكثر أهل العلم . ولا بوطء ذكر . 


وقال الشيخ : المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه 3 
وقال : هو قياس جيد » وتحرم أخته من الزنا » وبنت ابنه » وبنت أخيه .» وبنت 
أخته » في قول عامة الفقهاء . ٠‏ 

وقال : لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته » فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوية. 


له . ولو خبّب رجل امرأة على زوجها » يعاقب عقوبة بليغة » ونكاحه باطل في 
أحد قولي العلماء » ويجب التفربق بينهما . 


د "ةلا ب 


في الضرب الثاني من المحرمات”") 
- ع 
) وتحرم إلى أمد :انث 7 وأعث 5 وبنتاهما ( 
- و 
أي بلنت أخت معتدته » وبئلنت أخت 00 ( وعمتاهما » 


وخالتاهما ) وإن علتا » من نسب أو رضاع” . 


. (١)أي‏ إلى أمد » وهن نوعان » نوع منهما يحرم لأجل الجمع . 

)١(‏ ولو مبانة من خلع » أو طلاق ثلاث » أوعلى عوض » وكا لو تزوج 
خامسة في عدة رابعة » وقال الوزير: أجمعوا على أنه لايجوز أن يتزوج بكل واحدة » 
أو بائن . 

(") من نسب ء قال ابن رشد : اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين 
بعقد نكاح . اه » أو رضاع » حرئين كانتا أو أمتين » أو حرة وأمة » قبل الدخول 
أو بعده » وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به ء وخالفه الشيخ في الرضاع . 

(5) صرح له الموفق وغيره 4 للخبر الآتي وغيره 4 فإن معتدته وزوجته 
خخالتاهما . 

( ه ) كعمات آبائها » وخالاتهم » وعمات أمهاتها » وخالاتهن » وإن علت 
درجتهن من نسب أو رضاع » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . 
وقال الوزير: اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة » إذا كانت- 


-4ة؟# - 


وكذااءبنت امي 9 وكذا أخنت مسعيرأنة 6 وينية: أخنها + 

9 أختها 4 أو عمتها »؛ أو خالتها ”ا لقوله تعالى ) وأن 
ٌ# 

تجمعوا بين الأختين )”" وقوله عليه السلام « لا تجمعوا بين 

المرأة وعمتها 6 ولابين المرأة وخالتها ( متفق عليه عن أبي 


ك4( 


عردرة 





> العمة الأولى أخت الأب لأبيه » واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم 
متزلة الخالة » إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها . 

» ولا الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » للخبر الاتي‎ )١( 
. وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم‎ ٠» ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب‎ 

(؟)ل يأتي » ولقوله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجمع ماءه في رحم أختين » ويحرم الجمع في الإستمتاع » وان اشترى من 
يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا خلاف » وله وطء إحداهما . 

() أي (و) حرم عليكم ( أن تجمعوا بين الأختين ) معا ني الترويج » وكذا ني 
ملك اليمين » وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة » والتابعين » والأئمة » وسائر 
. السلف . . ْ 
(4) وفي رواية لأبي داود « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة على بنت 
أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها » لا تنكح الكبرى على 
الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » وقال ١‏ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ؛ 
حتى ولو رضيت المرأة بذلك لم يجز » للنهي » ولما فيه من إلقاء العداوة » ويحرم 
الجمع بين خالتين » أو عمتين » أو عمة وخالة » أو امرأتين لو كانت إحداهما 
ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة . - ٠‏ 


ولا يحرم الجمع بين أخت شخص.من عزن أننة د 3 


ولا بين مبانة . شخون وبلثه دمن يوي 7 ولو في 
( فإن لاة 2( ل (5) ” 
2 


000 
( وفرغت العدة أبحن ) أ أختها : 


سل 


- قال الشعبي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا يجمع 
الرجل بين.امرأتين » لوكانت إحداهما رجلا لم يصح له أن يتزوجها . رواه أحمد» 
ويحرم الجمع بين المرأة وأمها ني العقد » لما تقدم » ولأن المرأة وأمها أولى من الأختين » 
ولايحرم الجمع بين ابنتي العم » وابنتي الخال » في قول عامة أهل العلم » وعنه 
يكرة . وصوبه في تصحيح الفروع . ش 

(1) لأن أخحته من أبية أجنبية من أخته لأمه . 

(1) أي الباثة » استنيت . ل ار 

وم) لأنه لا قراية يينهما. . 

4)أي التي حرم: الجمع 0 أحتها 4 أو عمتها َ أرتعالفها” 6 أو 
بناتهن ء أو أخت مستبرأته » أو عمتها » أو خالتها . 

زم نويات و الجمع بينها وبين عد 3 أبحن له 2 
٠‏ ل و بينها وبين 
المعتدة منه » حكاه الوزير وغيره إجماعا » وكذا الجمع بين نكاح الخامسة 
والرابعة في العدة . ش 
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أو نحوهن ؛ لعدم المانع ”"" ومن وطىء اخت وحنو" بشبهه 
أو زناء حرمت عليه 0 كتحي مضي عدة الموطوءة 4 
( فإن تزوجهما ) أي تزوج الأخقين وتتدوهها” “ ( ني عقد) 


وإحد م يصح ل 0 





)١(‏ أي نحو أخت معتدته » أو بنتها » أو خالتها » كبناتين ؛ وكمن لو 
كانت رجلا لم يصح له أن يتروج بها » لعدم المانع من النكاح بفراغ العدة . 

(؟)أو أخت أمته » أو عمتها » أو خالتها ونحوهن . 

(*) وكذا أمة له . 

(؛ ) أي بشبهة أو زنا » وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل ؛ 
فلايجوز له أن يزيد على ثلاث » غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء » لوكان 
له أربع زوجات » ولابدطل نكاع بموطوءة ريقيهة. لي شدتها .إلا ترلم:6: إلا من و امل 
لها بشبهة » لا إن لزمتها عدة هن غيره » وعنه : تباح مطلقا . أي لمن هي في عدته » 
ذكرها الشيخ » واختارها هو والموفق » وصححها في النظم » » فيكون هذا هو 
المذهب » وقاله في الإنصاف وغيره . 

(5) كامرأة وعمتها » أو خالتها » أو بنت إحداهما » أو بنت أختها » 
ونحو ذللك مما تقدم . ٠‏ | 

و ثالة لقال ل شخص أله أعنان » أو انضاة + ووجتكهما “فقول + 
قبلت . لم يصح 

(7٠1)أي‏ تروجهما في عقدين في وقت واحد معا » بطل العقدان » بمعنى 
أنهما لم ينعقدا » كما لوزوج كل واحدة من امرأة » ونحو عمتها وليهما » فقبلهما 

5 0 


(00 0 

لانه لايمكن تصحيحه فيهما ' ولامزية لإحداهما عل الأأعرى ”ا 
وكذا لو تزوج خسا في عقد أو عقود معا"؟ ( فإن تأخر 
ألحدهها ) أي أحد العمدين » بطل متأخر فقط" لأن الجمع 
حصل به” ( أو وقع ) العقد الثاني ( ني عدة الأخرى وهي 
8 3 رجعية بطل ) الغائى ”© لعلا يجتمع ماوّه في رحم 

ا 0( 3 
أخنين و نحوهما 


. 


. أي في نحو ابنتين في عقد » أو امرأة ونحو عمتها في عقدين معا‎ )١( 
حيث أنه جمع ببنهما ني عقد » أو ني عقدين معا . ول يتأخر عقد إحداهما‎ )1( 
. عن الأخرى‎ 
أي وكذا لو تزوج خمسا فأكثر ني عقد واحد » أو في عقود في وقت‎ )*( 
واحد معا » بطل في الجميع » لآل الاانيكن تصحية في الكل رولا مزية لراحدة‎ 
. منهن على غيرها‎ 
» (4)أي فإن تأخر أحد العقدين على أختين ونحوهما » بطل متأخر فقط‎ 
. » لخبر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين‎ 
. أي بالمتأخر » فلم ينعقد الثاني » لكونه لم يصادف محلا فبطل‎ )( 
كالمعتدة من خلع » أو طلاق ثلاث اي ليد‎ )5١( 
. خامسة في عدة رابعة » وهو مذهب أي حنيفة‎ 
. والعقد الأول صحيح » لآنه لا جمع فيه‎ ) 7/١ 


(8) كامرأة وعمتها » وخالتها » لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في ر.حم أنحتين » والمبانة محبوسة لحقه » فأشبهت 


ااي - 


ال 4لا - 


20 د ل ل 0 
وإن جهل أسبق العقدين فسخا"' ولإحداهما نصف مهرها 
رط - 0( 7 ملك 5 1 وقوه 4 00 و 
6 5 جه - ٠‏ 5 هى# . .- 0( : ٠‏ 
يطؤها حتى يفارف روجنه وتنفصي عدتها ومن ملك بحو 
أختين صح "ا وله وططاء أيهما ين 


(١)أي‏ فسخ النكاحين حاكم » إن لم يطلقهما زوج ٠‏ دخل بهما » أو 
بواحدة منهما » أو لم يدخل بهما . 

(؟) تأخذه من وقعت للا القرعة » لأنها زوجة » ولآن نكاح واحدة منهما 
صحيح » وقد فارقها قبل الدخول . وإن دخل بإحداهما فللمصابة مهر المثل » وإن 
وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى . وإن أراد نكاحها لم يجز حتى تنقضي 
عدة المصابة . وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى ٠‏ وللأخرى مهر 
ا 00 

() كعمتها وخالتها . ٠‏ 

(؛ )أي الشراء » لأن الملك يراد للإستمتاع وغيره » ولذلك صح شراء أخته 

( 0 ) ثلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما 62 وذلك حرام للا تقدم 4 
وهذا أيضاً موضع من مواضع أربعة » تجب على الرجل فيها العدة » ودواعي الوطء 
مثله » لآن الوسائل لما حكم المقاصد . 

(1) أي العقد » قال الموفق وغيره : لا نعلم في ذلك خلافا . 

(7) اتفاقا لآن الأخرى لم تصر فراشا » كما لو كان في ملكه إحداهما 
وحدها » والقياس : أيتهما . بإثبات التاء . 
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)00( زفق 
وتحرم به الأخرى' حتى يحرم الوطودةاب ا خراح عر اك 

أو تزويج بعد استبراء" "لضن لخر أن يتزوج بأكثر من 
©) . 
2 

)١(‏ قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة 

الوطء » بملك اليدين » ولا بعقد التكاح . وقال ابن رشد : الفقهاء على منعه . 

وقال الشيخ : .يحرم الجمع بين الأختبن بالوطء بملك اليمين » كقول جمهور 

العلماء . وأما أن يجعل عن أحمد : أنه لا يحرمه بل يكرهه . فغلط عليه » مأخذه 


(؟) بعتق » ولو ببيع لحاجة » أو هبة مقبوضة لغير ولده » لآنه يحرم الجمع 
كلام الصحابة والفقهاء بعمومه » يقتضى هذا . وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا 
كان له أمة يطؤها » واشترى أخحتها » أنه لايحرم الموطوءة منهما مالم يقرب 
الأخرى » فإن وطئها حرمتا معا » ولا يحل الجمع بينهما » ولا يحل له واحدة منهما 


(") قيد في التزويج » فلا يصح قبله » بخلاف البيع » والبة » ونحوهما » 
فإنه يصح قبل الإستبراء » لكن الحل يتوقف على الإستبراء » ولا يكفي ني حل الأخرى 
مجرد تحريم الموطوءة منه » أوكتابة » أو رهن » أو بيعها بشرط الخيار له » وحتى 
يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل 2( وهذا ا مو ضع الرابع مما تجب فيه العدة 
على الرجل . 

(4)أي لا يحل لحر أن يجمع ين أكثر من أريع زوجات إجماعا » لقوله 
صلى الله عليه وسلم لغيلان - وكان تحته لجاع روك أمسك أربعا » وفارق- 


5 2 


ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتي”" 3 وتحرم المعتدة ) 
من الغير" لقوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ٠‏ تبلغ 
الكتات أجله و 





> سائرهن » وقال لنوفل وتحته خمس « فارق واحدة منهن » وذكر ابن القيم أن قصر 
عذد المنكوحات على أربع » وإباحة ملك اليمين بغير حصر » من تمام نعمته » 
وثمال شريعته » فإن النكاح يراد للوطر ؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة 
فأباح له إلى رابعة » ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثا » ثم يعود إليها 
وأيضا قصره على عدد » يكون العدل فيه أقرب ٠»‏ وأما الإماء فبمنزلة سائر الأموال 
وذكر الموفق : أنه لايطأ حتى تنقضي الغدة » ونظره الشيخ » وقال : ظاهر السنة 
يخالفه » حيث لم يذكر فيها هذا الشرط » وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابه » 
فوجل 3 تهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعا » وم يشترطوا في جواز وطثه انقضاء 
الحذة » لا في لي اا يا أحت 
امرأته أو زنا بها » وصوبه . 

)١(‏ وهو قول عمر » وعلي » وغيرهما » ولم يعرف لمما مخالف من الصحابة 
وهو مذهب ألي حنيفة » والشافعي . ولاخلاف في جواز الجمع بين اثنتين له » ولمن 
نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ؛ ومن طلق واحدة من نهاية جمعه » حزم عليه تزوج 
بدلها » حتى تنقضي عدتها » نص عليه » إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا يك 
والشافعي : لا “يحرم » وإن كان رجعيا فلا يجوز إجماعا . 


(؟)وقال ابن وشد :: اتفقوااعل أن النكاح لا يتجوز في المدة ٠‏ :تواء كانت 
عدة حيض » أو عدة حمل » أو عدة أشهر » وهذا النوع لوي العرنات 
إلى أمد » وهن المحرمات لعارض يزول . 0 


(") أي لا تحققو 2 | العزم على عقد النكاح حتى تنقضي العدة » وسماها كتابا » - 


اللي كك 


(و) كذا( المستبرأة هق خَبَوَة نا لأنه لايؤمن أن تكون حاملا » 
فيفضي إلى اختلاط المياه”" واشتباه الأنساب" ( و) تحرم 


( الزانية ) على زان وغيره”" ( حتى تتوب” وتنقضي 
ان : ١‏ 


-لأنها فرض من الله » قال ابنكثير : وأجمع أهل العلم على أنه لايصح العقد في 
مدة العدة . ش 

» لأنها في معنى المعتدة » وسواء كانت العدة والإستيراء من وطء مباح‎ )١( 
. أو محرم » أو من غير وطء‎ 


(؟) أي ماء المتزوج » بماء الواطىء الأول . 


(") أي نسب المتروج بنسب الواطىء الأول » ولذلك لا يجوز نكاح المرتابة 
بالحمل بعد العدة لذلك . 

( 4 ) إذا علم زناها » لقوله تعالى ( وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

(ه) نص عليه » وعنه : لا يشترط » وهو مذهب جمهور العلماء » مالك 
والشافعي 2 وأني حنيفة وغيرهم 2 لما روي أن عمر ضرب رجلاوامرأة ني الزنا 
وحرص أن يجمع بينهما » وقال ابن عباس : يجوز . | 

(5) من فراغ وطء » كموطوءة بشبهة » أو بوضع الحمل من الزنا » إن 
حملت منه » لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتوطأ حامل حتى تضع » وهو قول مالك » 
وإحدى الروايتين عن أني حنيفة 2 ولأنها حامل من غيره » فحرم نكاحها » كسائر 
الخوامل : 


ييا رايكق - 


لقوله تعالى ( والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك )”" وتوبثها 
أن تراوّة 5م افد (و) تحرم ( مطلقعه ثلانا فيه 





)١(‏ وتمام الآية ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي تعاطيه » وهو التروج بالبغايا 
أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . ولأحمد وغيره : أن رجلا سأل الني صل الله 
عليه وسلم عن تزوج امرأة كانت تسافح » فترلت هذه الآية » وعن أني هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا «١‏ الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » وقوله : ١‏ المجلود » 
خرج مخرج الغالب » فتحرم الزانية حتى تتوب » وتنقضي عدتها » للآية والأخبار . 


(؟) أي بأن يراودها ثقة فتأبى » نص عليه . وروي عن عمر » وابن عباس » 
وغيرهما . والقصد العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره . وعنه : توبتها كغيرها » 
الندم » والإستغفار » والعزم على أن لا تعود » اختاره الموفق وغيره » وقال : 
لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا بها بحال ؛ وقدمه في الفروع » فإذا وجد الشرطان » 
حل نكاحها للزاني وغيره » في قول أكثر أهل العلم » ولا تشترط توبة الزاني 
بها إذاتكحها. 00 


إن زنت امرأة رجل قبل الدخول أو بعده » لم ينفسخ النكاح » في قول عامة 
أهل العلم ؟ وحكاه الوزير اتفاقا » وإذا علم من أمته الفجور » فلا يطؤها حتى 
تتوب » ويستبرثها » ولا يطؤها وني بطنها جنين لغيره ؛ قال ابن عبد البر : هذا 
مجمع على تحريمه . 
وقال الشيخ : إن كانت المرأة تزني » لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال. » | 
بل يفارقها وإلا كان ديوثا . ْ 
(") والجمهور بكلمة أو كلمات » على ما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح ”" لقوله تعالى 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 
( و) تحرم ( الحرمة حكن “كيدل اهن إحرانها"", لقولة 
عليه السلام ولا ينكح المحرم: » ولا ينكح » ولا يخطب ) 
زواة الجناعة إلا الشارف .. 





)١١‏ لخبر الذي طلق امرأته ثلائة » وتزوجها آخر » ثم طلقها قبل أن يدخل 
نها » فأراد الأول أن يتزوجها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا » حتى يذوق 
الآخر عسيلتها » وتذوق عسيلته » وهو كناية عن المجامعة » وهو تغييب الحشفة 
في فرج المرأة . ش ش 


(؟) أي فإن طلقها » أي الطلقة الثالثة » بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين » 
فلا تحل له » أي تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة » حتى تنكح زوجا غيره » أي غير 
المطلق » والمراد هنا الوطء » فيجامعها . وتقدم أن التكاح يتناول العقد والوطء 
جميعا ليخيرن » أقدلت الآية والحديث » على تحريم وطء مطلقته ثلاثا + سق 
يطأها زوج غيره » ولو كافرا في كتابية . 

(") أي ويحرم على المحرم » أن يعقد النكاح » في حال إحرامه ؛ وهو مذهب 
مالاك » والشافعي » وجماهير العلماء » وحكي إجماعا . وإن فعل » فالتكاح 
باطل » وهو قول عمر وعلي » وابن عمر » وزيد وغيرهم . ش 

(؛ )أي لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه » ولا يتولى العقد لغيره » وفرق 
عمر بين رجل وامرأة » تزوجها وهو محرم » رواه مالك » ولآن الإحرام يمنع 
الوطء ودواعيه » فمنع صحة عقده » حسما لمواد التكاح عن 00 . وقوله : ولا 
يخطب . أي لا يطلب امرأة للنكاح . 


اد 


ولم يذكر الترمذي الخطبة”" ( ولا ينكح كار متشلمة ‏ )0 
لقوله تعالى ( ولا تنكحوا 0 حتى يؤمنوا )© (ولا) 
ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة )© لقوله تعالى ( ولا تنكحوا 
الملشركات حتى يؤمن )” ( إلا حرة. كتابية )” أبواها 
كتابيان”" . ظ ظ 


. استثناه إذ لم يذكرها فيما رواه قي سئنه‎ ) ١( 

(؟ ) حتى يسلم إجماعا . ا 0 

(؟) أي لا تزوجرا الرجال الشرين الاء لؤدنات » حت يؤمنوا » ولك 
000 

(4) قال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية » ولا 
الوثنيات » ولا غير هن من أنواع ما ا ل 
ذلك حرائرهن وإما ؤهن» وحكاه ابن رشد : اتفاق المسلمين . ش 

(5)أي لا تنكحوا المشركات من عبدة لأوثان + "حتى يمن ثم أخير أن 
ان » وقال (.ولا تمسكوا , بهم الكوافر ) 

الي 0 000 
الكتاب . وقال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 


ول لاوواتت يد كرحي لكل كلا لو كاد أبرافا عر كات : 
واختارت دين أهل الكتاب . ْ 


مدت 
م/ ٠١‏ /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربسع ) 


لقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )”" 
( ولا يينكح حر مسام أمة مة مسلمة "" إلا أن يخاف عنت العزوبة 6 
لحاجة المقعة ‏ . 


) أي لقوله تعالى في إباحة الكتابية » واستثنائها من المشركات ( والمحصنات‎ )١( 
أي العفائف ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ممن دان بالتوراة والإنجيل‎ 
خاصة » كاليهود » والسامرة » والنصارى » ومن وافقهم من الإفرنج والإرمن‎ 
وغير هم » فأما المتمسك بصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود » فليسوا‎ 
دل كال ايلا يدل منا ككم  ولا ا اكوم ب كالجران رامل الأرين‎ 
وكذا الدروز » والنصيرية ونحوهم . ش‎ 

وتحل نساء بني تغلب » ومن في معناهن من نصارى العرب ويهودهم » لأنهن 
كتابيات » وي الفروع وغيره : الأولى تركه » وكرهه القاضي » وشيخ الإسلام 
ل ع رس ارم اس جر 
ه : يكره نكاح الحرائر الكتابيات » مع وجود الحرائر المسلمات ؛ وهو قول 
أكر الام » كأيكره أن يبل أه لكاب خباين » مع كترة بين لين + 
ولكن لا يحرم .اه. | 
ولو ولدت بين كتاني وغيره » أو كان اما حي اي » واختارت دين 
أهل الكتاب ء فقيل لاتباح كا تقدم » وقأل الشيخ : قول أحمدلم يكن لأجل 
النسب » ومتصوصه : أنها لا تحرم ؛ اعتبارا بنفسها » وهو مذهب مالك » وأني 
حنيفة » والجمهور » واختاره هو والموفق » رحمهما الله تعالى . 
(؟)أي يحرم عليه » ولا يصح إلا بشرطين عند جماهير العلماء » ولو كان 
خصيا » أو مجبوبا » إذا كان له شهوة » يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة .. 
(") أي فتباح حاجة المتعة » إذ مفسدة نكاح الأمة » عارضها مصلحة حفظ 
الفرج عن الحرام » وهي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد . 
ب 105 - 


5 الخدمة ) لكونه كبيرا أو مريضاً » أو نحوهما"" .ولو مع 
صغر زوجته الحرة. » أو غيبتها 4 أو هرضي" ) ويعجر . عن 


3 


طول ) أي مهر ( 5 أو قم ات لقوله تعالى .(.ومن 


لم يستطع منكم طولا ) الآئة © 


. فتباح له لحاجة الخدمة‎ )١( 

(؟)أي ولو كان خوف عنت العزوبة » مع صغر زوجته » أو غيبتها » أو 
مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة » لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم . 

() أي ولايجد مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة » ولو كتابية » فتحل له الآمة 
المسلمة + ببذين: الشرطين : خوف العنت » وعدم الطول ؛ قال الموفق : هو قول 
عامة العلماء . أو كان له مال » ولكن لم يتروج لقصور نسبه ؛ أو له مال غائب » 
ا ل 
لعموم الآية . 

(14)أي أو يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية » فتحل له الأمة إذاً » وله أن 
يتزوج مع قيام الشرطين » من الإماء أربعا » إذا كان الشرطان قائمين » وهو مذهب 
مالك » وقال هو والشافعي وأحمد : للعبد أن يتزوج أمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها 
وأن يتزوج أمة وتحته حرة ء وقال ابن رشد : اتفقوا على أنه يجوز للعبد أن يتزروج 
أمة » ولمدبر » ومكاتب » ومعتق بعضه نكاح أمة مطلقا . 

(5)أي ( ومن لم يستطع منكم طولا ) فضلا وسعة » وقدرة ( أن ينكح 
المحصنات ) الحرائر » ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أي فيتز وج 
من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن.المؤمنون » ولأن في ترويج الأمة إرقاق ولده » 

مع الغنى عنه » فلم يجز . 


اله 


واشتراط العجز عن ثمن الأمة» اختاره جمع كثير”" قال في 
التنقيح : وهو أظهر ؛ وقدم أنه لايشترط » وتبعه في المنتهى 7 
( ولا ينكح عبد سيدته )” قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
عليه" (ولا) ينكح ( سيد أمته 6 لأن ملك الرقبة يفيد ملك 
المنفعة '» وإباحة البضع ٠‏ فلا يجتمع معه عقد أضعف منه " 


)١(‏ منهم القاضي 03 وأبو الخطاب 8 وابن عقيل 1 والمجد » والموفق في 
المقنع » والشارح » وصاحب الإقناع وغيرهم . 00 

(1) وهو ظاهر الآية » والصبر عنها مع ذلك » خير وأفضل » ولا يبطل 
نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها » أو زال خوف العنت ونحوه » صححه في 
تصحيح الفروع » وإن اشترطا -حرية الولد كان حرا ء قاله ابن القيم وغيره . 

() ولو ملكت بعضه » لأن أحكام الملك والتكاح تتناقض » ولما روى جابر 
قال : جاءت امرأة إلى عمر » وقد نكحت عيدها » فانتهرها » وهم أن يرجمها » 
وقال : لا تحل لك . ظ 

(4 )أي على أن نكاح المرأة عبدها باطل » وحكاه الوزير وغيره 2 للتناي 
بين كونه مملوكها وبعلها . وبين كونها سيدته وموطوعته . 

(ه) قولا واحداً » ولا أمة له فيها ملك » ولا ينكح مكاتبته لأنها مملوكته » 
زلا أم سيده » ولا أم سيدته » لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح . 

(5) فمنع من ذلك » للتنائي بين كونه سيدها وبعلها » ولآن التكاح يوجب 
للمرأة حقوقا » من القسم » والمبيت وغيرها » وذلك يمنعه ملك اليمين » فلا يصح 
مع وجود ما ينافيه . ْ 
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( وللحر نكاح أمة أبيه )”" لأنه لا ملك للابن فيها 

شبهة ملك" ( دون ) نكاح ( أمة ابنه )”' فلا يصح نكاحه 

أمة ابنه » لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقد 
( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) ” لأنه لو ملك زوجها 

أو بعضه لا نفسخ التكاح *" وعلم مما تقدم أن للعيد نكاح 0 





. قال ني الفروع : ني الأصح : وحكاه الموفق قولا” واحداً‎ )١( 

(2 أشبه الأجنى 2( وكذلك سأث ئر القرابات 4 فللحر أن ينكح أمة أيه‎ )7١( 
أو عمه » أو جده » لأنه ليس له التملك عليهم » وله أن يزوج ابنته لمملوكه ؛‎ 
وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءا منه انفسخ النكاح. » وكذلك‎ 
إن ملكه » أو جزءا منه بغير الإرث » عند الجمهور‎ 

9" )وهو مذهب مالك » والشافعي 2 وكذا ا بنته في الأصح . وهو قول 
أهل الحجاز , ' ش 
ظ (4 )أي في باب اهبة والعطية » وقال الوزير : اتفقوا على أنه لا يجب على 
الأب الحد بوطء أمة ابنه . وأجمعوا على أن ولوك رد 
المجوسية » والوثنية » وسائر أنواع الكفار . | 

(ه ) لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما . 

. (7) وها نكاح العبد » قال ابن رشد راض لير اندع ليدم 
إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . 

7ع( كذ تلن كع لوقاف فق لدم ونع شاكع أي 
ولو فقد فيه الشرطان » ولو على حرة لأنها تساويه . 


س9 - 


ولو لابنه”" وللأمة نكاح عبد ولو لابنها”" ( وإن اشترى 
أخد الزوخنة ) الزوج الآخر”" أو ملكة “بإرث: أو :غير 
( أو ) ملك ( ولده الحر ”أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب 
أحد الزوجين” و مكاتب ولده ( الزوج 0 3 بعضه » 
فسخ تكاحهما ١")‏ 





(١)أي‏ وللعبد نكاح أمة » ولو كانت الأمة لابنه أو بنته » لأن الرق قطع 
ولايته عن ولده وماله » فهو كالأجنبي مله ©» وتقدم حكابة الإتفاق على جواز 
اج لل ريمت اليد اد امقر بتكام أنه من ارت اباك سن إن ليه 
شبهة تسقط الحد » لكن لا تجعل الأمة أم ولد » ذكره في الفنون . 1 

)١(‏ أي وللأمة نكاح عبد لمساوائها له في الرق » ولو كان العبد لابنها مع 
رقها » لقطع التوارث بينها وبين ابنها » فكالأجنبي منها . 

(") انفسخ نكاحهما » ك ملات ا وموم اكاك 1 فو 

( 4 ) كهبة ونحوها » انفسخ نكاحهما » وقال الموفق : إن اشترى الحر زوجته » 
أو جزءا منها أو ملكه بغير الشراء انفسخ نكاحها » وكذلك إن ملكت المرأة زوجها 
أو جزءا منه » ولا نعلم ني ذلك خلافا . وكذا لو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ 
نكاحها » وحرم وطؤها ني قول عامة المفتين » حتى يستخلصها » فيحل له وطؤها 
بملك اليمبن . ا 

(ه) أي أو ملك ولد أحد الروجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ التكاح على 
الأصح » لأن ملكه كلك أصله في إسقاط الحد » فكان كك ل زه بكم 

(5) بميراث أو غيره انفسخ نكاحهما ني الأصح . 

() والمكاتبة في ذلك كالمكاتب . 


ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق”" ( ومن حرم وطؤها 
بعقد ) كلمعتدة والمحرمة'". والزانية » والمطلقة ثلانا.8 
( حرم ) وطؤها ( بملك بملك يمين )" لأن النكاح إذا. حرم لكونه 
طريقا إلى الوطء » فلآن يحرم الوطء بطريق الأولى” ( إلا 
د كتابية ) فتحل ”ا لدحولها في عموم قوله تعالى ( أو ما 
ملكت أيمانكم 0 


(1) فلو أعتفته ثم تزوجها لم يحسب بتطليقةٍ ».وهو قو ل مالك » والشافعي» 
وابن المنذر وغيرهم » لأنه لم يلفظ بطلاق صريح » ولا كناية . 


(؟) أي المحرم نكاحها » من أمهات النساء » وبناتهن ٠‏ وحلائل الاباء » 
ولحو ذلك » حرم وطؤها بملك اليمين . ٠‏ 


(؟) إذا كانت أمة فاشتراها مطلقها . 
(5)وقال الموفق وغيره : من حرم نكاح احرائرهم من المجوسيات » اذ 

الكوافر » سوى أهل الكتاب » لابباح وطء الإماء منهن ».ني قول أكثر أهل العلم . 

(8) واختار الشيخ وغيره : جوازه ؛ لقوله .تعالى ( إلا ماملكت أيمانكم ) 
وحديث سبايا أوطاس » وحديث « لا توطأ جامل حتى تضع ( وهم عبدة أوثان 2 
وأم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة » وأخجذ الصحابة من سبايا فارس » وهم 
مجوس » وغير ذلك » مما يدل دلالة ظاهرة على إباحتهن . ش 

(5) قال الموفق : هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن .. 

(7) فأباح تسري ملك اليمبن من الإماء مطلقا » فدخل فيهن الكتابيات » 
ولأنهم ممن يحل نكاح حرائرهم » فحل له التسري بها كلمسلمة » وأما نكاحها 
فيحرم » لأن فيه إرقاق ولده » وإبقاءه مع كافرة » بخلاف التسري . 


داأكللات 


زلف 


ارمح ب لبحالات وير ا من القن لكل 
وبطل فيمن تحرم" ' فلو تزوج أيما ومزوجة قِ عقد »© 
صح في الأيم ٠»‏ لأنها محل 0 ولمع كع 
خحلثى 00 ل تبينن ا 0 تحقفق مبيح 


)١(‏ كما لو جمع بين أخته وأجنبية » أو حرة وأمة 04 صح العقد في الأجنبية. 
وني الخزة » وهو مذهب مالك » وأصحاب الرأي . 1 
) كأخته وألأمة . ١‏ 0 


)أي لأنها نجل قابل للتكاح + أضِيف إليها عقد صادر من أهله » لم 
يجتمع معها فيه مثلها فصح » كا لو انفردت به » بخلاف ما لو عقد على أختين » 
لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى » ومن جمع في عقدين أما وبنتا صح في البنت » 
لأنه تضمن عقدين يمكن'تصحيح أحدهما دون الآخر » فصح فيما يصح » وبطل 
فيما يببطل . و الأيم » بالثناة من تحت ؤهي من لا زوج لها . 

( 4 ) نص عليه » وذكر مذهبا للشافعي ؛ وقال الخرقي : إذا قال : إنه رجل . 
لك إلا اويل وحكدة سكن لد عاد عن قر لقي احاح .ا عاد اليه :لزنا 
كان قد نكح » انفسخ نكاحه من المرأة خاصة . ' 
(0)فغلب الحضر » كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات » قال الشيخ 00 
في الحنة زيادة العدد » ولا يحرم فيها الجمع بين المحارم وغيرها » لآنها ليست دار 
تكليف ؛ وقد نزع الغل من صدورهم » وإذا أحب امرأة ولح يتزوجها » وتصدق 
بمهرها » وطلب من الله أن تكون زوجته في الجنة » يرجى له ذلك من الله عزوجل . 


اد 


باب الشروط والعيوب في النكاح”" 
والمعتبر م من الشروط ما 0 3 صلب العقد" أو اتفقا عليه 
6 وهي .قسمان صحييحم” فإليه أشار بقوله ( إذا شرطت 
طلاق وميه : ْ 





(١)أي‏ ما يشترطه أحد الزوجين ني العقد على الآخر مما له فيه غرض ؛ وما 
يثبت به الخيار من العيوب » ومالا يثبت به 

(؟) أي والصحيح ‏ اللازم ثبوت الخيار عند عدمه ‏ ما كان حالة العقد » 
روات بتي يقرا كذا مز ويقيل ا اوعلم امت أو روط إيا لازم في الاح 
الذي وجدت في عقده . 

' (")أي أواتفق الزوجان على الشرط قبل العقد » قاله الشيخ وغيره » وذكر 
أنه جواب أحمد ني الحيل » وأنه ظاهر المذهب » وقول قدماء الأصحاب المحققين 
من المتأخرين » وصوبه بي الإنصاف » وقطع به في المنتهى وغيره » ولا يلزم بعد 
العقد » ولزومه لفوات محله » وقال ابن رجب : يتوجه صحة الشرط » لاسيما 
والنكاح نصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده . ا 
(4)أي الشروط في التكاح قسمان : صحيح . وهو نوعان : أحدهما ما 
و ا ل ل ات دا 
مما هو من مقتضى العقد » والثاني ما تنتفع به المرأة » مما لا ينافي العقد . 

(ه)قال أبو الخطاب : هو صحيح ٠»‏ لأنه شرط لا ينائي العقد »' وها فيه 
فائدة » واختار الموفق وغيره بطلان الشرط » لا في الصحيح : نهى صل التهعليه وسلم ع- 
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أو أن لا يتسرى"" أو أن لا يتزوج عليه" أو ) أن (لا 
كترعها الواذاتها لد ظ 


> أن تشترط طلاق أختها » لتكفأ ماني صحفتها . وصححه الناظم » وابن رزين » 
قال الموفق : ولم أره لغير أبي الخطاب ٠»‏ قال في تصحيح الفروع ٠»‏ والإنصاف : 
هو الصحيح من المذهب للخبر » والنهي يقتضي الفساد » ولأنها شرظت عليه فسخ 
عقده » وإبطال حقه » وحق امرأته » فلم يصح » ولعله فيما إذا لم يكن هناك سبب 
يجوز ذلك » لنحو ريبة » أو على سبيل النصيحة المحضة » أو لضرر » أو غير 
ذلك من المقاصد المسوغة لطلبها ذلك . 

)١(‏ أي عليها » فبصح الشرط » فإث وف وإلا فها لفسخ » لحديث و إن أحق 
ما وفيتم به من الشروط » ما استحلاتم به الفروج » وهو قول عمر » وغيره من 
الصحابة » ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم . ْ ش 

| . قال الشيخ : فإن تزوج عليها فلها فراقه‎ )١( 

وقال بعضهم : إذا أراد أن يتروج عليها أو يتسرى ٠‏ وقد شرط لها عدم ذلك » 
فقد يفهم من إطلاقهم جوازه بدون إذنها » ؛ لكونهم إنما ذكروا أن ها الفبخ ؛ 
ولم يتعرضوالمنعه . 

وقال الشيخ : وما أظنهم قصدوا ذلك »؛ وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه » 
كسائر الشروط الصحيحة » اه ل ا :'فقياس 
المذهب أنها لا تملك الفسخ . ٠‏ 

. (") أو أن لا يسافر بها » قال الشيخ : لو أتداعها فسافر بها ٠»‏ ثم كرهته ءلم 
يكن له أن يكرهها بعد ذلك » وهذا ما لم تسقط حقها » وإن شرطت أن يسافر 
لانت عار رضم و رار رمك السام إلى 0 
حاجتها إليه . ش 0 


ه17١5-‎ 


أو أن لايفرق كنا وبين أولادها و أدرقها “7 أو أن ترضع 
ولدها الم ) ا شرطت نقدا معيئا ( 3 منه مهرها"" 
(.أو) شرطت ( زيادة ني مهرهاء صح ) الشرط”" وكان:لازما” 


1 1 ل 0 51 0 
فليس للزوج فكه بدون إبانتها"' ويسن. وفاؤه به " 


(١)فإن‏ خالفه فلها الفسخ . 

(؟) صح الشرط » وكذا لو شرطت نفقته وكسوته مدة معينة » وقال الشيخ : 
لو شرطت مقام ولدها عندها » ونفقته على الزوج » كان مثل اث شتراط الزيادة في 
الصداق » ويرجع إلى العرف » كالأجير بطعامه وكسوته . ش 

(") صح الشرط . | ش 

ا ا مو ا ا 0 
وكذا لو شرطت زيادة على المنفعة الي يستحقها بمطلق العقد » مثل أن تشتر 
أن لا يترك الوطء إلا شهرا 4 أو أن لاساقز 'طنها كر من هر 60 
وغيره : بلزم الروج الوفاء به » لأنها شرطت عليه شيئا لا يمنع المقصود من عقد 
النكاح وا فيه منفعة . : 

( © ) د بمعنى أنه يثبت لما الخيار بعدمه . 

ركد مل رن ون ا ار رو نا لا 
الشروط » لآن زوال العقد زوال لما هو مرتبط به . 

(17) تقدم ول الشيخ : إن ظاهر الأثر والقياس منعه » كسائر الشروط 
الصحيحة . وقال ابن القيم : يجب الوفاء بهذه الشروط » التي هي أحق أن يوفى 
بها » وهو مقتضى الشرع ٠»‏ والعقل » والقياس الصحيح » فإن المرأة . لم ترض 
ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط » ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن 
تراض » وكان إلزاما لها بمالم تلترمه » وبمالم يلزمها الله به ورسوله . 


ال 7956ه 


(03 


( فإن خالفه فلها الفسخ ) على التراخي" لقول عمر ‏ 
للذي قضي عليه بلزوم. الشرط حين قال : إذاً يطلقننا””- 

مقاطع 0 عند الشروط”” وإن شرط أن لا يخرجها من 
“مقرل آبويها'؟ قات أحدهما بطل الغرظ” , ظ 


(1) أنه لدفع ضر » مالم يوجد منها ما يدل على الرضى » من قول » أو 
تمكين منها » ال ا ا ارول ا 
لم تملك الفسخ'. ش 

)ولك في الرجل التي شرطت علي ارا شم أراد لها قال عر 
ش (8) ولخبر ارك عل كروطف وغيره © وتقدم أله قول عم » وغيره 
من الصحابة » ولا يعلم لهم مخالف ء وقال ابن القيم في قصة ابنة أني جهل - 
يؤخذ منها أن المشروظط عرفا كالمشروط لفظا 4 وأنه يملك به الفسخ 4 فقوم 
لا يخر:جون نساءهم من ديارهم عرفا وعادة » أو امرأة من ببت قد جرت عادتهم 
أن الرجل لا يتزوج على نسائهم » أو يمنعون الأزواج منه » أو يعلم عادة أن المرأة 
لا تمكن من إدخال الضرة عليها » كان ذلك كالمشروط لفظا » وهذا عرف مطرد . 
إلى آثخر كلامه » رحمه الله . ش 

(4) فتعذر » بخراب أوغيره » سكن بها حيث شاء » فإن عمر أو صلح عادت 
.() لآن:للتزل صار لأحدعما .بعد أن كان لما ». فاستخال إشراجها من 
مول أنويها:» » فبطل الشرط » وقال الشيخ ا ا 0 
لايخرجها من منزل أمها إلا أن تتروج الأم » وقال - فيمن شرط لامرأته أن - 


ب ١55‏ هس 


القَسم الثاني فاسك 9 وهو أنواع ”" أخدها : فكاح. الشغاد ”" 
وقد ذكره بقوله ( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخخر 
وليته”" ففعلا ) أي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا 
مهر ) بينهما ١‏ بطل النكاحان )" 





ديح بن ان فكتاد طلببت النقلة عنه » وهو عاجز ْ لاياز مه ماعجر 
»ب ل كا قدا قيس فاع مالك » وأحد لو ي مب أسمد ويم 
0 2 57 0 الخير » أو دارا فيها ماء » أو الدار الفلانية 0 
وذكر نحوا من ذلك » ثم قال : فينبغي أنه يجب الوفاء بهذا الشرط . 

١(‏ )أي القسم الثاني من الشروط في النكاح . فاسد » وهو نوعان 7 افع 
منهما يبطل التكاح من أصله » ونوع يطل النوط وعدوء وإفرده بفصل + 
و (؟) أي ثلاثة » نكاح الشغار » ونكاح المحلل » ؛ ونكاح المئعة . 5 

() بكسر الشين » سمي شغاراً لخلوه عن العوض » نارف : شغر 
المكان . إذا خلا ».وقيل : من شغر الكلب . إذا رفع رجله يبول » شبه قبحه بقبح 
بول الكلب ٠»‏ واستظهرها الشبخ : وفسره أحمد بأنه فرج بفرج » وكا لا تورث 5 
ولا توهب » فلأن لا تعاوض ببضع أولى » وأجمعوا على تحريمه . 

( 4 ) أي أن يزوج رجل رجلا بنته » أو أخته » ونحوهما » على أن يزونجه الائعر 
بننه )2 و أخخته . 


( ه ) سواء سكتا عنه » أوشرطا نفيه » قال ابن رشد : : أثة تفقوا على أن صفته - 


”١7‏ هه 


لحدنث ابن عمر : أن النبى صل الله عليه وسلم « نهى عن 
. الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته » على أن يزوجه الآخر 
انئته : ». ولييس بِيَتِهما صداق: » متفق عليه" . 





-هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر » على أن يتكحه الآخر وليته » ولاصذاق 
بينهما » إلا بضع هذه ببضع الأخرى » واتفقوا على أنه نكاح غير جائز » لثبوت 
)١(‏ ولمسلم عنه « لاشغار في الإسلام » وللترمذي - وصححه - عن عمران 
ابن حصين نحوه » وأحمد من حديث أبي هريرة » وله أن العباس بن عبد الله أنكخح 
عبد الرحمن بن الجكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » فكتب معاوية إلى . 
مروان » ففرق بينهما » وقال معاوية : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتحريم ليس مختصا بالبنات ٠‏ فقد أجمع العلماء على أن غير البنات 
من الأخوات : وبنات الأخ » وغيرهن » كالبنات ». كا حكاه النووي وغيره . 


قال الشيخ : وعلته إشغاره عن المهر » فلما اشترطا إشغار التكاحين عن المهر 
بطلا » وذكر الأخبار وأقوال الناس » ثم قال : وفصل: الخظابٍ أن الله حرم نكاح 
الشغار -» لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفؤ » ونظره لها نظر 
مصلحة » لا نظر شهوة » والصداق حق لها لا له » وليس للولي ولا للأب أن يزونجها 
إلا لمصلحتها » وليس له أن يزوجها لغرضه » لا لمصلحتها » وبمثل هذا تسقط 
ولايته » ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها » 
وصار كن زوجها على مال له » لا لها » وكلاهما لا يجوز . 


وعلى هذا فلوسمى صداقا حيلة » والمقصود المشاغرة لم يجز » كا نص عليه 
أحمد » لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى » والشرع :بين أنه لايقع هذا - 


ب هللا ب 


وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى”" 
الع 0 الكل وص وا اوور امنقل" 
غير قليل بلا حيلة ( صح ) النكاحان””" 





> إلا لغرض الولي » لالمصلحة المرأة » سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسم كما 
قاله معاوية وغيره » وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة » مراعاة 
لمصلحة المرأة في الصداق » وقد يصدق صداق المثل » لكن الولي إنما رغب في 
الخاطب لغرضه لا لمصلحتها » وقد يكون هناك خاطب أصلح منه . 


قال : والظاهر أن هذا وإن لم يسم شغارا فهو ني معناه » من جهة أن الولي 
زوجها لغرض يصلح له من الزوج » كما يحصل له إذا زوجه موليته » وذكر 
أن لها حقين » حقا في مال الزوج وهو الصداق ٠»‏ فإذا أسقط هذا بالشغار صار 
حراما باطلا » وحما في بدن الزوج » وهو كفاءته » فلو زوجها الولي بغير كفء 
لغرض له لم يجز ذلك » وإن أذنت له » لجهلها بحقيقة الأمر » فوجود هذا الإذن 
كعدمه » ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر » فصار فساده أنه وقفه 
على شرط فاصد » ولأنه. شرط تمليك البفيع لغير لغير الزوج » فإنه جعل تزويجه إياها 
مهرا للأخرى » فكأنه ملكه إياها بشرط اتتزاعها منه . 


. فلا يصح ء لا تقدم‎ )١( 

(؟) بأن لم يذكر معه البضع » فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم 
(") يحتمل أن يفسر القليل بالتقص عن مهر امثل » لهذا الشرط » ويحتمل 
أن يفسر بأن يكون العوض المقصود هو الفرج الآخر » ويظهر ذلك بأن يكون 
الصداق لايزوج به لمثل هذا الرجل قط » لولا ابنته معه » وظاهره : إن كان كثيرا- 


- 7١4 ل‎ 


ولو “كان امن فون مهن انا 1 وإ سمي الإحذاهنا دون 
ا ' والفانق + تكاح 
الحلل ا وإليه أشار بقؤله (٠:‏ وإن تزوجها بشرظ أنه متق 
حللها للأول طلقها “ أو نواه ) أي التحليل ( بلا شرط ) يذكر ‏ 
5 الو ش ا 





ا ل ل ا 
لاون را كن ع مح لكتائعر الح ارا ارقو ااوجارة ال 
غير قليل حيلة به . 

)١( 1‏ وإن كان قليلا حيلة لم يصح 

(1) لآن فيه تمبة وشرطا » أشبه ما لو سمي لكل واحدة متهن مهر بلا حية 
وإن قال : زوجتك جاريتي هذه » على أن تروجني ابتتك » وتكون رقبتها صداقا 
لابنتك ؛ يصح ترويج اجادي ؛ في ياس النحب » واذا زوه ابت » عل أن 
ينجعل رقبة الجارية صداقا لها صح ٠‏ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا . 


(") أي النوع الثاني من الثلاثة الأشياء التي يبطل بها التكاح - نكاح المحلل 
سمي محللا لقصده الحل » في موضع لا يحصل فيه الحل . 0 

(4 ) أي متى. حلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول طلقها الثاني ». بطل التنكاح الثاني » 
قال الموفق : نكاح المحلل باطل حرام » في قول عامة أهل العلم » منهم مالك » 
والشافعي » سواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما . 
وقال الشيخ الي ا الوا 0 
شرط التحليل في العقد كان باطلاً . 

و حم ع لقا ب ااا ا 

5 


أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع » بطل النكاح”" لقوله عليه 
السلام « ألا أخب ركم بالئيس المستعار ؟ » قالوا : بق يارسولف 
الله . قال « هو المحلل » لعن الله المحلل» والمحلل له » رواه ابن 


لفق 
ماجه 


> من سمينا من الصحابة » ولامخالف لهم » فكان إجماعا » ولأنه قصد به التحليل » 
فلم يصح » كما لوشرطه » وقال الشيخ : لا يصح نكاح المحلل » ونية ذلك كشرطه 
وقال': لا يحصل بالتحليل الإحصان » ولا الإباحة للزوج الأول » ويلحق فيه 
النسب » ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلائا » ووعدها » كان أشد تحريما من 
التصريح بخطبة المعتدة إجماعا » لاسيما إذا أنفق عليها » وأعطاها ما تحلل به . 


» أي اتفق الزوجان على أنه نكاح محلل قبل العقد » ول يذكر في العقد‎ )١1( 
ولم يرجع الثاني » بطل النكاح » وقال الشيخ : إن اتفقا عليه قبل العقد » ولم يرجع‎ 
» عن نيته » بطل النكاح » ولو لم يذكر في العقد لم يصح العقد ؛ وقال : الصحابة‎ 
وأثمة الفتوى » لا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف » وهو‎ ٠» والتابعون‎ 
قول أهل المدينة » وأهل الحديث اه » فإن رجع عن نيته » ونوى حال العقد أنه‎ 
1 0 1 . ٠. نكاح رغبة صح » لخلوه عن نية التحليل‎ 

(7) ورواه الحاكم وغيره » وكلهم من حديث عقبة » وللخمسة من حديث 
ابن مسعود : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل » والمحلل له . وصححه 
الترمذي وغيره » وقال : العمل عليه عند أهل العلم » منهم عمر ». وعثمان » 
وابن عمر ٠‏ وهو قول الفقهاء من التابعين » فدل الحديث وغيره : على تحريم 
التحليل » لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم » وكل محرم منهي عنه » والنهي 
يقتضي الفساد . م : 1 


ااأه 
٠‏ م/ 7١‏ /ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( أو عاق )ول 0 زوتدك إذا جاه راس العير:" ٠‏ أو إن رضيت 
زفق / 


> ورجح الخلوتي : أن المرأة ووليها » وولي الزوج » كالزوج نية واشتراطا » ووكيل 
موكل » وهو ظاهر قول المنقح 3 وترجيحهم عدم الإحلال في مسألة لم يوجد فيها 
نية » ولا شرط من الزوج ؛ لكن قال ابن القيم وغيره : إنما تؤثر نيته وشرط 
الزوج > ولا أثر لنية الزوجة “ولا الولي لي » .وإنما التأثير . لنية الزوج الثاني © فإنه إذا 
نوى التحليل كان محللا » فيستحق'اللعنة » ويستحق الزوج المطلق اللعنة إذا رجعت 
إليه بهذا التكاح الباطل . ٠»‏ فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول » بما في قلب المرأة 
أو وليها من التحليل لم يضر ذلك الغقد شيئا » وقد علم الني صلى الله عليه وسلم 
من امرأة رفاعة : أنها كانت تريد أن ترجع إليه » ولم يجعل ذلك مانعامن رجوعها 
لاير عرق حون يلارج تدرف ويا:. 


وإذا ادعى الروج الثاني : أنه نوى التحليل أو الإستمتاع ‏ ء فينبغي أن لا يقيل 
منه في بطلان نكاح المرأة » إلا أن تصدقه » أو تقوم بينة إقرار على التواطيء قبل 
العقد » ولا ينبغي أن يقبل على الزوج الأول » فتحل في الظاهر بهذا التكاح + 
إلا أن يصدق على إفساده » أو أن الثاني ممن يعرف بالتحليل » فإن غلب على ظن 
الأول صدق الزوج الثاني » حرمت عليه فيما بينه وبين الله » ومن المكر والحيل » 
واتخاذِ آيات الله هزوا » من إذا طلق ثلاثا قدح في صحة النكاح » وهو من الكبائر» 
وأكبر المحرمات. » وقد كان صحيحا لما كان مقيما معها . : 


اسه ؛ لتعليقه ني ابتدائه على شرط مستقبل غير مُشيثة الله . 


(؟) كإن رضي فلان و 25020007 أو اك وضعت زوجتي اب 
فقد زوجتكها . 


-71717- 


هما لق فيه ها النكاح” على شرط مر يت 
غير : زوجت أو قبلت إن شاء الله . فيصح" ا 
زوجتكها إذا كانت بسي "بأو إن «انقضيت عدذتها ”.وهنا 
يعلمان ذلك" أو إن شقت» فقال : شعت وقبلت . وننخوه» 
فإنه صحيح " ( أو ) قال ولي : زوجتك و( إذا جاء غد)”” 


او كم ورج برا امسر عرسي ا ار 
ماض أو ار 

(؟)لأنه عقد معاوضة كالبيع » فلم يصح تعليقه 0 © وعنه : 
يصح . قال الشيخ : والأنص من كلامه جوازه ؛ وقال ابن رجب : رواية الصحة 
أقوى . وقال في الإنصاف : وهو المختار . لأنه يصح ف الجهل بالعوض » فلم 
يبطل بالشرط الفاسد كالعتق » ويبطل الشرط . 

()أي غير : زوجت إن شاء الله » أو : قبلت إن شاء الله . فيصح قولا 
واحدا . / ش 

(4:)أو كنت وليها . صح النكاح . 

ن ‏ اقدل لل ادك امور ب لوخ عل 1 ا 1 
٠‏ ل و 
ش (7)أي أو :.إن شعت زوجتكها . فقال : شئت وقبلت النكاح ..ونحو ذلك 
مما هو على شرط حاضر » فإن العقد صحيح » لأنه ليس بتعليق حقيقة » بل توكيد 
وتقوية . 
0 (8)أي فطلقها + بطل التكاح . 


!ا 


أو وقت كذا (-فطلقها" أو وقته بمدة )". بن قال ' 
زوجتكها غهراء أو 5 أو يتزوج الغريب قة طلاقها 
إذا رجه" "يكال الكل )”" وهذا النوع هو نكاخ, المع 0 
كال بسقرة ٠‏ امنا سوك اله صلى الله عليه وسام بالمنعة عام الفتح 
حين “دخلنا مكة " . 


(١)أي‏ أو شرط الولي على الزوج : إذا جاء وقت كذا فطلقها . ٠‏ ولو مدة 
مجهولة فكالتعة . 

() أي أو وقث نكاحها بمدة معلومة أومجهولة » وهو نكاح المتعة المنهي عنه . 

عو الل يقول ا 

ا 000 
أنها امرأته ما حييت » وقال أبو محمد : صحيح لا بأس به » وقال الشيخ : لم أرأحدا 
من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا » إلا أبا محمد » وأمًا القاضي فسوى بين 
نية طلاقها في وقت بعينه » وبين نية التحليل » وكذا الجد وأصحاب الخلاف . 

(0) أي فيما ذكر الماتن » والشارح . 0 

(5) أي وهذا النوع. من أنواع الشروط الفاسدة في التكاح هو نكاح المتعة » 
يعني في الجملة » لأن منه ما هو شبيه بها كما بين » وسميت بذلك لأنه يتزوجها 
ليتمتع بها إلى أمد » قال الوزير الك المتعة ااظل:» لاخلاف 
بينهم في ذلك . 

() سئة ثمان من الحجرة © وفي 00000 


- 1ه 


زلف 


ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » رواه مسلم 


دفي متعة النساء ؛.وسبرة هو أبن معبد » بن عوسجة الجهني 2 صحابي » نزل 
المدينة » وشهد الخندق وما بعدها » وتوفيى في خلافة معاوية رضي الله عنهما . . 


)١( '‏ وني رواية : قال يوم فتح مكة «أيها الناس إني أذنت لكم في الإستمتاع 
من النساء » وإن الله قد حرم ذللك إلى يوم القيامة » قال ا حافظ : ولا يصح من روايات 
الإذن في المتعة بغير علة إلا في غزوة الفتح » وحرمت فيه » قال : والإذن الواقع 
منه منسو بالنهي المؤوبد . ٠‏ 

.. وقال الشيخ : الروايات المستفيضة المتواترة » متواطئة على أن الله تعالى حرم 
المتعة بعد إحلالها » والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل » وأنها لما خرمت عام 
فتح مكة لم تحل بعد ذلك » ولم تحرم عام نخيبر » وذكر ابن القيم أن النهي لم 
يقع عام خيبر » قال القرطبي : الروايات متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل » وأنه حرم » ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها » إلا من لا يلتفت 
إليه من الروافض .0 


(00) ١ ؤم‎ 


ذنإة الوك انكل نير يا" )1 ) أن ( لا نفقة 00 


(أو) شرط ( أن يقسم لها أقل من ضرتهاء أو أكثر ) منها"" 
( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا”" . / 1 


5 .. أي في النوع الثاني من الشروط الفاسدة » ويصح معها التكاح‎ )١( 


(؟) بطل الشرط:. » وضع العقد » واختار الشيخ. فساد العقد » أنه قول 
أكثر السلف . 


(") بطل الشرط » وقال الشيخ : يحتمل صحة شرط عدم النفقة » لاسيما 
إذا قلنا : إنه إذا أعسرء ورضيت به » أنها لا تملك المطالبة به بعد » وني الإختيارات' 
لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة » فقياس المذهب وجوب الوفاء به .' ١‏ 


(؛ ) أو أن يشرطا عدم وطء » أو أن يشترطه أحدهما بطل الشرط » واختار 
الشيخ الصحة كشرطه ترك ما تستحقه » أو أن يشرط عزله عنها » أو أن لايكون 
عندها في الجمعة إلا ليلة » أو شرط لا النهار دون الليل » أو أن تنفق عليه » أو إن 
فارق رجع بما أنفق » ونحو ذلك » بطل الشرط » وصح العقد . 

(ه) كزوجتك بشرط الخيار أبدا » أو مدة ولو مجهولة بطل الشرط » 
وصح العقد » وعنه : أن الشرط والعقد جائزان » لقوله « المسلمون على شروطهم » 
واختار الشيخ صحة شرط الخيار » وقال : إن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه » 
فإن الأصل ني الشروط الوفاء بها » وشرط الخيار له مقصود صحيح . 


ٍِ رض - 


| 


و) شرط الراك جاء 'بالمهر: قي و كذاء وإلا فلا تكاح 
نينيها )'"' أرشرظت أن مشافر :نيا" ' أو أن تستساعيه ااظطء 
عند إرادتها"” أو أن لاا تسم نفسها إلى مدة كذا ونحوه”" 
( بطل الشرط )”” 0 مقتضى النقد”' وتضمنه إسقاط حق 
يجب به قبل انعقاده 9 ( وصح النكاح 5 لآنهذه الشروط 
تعود إلى معنى زائد ني العقّد 1 يشتر يشترط ذكره » ولا يضر 


الجهل به فيه (١‏ . 





» بطل الشرط ؛ وقيل : يصح » وقطع في المغني والشرح بصحة التكاح‎ )١( 
وصوبه في الإنصاف » وعنه : يبطل العقد » ااا ركو ارا لاني‎ 
ونحوه عن مالك . : الي يخ 1 ميخم د"‎ 

4 السك وا ا 

(") أو وقت حاجتها » وقال الشيخ : قباس, المذهب ضحته * 

() كافاقه عليها كل يوم عشرة هراهم ثلا وكذا لو شرطت عليه أن 
تنفق عليه » أو تعطيه شيئا ونحوه . 1 ا دن 

(ه) في هذه الصور كلها » وتقدم قول الشيخ : إن ياس الذعب صحة بع 
ما اقم © وإيعاش ا علية ما عو مكلة: + ْ : ْ 

(5) أي لأن الشرط 0 

(/) فلم يصح » :كا لو أسقط. الشفيع شفعت قبل البيع .. 

(8) عند الجمهور . 

(1) كشرط صداق محرم فيه » ولكونه يصح في المجهول » فلم يبطل بالشرط 
الفاسد » وفن طلق بشرط خيار وقع » لوقوعه من أهله ني تحله » ولغا الشرط . 


( وإن شرطها مسلمة )'" أو قال وليها : زوجتك هله المسلمة ". 
فله الفسخ » لفوات شرطه” ( أو شرطها بكرا“ أو جميلة » 
أو نسيبة” أو ) شرط ( نفي عيب لاينفسخ به النكاح 0 


)١(‏ أي وإن تزوج امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية » فله الخيار في فسخ 
التكاح . 1 


(؟) فبانت كتابية » فله الخيار في الفسخ . 
() صححه الموفق وغيره » واختاره ابن عبدوس وغيره » وقيل : لا » 
قال الناظم : وهو بعيد » وإن عرفت بكفر فلا » لتفريطه » ولا خيار له إن شرطها 
كتابية » فبانت مسلمة » أو أمة فبانت حرة » لأآنه زيادة خير فيها . 
(4)أي أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار » وإن قال : ظننتها بكرا ؛ 
فلا . ؤروى الزهري عن عائشة أن الحيضة تذهب بالعذرة » وروي عن الحسن 
وغيره » وكذا بالوثبة » والتعنس » وحمل الثقيل . 
(ه)أي أو شرطها جميلة فبانت: شوهاء » أو شرطها ذات حسب رفيع 2 
أو شرطها بيضاء » أو طويلة » فبانت بخلافه » فله الخيار وقال : الشيخ لو قال : 
ظننتها أحسن مما هي . أو : ما ظنئنت فيها هذا . ل يلتفت إلى قوله » وكان هو 
ال اا 0 فرط فله 
التخلص بالطلاق 
(>) كالعمى ا 0 والشلل ؛ والعرج » والعور » ونحوه . 


عات 


بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه » فله الفسخ ) 
'' وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ" . 


زلف 


لا تقدم 
ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ) ثم تبين أنها 
0 فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله لضا “ا وإلا 
فرق بينهما”" وما ولدته قبل العلم حر 


١(‏ )من فوات ما شرطه في هذه الصور » فهك أحب ور » واختاره 
الشيخ وغيره ؛ وصوبه في تصحيح الفروع » لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت 
بخلافه » وإذا عرف ك1 رس جا ١‏ لامسرافه ذه لانت بخلافها وبالعكس» 
فإلزامه بما لم يرض به لم يأت به شرع ولا عرف » بل هو مخالف للأصول والعقول 
ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول » وبعده يرجع بالمهر على الغاز » قاله الشيخ 
وغيره . 1 ش 5 

)7١١(‏ كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء » أو قصيرة فبانت طويلة » أو سوداء 
فبانت بيضاء » لأن ذلك زيادة خير فيها » اختاره وصححه أكثر الأصحاب . 

()أي حرة الأصل » فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار له » لأنه ظن خلاف 
الأصل المتيقن فيها » وهو الرق » ولا عبرة بظنه المخالف للأصل . 

( 5 ) سواء كان هو حر الأصل أو عتيقا . 

(0) أي فإن كان حال العقد ممن يحل له نكاح الإماء » لعدم الطول » 
وخوف العنت » فله الخيار . إن اختار الفسخ » لأنه عقد غر فيه » فثبت به الخيار . 

(5)أي وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء » بأن يكون غير د 
الطول » خائف العنت » فالنكاح غير صحيح » ويفرق.بينهما . 

(0) أي حملت به وولدته التي غربها حيا » لوقت يعيش به » فهو .حرء قال - 


ذاه 


يفذيه بقيمته يوم ولادته”" وإن كان المغرور عبدا فولدة 
0 ا. ا 1 ا 
بحر أنقا يعديه إذا عبقون ويرجع. روج بالفداء 
١ 600‏ : 00 * 
والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر” أو 
تظنه حرا » فبان عبدا » فلها الخيار” . 


> الموفق : بلاخلاف » لأنه اعتقد حريتها » فكان ولده حرا » لاعتقاده مايقنضي 
خخر ينه .د 1 : ْ 

» أي يفدي ما ولدته حيا بقيمته » قضى به عمر » وعلي » وابن عباس‎ )١( 
وهو قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » ولأنه نماء المملوكة » فسبيله أن‎ 
» يكون مملوكا » وقد فوت رقه باعتقاده الحرية » فلأمه ضمانه . بقيمته يوم ولادته‎ 
. » وهو قول أكثر الفقهاء + لحديث ومن أعتق شقص شقصا قوم عليه‎ 

(؟) لأنه وطئها معتقدا حرية أولادها » فأشبه الحر . 

)أي بفديه من الآمة التي غر بها » بقيمته يوم ولادته » قضى به عمر 
وغيره » وهو مذهب الشافعي » وقال ابن القيم الام اس ابت 
صح » وما ولدته فهم أحرار » وإن رضي بالمقام فما ولدت, بعد فرقيق 

(4) أي ويرجع زوج - عبدا كان أو حرا ب على من غزه 5006 
إمضاء التكاح » وشرط رجوعه على الغار . : أن يكون قد شرط لله أنها حرة » ولو 
م كود اخبر ط العقد » حتى مع إبهامه حريتها » ولا يملك مطالبة الغار قبل الغرم . 

(0) بشرطه لأنها مغرورة » إن لم يختر إمضاء لكاي يد يكؤن له 
الإمضاء » وكذا إن غرم أجرة خدمتها .. 

() فبان عبدا فلها الخيار » لاعتقادها أنه حر . 

(9) ين لبخ والإمضاء إن صصح التكح »,بأن “كلت شروطه » وتان ذل 


“قات 


زلف 


( وإن عنقت ) أمة ( تحت حر فلاخيار لها ) لأنها كافأت 
زوجها في الكمال ”" كما اك أسلمت كتابية.. تحت 2 
25 58 بريرة 6 00 زوجها 0 5 00 5 
البخاري وغيره » عن ابن عباس ء وعائشة رضي الله غنهم 7 
1 2 عر المذهب » ملك اه صحة العقد اك لوتروج أمة على أنها 2 
وإن شرطت صفة ككونه نسيبا » أو عفيفا » أو جميلا » فبان أقل فلا فسخ » لأنه 
ليس بمعتبر: في صحة النكاح » إلا بشرط حرية » أو صفة يخل فقدها بالكفاءة » 
كنا لو شرطته. عر بيا فيان عجميا . : 

وام أو عطق كان وطق 2 فلا حيار الما 3 هذا مذهت الجمهور 0 
وبه قال ابن عمر » وابن عباس والحسن » وغيرهم . 0 


(؟) فلم يثبت لها خيار » وعنه : لها الخيار . وهو مذهب أصحاب الرأي » 
اي اع ل بي ين 


و28 قار 3 لأنها كافات زوجها في الدين  .‏ 


مرا لاب لكر وين دشد » وقرهم لجماطا» ان 
مح لل السخيا او جيك لقاع ما 110 


() لبتي الغيرة ء يقال له «مغيث » . 3 
. . (5) وقالته صفية بنت أني عبيد » قال أحمد برواية علماء لدينة وملهم - 


فتقول : فسخت نكاحي . أ و فرت نفدي ”ولو ماعن !" 
مام جد منها ديل زضى' "' كتمكين من وطء » أو قبلة 
ونحوها”" ولو جاهلة” . 





- ولأن عليها ضررا ني كونها حرة تحت عبد » فكان ها الخيار» كما لو تروج حرة 
على أنه حر » فبان عبدا » فإن اختارت الفسخ فلها فراقه » وإن رضيت المقام 
معه لم يكن لطا فراقه بعد ذلك » لأنها أسقطت حقها » قال الموفق وهلا عمال 
خلاف فيه . 


)أو : اخمرت فراقه » ولو قالت طقف اسن # نزت القارة 1 إن 
كتاية عن الفسخ ء وليس فسخها لتكاحها ‏ نوإن ثوث يه الفرقة بن طلاقا » .لقولة 
ل ل ل ل ا 
نكاحها . 
(7) كخيار عيب . ' 

(") أي بالمقام معه بعد العتق » فلا خيار لها 

(4)أو سمباشرة بطل خيارها » لا في خبر بريرة : فخيرها » وقال « إن 
قريك فلا خيار لك » وروي عن ابن عمر وحفصة » وقال ابن عبد البر : لا أعلم 
هما مخالفاً في الصحابة . 

(ه)أي بالعتق » أو ملك الفسخ » نص عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا عتقت الأمة فهئ بالخيار » مالم يطأها » إن شاءت فارقت » وإن وطئها 
فلا خيار لا » رواه أحمد » وعنه : العذر بالجهل فيهما » اختاره جماعة من 
الأصحاب » وقيل : مايخالفه ظاهر » وصوبه في الإنصاف » ويجوز للزروج 
ل 0 


ولايحتاج فسخها لحاكي ”" فإن فسخت قبل دخول فلا مهر”" 
وبعده هو لسيدها” . 





- ولو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها- ورضيت » 
لزمها ذلك ».قال الشيخ : وهو الذي يقتضيه مذهب أحمد . 


)١(‏ لأنه مجمع عليه » وأما المختاف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم » وإن 
أعتق الزوجان معا فلا خيار لا » وقال الموقق : هذا المذهب » وعنه : لها » وعنه : . 
قال ابن القيم : وللبطلان وجه » وهو أنه إنما زوجهما بحكم المللك لمما » 
وقد زال . ويستحب البداءة بعتق الرجل » قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة ؟ 
ولمالك زوجين بيعهما » وأحد هماء ولا فرقة بذلك . 

(١7)لمجيء‏ الفرقة من قبلها » فسقط بذلك مهرها . 


0 (") لوجوبه بالعقد 2 وهي ملكه حالته : 


الات 


ان في العيوب في 0 
وأقسامها إثلاثة””'. قسم يختص بالرجال”” وقد ذكره بقوله 
( ومن وجدت زوجها :مجبويا ) قطع ذكره كله كله” ( 
و (بقي 4 مالايطاً ب بنه ؛ به الفمسع” 


اريسي 


مع 





. (١)أي‏ في بيان ما يثبت به الخيار منها » وما لا خيار به 4 >العور والحرسسن< 


'(؟) أي وأقسام المثبتة للخيار ثلاثة : وثبوتها لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر 
عيبا في الجملة » روي عن غمر © وابنه » واين “عباس » وغيرهم » وهو مذهفت 
الشافعي » لأنه يمنع الوطاء » فأثبت الخيار ». ولآن المرأة أحد العوضين في التكاح » 
فجاز ردها بعيب كالصداق » ولآن الرجل أحد الزوجين ويك له الخيار يبيب 
في الآحر كالمرأة . 


. وهو ثلاثة أشياء‎ )"١ 
. فلها الفسخ في الحال‎ ) 4 ( 


(5)في الخال » فإن أمكن وطؤها بالبائي » وادعاه وأنكرته » قبل قروا مع 
يمينها » لآأنه يضعف بالقطع » والأصل عدم الوطء » وكذا إن وجدته 301 
الفسخ » وأما قطع خخحصيتيه أورض بيضتيه فيأتي » وإنما أخره لأنه مما اختلف فيه 3 


وهو الثبيء الثاني ٠.‏ 
(١5)وهو‏ الشيء الثالث » وهو العاجز عن إيااج ذكره 4 مأخوذ من : عن 


5 


00) 


أ) ثبعت ( ببيئة عل إقزاره؟ أجل سئة* ) :هلالية ( مثل 
تحاكمه )”" روي عن عمر » وعثمان ٠»‏ وابن مسعود » والمغيرة 
ابن..شعبة”" -لأنه 'إذا مضت الفصول ال يؤل ؛ 


علم أنه. خلق ا 3 فإن وطىء فيها ( أي ف السنة: (6 ١‏ 





> يعن إذا اعترض » لأن ذكره يعن أ اراب 8 اراواات تعر 
عن الوطء » وربما اشتهاه ولا يمكنه .. ش 


3 )أي و عه ثبتت عنته برينة على إقرازه + أو بنكوله عن اليِمَين » ولي المبدع : 
إن كات للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها . 

(1) لا من العقد » ولا من الدخول » قال الوزير : اتفاقا . وقال الموفق وغيره : 
هو قول علماء الأمضار » ولو عبدا » لتمر به الفصول الأربعة » فإن كان من يبس 
زال في فصل الرطوبة » وعكسه » وإن كان من برودة » زال في فضل الحرارة » 
وإن كان مُن: اختراق زال في فصل الإعتدال » والمعتبر في التأجيل هي اللالية 2 
وتعليلهم بالفصول يوهم خلافه » لكن .ما بينهما متقارب ٠‏ فيضرب لا المدة » 
ا تعتبر . عنته إلا بعد بلوغه: . 


)وله مالف لم » وعليه فتوى فقهاء الأمصار .' 


..(4) فصل الربيع » وفصل. الصيف » وفصل الخريف » وفصل الشتاء » فإذا 
مضت عليه هذه الفصول الأربعة » واختلفت عليه الأهوية . 

(0)لالمرض ونحوه » وذكر بعض أهل العلب :أن الداء لا يستجن ف البدن 
ور ْ 

(5) فليس بعنين . 


( وإلا للها الس 3 ولايحتسب عليه - ما اعتزلته فقط" 
) وإن اعترفة أنه وطثها ) ني. القبل" في النكاح الذي 
اندر فيه » ولو مزة ( فليس:بعتين )”"' لاعترافها بما"ينافي 


زقفق 


العنة'”» وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت" . 





)١(‏ أي وإن ل يطأ في السنة التي ضربت له المدة ا 
فلها الفسخ ٠‏ قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين يتأجيله .. 


(؟ )أي ما اعتزلته بنشوز أو شه + ول عزل قن » أو ساف اب 
عليه ذلك . 


00 
أو صائمة » لا في دبر ء فلا تزول به العنة » أشبه الوطء فيما دون الفرج » أو 
وطئها في نكاح سابق » أو وطيء غيرها » لم تزل العنة .. ش 

(4) قال الموفق وغيره : أكثر أهل العلم يقولون : متى وطىء امرأته ثم 
ادعت عجزه لم تسمع دعواها » ولم تضرب. له مدة . 

فون كان عجره قار "ار مرسل الاقرس او رونا له انا 
وإن علم أن عجزه لعارض » من صغر » أو مرض مرجو الزوال » لم تضرب 
له المدة . ٠‏ ش 

(5) أي عنته » لاقرارها بما يتضمن زوالها » وهو الوطء » ومجنون ثبتت 
عنته كعاقل في ضرب المدة » صوبه في تصحيح الفروع » ومن حدث بها جنون 
لواحت التتساوم بط ابسن ذا ايخ ويسطط اسل زوج عتما وار 

بح حر حي ار برا ومح لعد الر » وقال : 
فو انرق رأول . ظ 


( ولو قالت في وقت : رضيت به عنينا . سقط خيارها أبدا )"" 


لرضاها به" كما لو تزوجته عالمة عنته”” . 


| ولا يسقط بدون قوها : أسقطت حقي من الفسخ . أو : رضيت بها»‎ )١( 
0 . ظ‎ ١ لكر‎ 

(؟)لا بتمكينها من وطء ع لأنك واج علنها + لتعلم أزالت عنته أم لا » 
واستظهر في تصحيح الفروع » من كلام أكثر الأصحاب ٠»‏ بطلان الخيار يما يدل 
على الرضا » من وطء » أو تمكين » وصرح به الزركشي » وقال الشبخ :الم نجد 
هذه التفرقة لغير الجد . 


(") فإنه يسقط خيارها ؛ لدخوها على بصيرة . . 


م/ ؟5/ج /" ( حاشية الروض المر بع ) 


) و ( القسم, الثاني يختص لمن وهو ) الرتق ) الا نان 

يكون“فرنجها مسددذا » لايسلكه ذكر بأصل الخلقة ”( والقزن ) 

لح زائد يتيت في الفرج فيسده .' لالس ) ررمي اليم 

التي ,مين. مملكي إلرأة. :ا ' إفيضيق منها..فرجها » فلا ينفذ 
0) .: 

فيه الذ كر 


00 .- .' أي في بقية العيوب » التي ينفسخ بها النكاح‎ )١( 

(؟)أي القسم الثاني من العيوب الثمانية » المثبتة للخيار » ما يختص بالمرأة » 
وهو ثلاثة . | ٠‏ 
( ” ) بفتح الراء والتاء » والفعل منه كتعب . 

(:)أي ملتصما 3 فالرئق تلاحم الشفرين خلقة » وقيل : تمكن إزالته 3 
بكسر العظم الملتصق بالعظم » قال الشيخ : فإذا كان زوال هذا العيب ممكنا 
فينبغي أن لا يثبت الفسخ » إذا زال عن قرب . ٍْ 

( ه ) قاله صاحب المطلع » والزركشى » وغيرهما . 

(5) وني المطلع : شيء يخرج من الفرج ٠»‏ شبيه بالأدره التي للرجل في 
الخصية » وحكاه الأزهري وغيره » فهما متغايران » وظاهر كلام القاضي » 
والخرثي : أن القرن والعفل شي ء واحد » وهما بمعنى الرتق » وهو كون فرجها 
مسدودا لا بأصل الخلقة » وقيل : هي رطوبة ‏ تمنع الرجل لذة الجماع » وعلى كزع 


( والفتق ) انخراق ما بين سبيليها”" أو ما بين مخرج بول 
ومني '" ( واستطلاق بول" ونجو ) أي غائط منها » أو منه ”" 
( وقروح سيالة في فرج )” واستحاضة ”(و) من القسم الثالث 
وهو المشترك”" ( باسور وتاضوز. ) وهما داآن بالمقعدة 


وام امح لان (عماد) آي لل اللتعيتين - 


- الأقوال ينبت به الخيار» لأ يمنع الوطء المقصود من التكاح ‏ وهو مذحب مالك 
والشافعي . 0 
ش ٠‏ (1) أي القبل والدير من المرأة » جزم به الموفق وغيره . 

(؟١)‏ أي وقيل : هو الفتق » وكلاهما يمنع لذة الوطء وفائدته . 

")أي ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول . ظ 

(4 )أي ويثبت الخيار باستطلاق نجو - بموحدتين ‏ من الزوج أوالزوجة . 

(5)أي فرج 0 ! 

(5) قال الشيخ : يثبت بالإستحاضة الفسخ في أظهر او » وترد ار 
يكل عيبي ينث رهن كال الإستبتاع: + ؛ 

0 ا 

(8) فالباسور منه ماهو ناتىء كالعدس » أو الحمص » أو العنب » أو التوت 
ومنه ما هو غائر » داخل المقعدة » وكل من ذلك إما سائل » أو غير سائل » والناصور 
قروح غائرة » تحدث في المقعدة » يسيل منها صديد » وينقسم إلى نافذة وغير؛ 
نافذة » وعلامة النافذة + أن بتترع اررع والتجرامن خم إرادةة. 0 

(9)أي ومن القسم الأول - المثبت للخيار المختص بالرجال - قطع 
الخصيتين » فإذا وجدته مقطوعهما » فلها الخيار في الفسخ . ١‏ 


-9ا- 


(,وسل ) الها" ( ووجاء ) لهما”" لأن ذلك يمنع الوطء 
أوايضعفه ” واهة المشعرلك 2 كون ا خنثى واضحا 3 
أما المشكل فلايصح نكاحه » كما تقدم ” ' ( وجنون ولوساعة” 
ذا 7 له منكرة”" و 
وبرص ؟؛ و .ام ( وقرع رأس 2 8ه 


ل 0 000 
ش ١(‏ )أي للبيضتين وهو رضهما » وني المطلع : رض عرق البيضتين » حتى 
ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء » والوجاء بكسر الواو » والمد . 

() أي لآن في ذلك نقصا يمنع الوطء ‏ أو يضعف الوظاء » وقال عمر لابن 
يان راكاد اتروع بوكر حص © أعلبنيا قال : لاء قال : أعلمها » “ثم 
خيرها . ش 

( 4 )أي ومن العيب المشترك بين الزوج والزوجة » المثبت للخيار » كون أحد 
الزوجين ختثئى واضحا » غير مشكل » فللآخر الخيار . | 

حوس الروء وقد ل 1د للحريات ران 

(5)لأن النفس لا تسكن إلى من تلك حاله » ديت ب الخار نوف راق 
العقل بمرض فإغماء لاخيار به » فإن زال المرض ودام فجنون . 

(/ )البرض ١‏ - بفتتح الباء والر أء ‏ مصدر : برص- . بكسرها اييض جلده » 
أو اسود ». والجذام داء معروف » تتهافت منه الأطراف ٠‏ ويتنائر منه. اللحم 2 
20 بثبت بأحدهما الفسخ » فإن اختلفا في بياض بجسده » هل هو بهق أو برص » 
أرق غلانات: الجذام من ذهاب شعر الحاجبين. ال فإن كان اي 
بينة » وإلاحلف المتكر » والقول قوله . 

(8)لا فيه من النفرة » وألحق ابن رجب روائح الإبط لمككرة » التي تثر 
عند الجماع . 


55ئ"1اه 


ظ 27 )0 يثبت لكل واعد جين الفسخ 6”* اللا فيه 
: من النفرة 06 : وكا يكرد مود 0 


)١(‏ البخر - بفتحتين - نتن رائحة فم أحدهما » وكذا نتن فرج امرأة يثور 
بالوطء 0 ا الي د 3 
ثم يتمضمض بالخردل . 

(؟) أي في هذه العيوب المتقدمة » كلها » فأما القطع + والعنة » والرتق » 
والقرن © والعفل » والفتق. + والجنون » والبرص »© والجذام » فقولا واخدا » 
وهو مذهب مالك » والشافعى » واختلف الأصحاب فيما عدا ذلك © كالبخر © 
واستطلاق البول » والنجو 1 والباسور » والناصور » والخضاء + وكون أخدهما 
خلثق " فجزم يثبوت الخيار في الوجيز روي ابح الي 32 واخختازه 
ابن القيم وغيره. . ظ ظ 
(”)المانعة من الوطء أو موف أذاه » أو تغدي نجاسته » وقال ابن القيم : 
كل عيب ينفر الزوج الآخر مئه » ولا يحصل به مقصود النكاخ . يوجب الخيار ؛ 
وإنه أولى من البيع » وقال في الإنصاف : ما هو ببعيد » وعن عمر أنه قال : أعلمتها 
أنك عقيم. ؟ وقال شيخ الإسلام : قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء » 
١‏ برضي يوان الغادة + بجلاقة لون والطر + والتضي:» واتزع »ودجو ذلك 
مما ترد :به الآمة المعيبة . : 

فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة » والزوج قد رضي بها رزضئ مطلقا » 
بخلاف البيع » وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبانت دونها » والشرط إنما 
يثبت شرطا وعرفا.ء وما أمكن معه الوطء وكاله فلا ينضبط فيه أغراض الثامن غ» 
والنساء يرضى بهن ني العرف والعادة » مع الصفات المختلفة » والمقصود من التكاح - 


( ولو .حدث بعد العقد ) والدخحول 2 كالإجارة”" ) أو كان 


2 )0 


بالأكخر عيب مثله ) أو مغاير © أن الإنسان يأنف من 


عيب غيره» ولا يأنف من عيب نفسه 5 


> المصاهرة والإستمتاع » وذلك يختلف باختلاف الصفات » فهذا فرق شرعي » 
وقال : وأما الرجل فأمره ظاهر يرآه من شاء ء فليس.فيه:عيب يوجب الرد.؛ 

والمرأة إذا فرط الزوج في بصرها أولا” » فله طريق إلى التخلص منها بالطلاق » فإنه 

بيده دون المرأة . ْ 

0 وا قن عيب ق تكلم » يف لحار مقارن «انائعة لازا #الإعسان + 

ولأنه عقد على منفعة » فحدوث العيب فيها يثبت الخيار » كا يثبته في الإجارة . 


(؟) أي مثل العيب الذي فسخ به لوجود سببه . 2 

)أي أو كان بالفاسخ عيب مغاير لعيب الذي فسخ به » كالأجذم يجد 
المرأة برصاء .» إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ».وكذا ا مر 
ها فكرتقاء . 
(4)فثبت له الخيار » ولو بان الزوج عقيما » ففي الإختيارات : قياس قولنا 
بشوت الخيار للمرأة » أن لما حقا في الولد » ولهذا قلنا : لا يعزل عن الحرة إلا 
بإذنها » وعن أحمد ما يقتضيه » وتقدم قول عمر : أعلمتها ؟ قال :.لا . قال 
فأعلمها » ثم خيرها . 

ولا خيار في عيب زال بعد عقد .» ولا بغير ا ونحوه مما لا بمنعم 
الإستمتاع » ولا يخثى تعديه » كعور » وعرج » وخرصس 2 وطرش » 
وسمن »© وكسح » ونحوها . 


د 57" ب 


(.ؤمن رضي بالعيب ) بأنا قال:: .رضييت':به 9 انأو موجدنين 
منه دلالته ) من وطء 4 أو تمكين. لله( (خ غلفه/) بيب 
(فلاخيار له )”" ولوؤجهل الحكي أو ظنه يسيرا فبان كثيرا؟" 
لالوانعن عد ها رعو ان 31( ( ولا يتم ). أي ,لايصح '( فسخ 
أحدهما إلا بحاكم 6 





١‏ ) أي وإن كان أحد الروجين - 0 - 0 يليب في التخرء 
وقس العقد أو بعده » ؤقال ا ل 0 بخ علات 
تعلمة » وكذا إن كان به غيب مثله: . 0 0 


(1) أي أو وجدث دلالة على الرضا بالعيب أ لوط يدهم ٠‏ من 
أحد الرؤجين 20.. ع لعل بلقب تمل يقد أرايينه ا للاخيار 0ه ».كال اللو . 
لا نعلم. فيه .خلافا » وخياز عيب على" الترراخئ » .علخ الصحيح من :المذهب “+ لأنه 
خياز لع رن متحقق + فكان عل التراخي + كغيارالقصاص .. : 


:(*) كن ظن لبر ضن قي فليل من مضندة فباق في |؛ أو زاد الغيب بعد العقد > 
فلا خيار له » وإن كان الرؤج صغير!.» أوبه نجنون أو يوص.»: أو نجقام: » فلها 
الفسخ في الحال » وعلى قياسه الزوجة إذا كانت ضغيرة .» أو مجنونة.». أواعفلاة » 


أو قرناء » قاله الشيخ » وله الفسخ. في الحال ». ولاينتظر امار مر 
بقاؤه بحاله . ةر 





(5) ورضاه به رضى بما يحدث منه » وإن ادعى ل ا 1 
يهاه 1 تعاني | الخد 00 .كثير 4 :قعان 0 ا ب ب 4 
ا 0 


0 بطلب هن ثبت له الخيار”" أو يرده إليه 

فيفسخه ”" (.فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فلامهر ) لها"” 
َاء كان الفسخ - قد ]و عن" لأن الفسخ إن كان منها 
فقد جاءت :الفرقة د 





. ويكون كحكمه » على ما يأتي في كتاب القضاء‎ )١( 

(؟)أي أو.يرد الفسخ إلى من له الخيار » فيفسخه هو » لأنه مجتهد فيه 03 
وقال الشيخ : ليس هو الفاسخ ٠‏ وإنما يأذن ويحكم به » فمتى أذن © أو حكم 
باستحقاق .عقد ء أو فسخ ء لم يحتج ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع ©. وخرج 
جواز الفسخ بلا حكم في الرضا ؛ بعاجز عن الوطء ». كعاجز عن النفقة . 

وخرج أيضاً أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم 2 واختاره > وقال : 
لو قيل : إن الفسخ بتراضيهما ثارة » وبحكم الحاكم أخرى » أو بمجرد فسخ 
المستحق » ثم الآخر إن أمضاه » وإلا أمضاه الحاكم ؛ لتوجه » قال : وهو الأقوى . 
ويصح الفسخ من المرأة - حيث ملكته ‏ في غيبة زوج » والآولى مع حضوره » 
ومتى زال العيب قبل الفسخ قلا فسخ » ولو فسنت بعيب فبان أن لا عيب 5 بطل 
الفسخ ٠»‏ واستمر النكاح .». والفسخ لا ينقص :عدد الطلاق » إلا فرقة اللغان » 
00007 

")ولا متعة . 


او معنن عه 00 
(ه ) فسقط المهر » كما لو فسخته بإرضاع زوجة له أخرى . 


2 


وإن كان منه “فإنما: : فسخ العينها “الذي: دلسته علية”". فكانه 
مها"( و) إن" كال الفط (,لعذه © آي بيد الدخول أ 
الخلوة” :ف (لها-) المهن ( المملغى )"في : ا الأنه :وجب 
بالعقد ‏ التو الخو > فلا: بسقاغهل* ل وبرج به على 
الغا .إن جد )!9 الآنة غرف »2 وهو فول علد" ْ 








. (١)أي‏ بإخفائة على الزوج .. أيه وري اع اك د 
ْ 01 لي اللخ نم تصق عليه شين ول يامقوة "مل ا رض مهفي 
مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه » رجع 'العوضن :إلى 
العاقد. معها :... وليس .من بجهتها عض في مقابلة .منافع .الزوج » وإنما. ثبت اها 
الخيار ».ل إيلحقها من القرق. ,| 1 / 1 

(0) وتجوهما مها يقؤن لمهي . ٠‏ كلبين لشهوة » وقيلها بحضرة الناس .. 

: (4 )هذا الضحيح من المذهب © لأنه. نكاح' صحيتخ ٠‏ وقيل ':: مهن المثل . 
و فاقا للشافتي . وقيل ف ال ينسب "قدو نقصض 
المثل لأنجل:ذلك إلى مهرالمثل كافلا + فيشقط. من:الممب بتسبته » فسخ أو أمضى » 
اختارة ابن .عقيل » وررجحه الشيخ .»: وقؤاه في الإنضاف. ء قال الشيخ. : وكذا إن 
ظهر الزوج معيبا » فلها الرجوع عليه بنقص مهر المثل » وكذا في :شتريلها وهو العدل . 

.“( ه:) تتحادث بعده-؛ والذلك لا :سقط بردتها ‏ 6 لا:يفسخ من جهتها : . 
6ْ 0 ويرجع له 000 ا ٠‏ إن وجد لغار ؛ 
إلا إن أبرزئء الروج . .أ ْ لكي جنا ولام 

(0) أي لأنه غر الزوج امد أفكان. الغرم عليه :» لقول:عمر رضي الله - 





والغار من علم العين وكتمه » من: زوجة 0ن وول 
ودكيل” وإن طلقت قبل دخول”” أو مات أحدهما قبل 
الفسخ ع فلا رجوع. عل غار ( والضغيرة والمجنونة » 
والأمة 9 :واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح 1 
لأن :وليهن ,لا" ينظو .لهق ,إلا :يما ,بقيه” الحظ" .والمصلبحة.:!" 


> عنه : أيما رجل تزوج امرأة بها جنون .. أوجذام '» أؤ برض فمسها فلها 
وجاك عياص مير براضت وك إل حيدم وير 
بحرية أمة .. ٠ ْ ٠‏ 0 
(؟ #ظاهرة : ولو دو البلوع + حيت كانت امميزة م 1 
)7١(‏ نأيهم انفرد بالغرر ضمن » لانفراده َالشْبَب للوجب © وإن” “كآن 
التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي » ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما » 
و ا دي 
الرجوع - لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها .. ْ 
(+) أي وإنء طلقت المبية قبل دول أو تخلوة وتاحوهما 4 ثم عل أله ان 
ا موا ار ل ل 
00 و : الفسخ 4 يوجدا .6:ولها الصداق ‏ كاملا "» لتقرره 
بالموت .0 , 1 ' 5 
ل . 
(50) ولا حظ.ولا مصلحة في هذا العقد 5 : 
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فإن فعل لم يصح إن عل وإلاصح . ويفسخ إذا عام" . 
وكذا ولي صغير. أو مجنون ؛ لبس له تزويجهما بمعية ترد 
في النكاح” فإن فعل فكما تقدم” ( فإن رضيت ) العاقلة 
( الكبيرة ة مجبويا ‏ أ عنينا م تنع) لأ الحق ف الوط 
لهاء دون غيرها"" ( بل ) يمنعها وليها العاقد” "(من) تزوج 
( مجنون » ومجذوم وأبرص)"" 


. لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده‎ )١( 


لا بل لون عي مع الام رهلا اع لي 
جزم به الموفق » والزركشي ؛ وغيرهما » وليس للولي ترويج كبيرة بغير رضاها 
بلاخلاف » لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقذ » فالإمتناع أول : ش 


(18) لوجوب نظره للهما بما فيه الحظ والمصلحة » وانتفاء ذلك في هذا العقد . 

(؟) أي من أن لاايصح التكاح مع العلم » وإلا صح » وعليه الفسيخ » وعتد 
الموفق وغيره : يجب الفسخ . 

. (ه) أي لم يمنعها وليها من نكاحه‎ ٠ 

(5) وقال الموفق وغيره : الأولى منعها » قال أحمد : ما يعجبني » وإن 
رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه » لأن من شأنهن التكاح » ويعجبهن من 
ذلك ما يعجينا . 

. لا البعيد ؛ لأن ذلك غير مخل بالكفاءة‎ ) 1/١ 

(48)أي إن اختارت المكلفة أن تتروج بأحدهم فلوليها 520005 
من تزوجها بغير كفء . 


ااه 


لأن في ذلك عارا عليها » وعلى أهلها'' وضررا يخشى تعديه 
إلى الولد”” 13( ومتئ ) تزوجت معيبا لم تعلمه » ثم النتحتة 
العيب ) بعد عقد » لم تجبر على فسخ " (أو) كان الزوج 
غير معيب حال العقد © المتوت محمد 
حرم ا عر شت ١‏ رصي لاد حق الولي في 
ابتداء العقد »لا في دوامه ” 


(1) فكان له منعها منه . 


)١( 35‏ وقال الموفق ويل أن بملك سائز الأولياء الاخزاض عليهال» ومننها 
من هذا اتزويج » لأن العار يلحق بهم » وينلهم الضرر ء فأشبه ما لو كان تزوجها 
بغير كفء . 


)من ولي أو غير » إذا رضيت بذلك العيب . 


و4 أي بالعيب الحادث يمد العقد . 


(ه)لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد » ا 6 5-0 
تحت عبد » لم يملك إجبارها على الفسخ » » فكذا العيب الحادث . 


باب نكاح الكفار 


اي 


ا 0 وغيرص " 5 5 2 
7 الصحة 00 رفوع الطادق 7" 


(1) كاللجوس » والوثنين » وما يتعلق به » واخراد : بيان حكمه » وما 
يقرون عليه » لو أسلموا أو ترافعوا إلينا . 
(١)أي‏ حكم نكاح الكفار فيما يجب » ويترتب في الصحة أي النفوذ ؛ 
وترتب أحكام الزوجية عليه » كحكم نكاح المسلمين »» فيحرم عليهم ما يحرم 
على المسلمين 2 وجمهور العلماء - كأني حنيفة » ومالك » وأحمد - على أن 1 
أنكحة الكفار صحيحة ؛ وتتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام النكاح » لقوله تعالى 
( وامرأته حمالة الحطب ) و ( امرأة فرعون ) وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية 


صحيحة . : 

ل ا ا يت 
المرتد كافرة. ثم أسلما » فالذي ين ينبغى أن يقال هنا : أن نقرهم على نكاحهم أو 
مناكحهم » كالحربي إذا 0 فاسدا ثم أسلما » فإن المعنى واحد » وهذا 
جيد في القياس . . ظ 

. (")لصدوره من أهله في محله » كطلاق المسلم » فلو طلق كافر ثلاثا » 
لم تحل له إلا بعد وطء زوج آخخر ء قال الشيخ : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في 
دين الإسلام حرام مطلقا » إذا لم يسلموا عوقروا عليها » وإن أسلموا عفي هم عنها ؛ 
لعدم اعتقادهم تحريمها » وأما الصحة والفساد » فالصواب أنها صحيحة من وجه » - 


ووم - 


والظهار 6 والإيلهء”"" ووجوب المهر » والنفقة "" والقسم 62 
0 5 زرف 

والإحصان 6 وغيرها " ويحرم عليهم من النساء من رم 

0 ) ويقرون 0 فاسده ) أي فاسد ا ) إذا 


5) 





> فاسدة من وبجه » فإن أريد بالصحة إباحة التصرف » فإنما يباح لحم بشرط الإسلام 
وإن أريد نفوذه » وترتب أحكام الزوجية عليه » من حصول ال به للمطلق 
ثلاثا » ووقوع الطلاق فيه » وثبوث الإحصان به » فصحيح . 0 

+: فإذا ظاهر كافر من زوجته » ثم ل نه ةا كاز الطيار‎ ) ١١ 

وكذا الذمي ؛ وأما صحة الإيلاء » فإذا آلى من زوجته » كه م 
رن أي كاحي + رويد نكات! لمان + ظ م 

(") كلزوم ما يلزم من الشروط » والفسوخ » ا 
نفقة * وإبائحة للمطلق ثلاثا ».وأما الإحصان به فبشرطه:». وهو ما إذا وطثها وهما 
حران مكلفان . 
ادس ل 00 عون سينين 
را اي بال رن ا 

(5) ولو كانت محرمة في شرعنا » لاعتقادهم صحتها ٠‏ فتكاح: خاضنة + 
وأخت على أختها صحيح » » ثم إذا أسلموا يحكم بما لم يمكن الإقرار عليه بعد 
الإسلام : قال الشيخ : قد يقال » معنى الصحة : هو حل الإنتفاع إذا أسلموا » فيكون 
الإسلام هو المصحح لما » كما أنه المسقط لقضاء ماوجب عليهم من الغبادات أما إذا 
كأنوا مقيمين على الكفر » فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا » وأما كونهم > 


.- -. 


بخلاف مالا يعنقدون: حله » فلا يقرون عليه”" لأنه ليس 
31 من دينهم ". وم دوت تف | .“إلينا 5 لأنه غلنه المنلام 
أ الجزية من مجوس هجو" وم يعترض عليهم في. أنكحتهم » 
مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ”* :( فإن أتونا : قبل 
عقده عقدناه على حكمنا 04 بإيجاب. 3 ا 2 '. وولي 3 
وشاهدي عدل منا”"" ظ 





ا ل ا ل يي 
عقود المسلمين ٠.‏ 1. 

. كالزنا والسرقة‎ )١( 

(؟ )ولا هو من دين الإسلام . ' | 

| (*) وهو الشرط الثاني. » قال تعالى ( فإن جاؤك امك + بينهم » أو أعرض 
عنهم » وإن تعرض عنهم. .فلن يضرزوك شيئا). فدلت الاية. 0 يخلون 
وأحكامهم إذا لم يجيثوا إلينا .. 

(4) قدم بها علي أبو عيدة » رضي اعد .. 
٠‏ (5) وأسلم خلق كثير في زمن ابي صلى الل عليه وسلم » فافرهم على أنكحتهم 
وسنت جلها راطا عل لوال لهم ١‏ وإنام يعفرا 
إلينا لم نتعرض لهم . 0 


: 0 ندر اكقر إن مفشر السلمين ؛ ؛ قبل عقد الككاح بينهم » عقد ناه 


(7) لأنه لا حاب إلى م عقد يخالف ذلك ٠.‏ 


قال تعالى ( وإن حكمت فاجكم بسع . بالقسط )'" ( وإن 
أتونا بعده) أي بعد" العقد الفيها..ضيتبهم " ون داك الزوجان ) 
عل كل ل تعرش لكيفية سدور » “من وجود طليغة » 
أو ولي 6« أواغي راذلك” 20 إذا' : تقزر يذلاك ٠‏ فإن “كانت 
' ( المرأة ة تباخ إذاً ( أي واقنت :“التراقع 'إلينا الالو ' كعقد 
في عدة 5-57 قل 5 زوجة ماقت اا مر 





)١(‏ فدلت.الآية عل وجوب عقده على سحكمنا » وإن كان في إثباته لا يتعرض 
في كيفية عقدهم » ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين » بلا خلاف بين المسلمين : 
(1)ل نتعرض لكيفية صدوره . ات 

() وقد أسلم خلق في عهد النبي صلى الله علية وسطلم: 8 علد نساؤهم ٠»‏ 
روا عل أنكحتهم + وم يدل عل اف عليه وسلم عن شروط الكاح ٠‏ 0 
كيفيته » وهذا أمر:علم بالتواتز ‏ والصرورة- فكان يقينا.م 01 


( )أي ما تقدم من نفوذ تكاحهم ‏ وترتب ألحكام. 6 


)لايرس ايت ١‏ جرد اقزر كاسيا أو ما . 
' )أي عقد عليه وح فى إمدار» وف حال افراع رمي د فخت .ب.أفرا 
قال الشيخ : إذا أسلم وتحته معتدة » فإن كان لم يدخل بها » منع .من وطثها: حتى 
ا ا ا 0 
بت انس وريم ات ات در اراق 


أو كان ن وقع الفقذ غلا ضيف :0 أو يول 8 أن شهوف( 001 
على نكاحهما”"' لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه » فلا مانع 
من استدامته”" ( وإن كانت ) الزوجة ش, ممن لا يجوز ابتداء 
نكاحها ) حال ا , أو الإسلام”" كذات محرم” أو 
معتادة لم تفرغ غدتها” أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا 
غيره | 1 فرق بينهما 6 





)١(‏ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدة » أن لهما المقام على نكاحهما » ما لم يكن بينهما نسب » أو رضاع . 

(؟ )أي بطريق الأولى . 

( )لم يقرا عليه . 


(4) من نسب » أو رضاع ل ل : أن فرقوا بين 
كل ذي رحم من المجوس . ٠‏ 

(5) من غيره » ولو من كافر » أو حبلى » ولو هن زنا » أو شرط الخيار 
فيه مطلقا » أو مدة لم تمض » قال في الإنصاف : هذا المذهب » وتقدم ذكر صحة 
<]6]6]ر7:7:7:/:/:/:46/:ر:ر:ر000606065ظظغ2 
أولى » وإن مضت مدة الخيار أقرا ؛ قولا واحدا » لاعتقادهم. صحته 

)د 10 
أو ترافعا إلينا » فإنهما لا يقران على ذلك » بل يفرق بينهما » لتحريم ابتداء 
نكاحها إذآً » وإن- كان طلقها ثلاثا » أو خالعها ولم يفارقها » فلا يتوهم أنه يقر 


م/؟'؟/ج/: ( حاشية الروض اربع ) 


أن مامنع ابتداء العقد منع استدامته”" ( وإن وطىء حربي 
حربية فأسلما ) أو ترافعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا » أقرا)) 
عليه " لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم" ( وإلا) 
يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينهما” ا لأنه سفاح » فيجب 
إنكاره” ,7( ون كاله 'الوز فيحمينا: أخلاقة :)اانه لاحن" 

وان كان “فاهدا )- كدس + أو اختقووور .16( وقتفعة 


استقر )”" فلا شيء لها غيره» لأنهما تقابضا بحكر الشره”. 


. فيفرق بينهما في تلك الصور ونحوها » للمنع منه حال ابتداء العقد‎ )١( 

(7) وكذا ذمي » وتقييده بالحربي والحربية ليس بمراد » وإنما المراد اعتقاد 
الحل » والحربي وغيره في ذلك سواء » وأما الذمية فلا يتأتى » لعصمتها ٠.‏ 

() وهو نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها » فأقرا عليه » كالتكاح 
بلاولي .. : 

(4) لأنه ليس من أنكحتهم . 0 

(0)وقال بعضهم : قهر الذمية لا يتأتى الع رام 

ذمي ذمية » ل يقرا مطلقا . 

(5) بالعقد » قال ني الإنصاف : بلا نراع . ْ 

3 لقوله قال ( يا أيها الذيق: آمنو) اتقوة الل ودرا ما“نقي: من 'ألريا ) 
فأمر بترك ما بقي » دون ماقبض .. 

(8) فبرئت ذمة من هو عليه منه » ولأن التعرض للمقبوض إبطاله يشق » 
لتطاول الزمان » وكثرة تصرفاتهم في الحرام » ففيه تنفيرهم عن الإسلام » فعفي 
عنه » كما عفي عن ترك ما تركوه من الفرائض . 
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( وإن لم تقبضه ) ولا شيئا منه" فرض لها مهر المثل"" 
لآن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة » فيبطل”" وإن 
قبضت البعض »وجب قسط الباتي من مهر المثل”؟ (و) إن 
( لم يسم ) لها مهر ء ( فرض لها مهر الثثل )”2 لخلو النكاح 
عن التسمية ” . 





١١)د‏ طل رذل يسك ور 

١؟)إت‏ كان قبل الدخول » ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول » وهو 
مذهب الشافعي . 

(9)ولا يكون في نكاح مسلم » ولا قيمة له في الإسلام » ويجب ا مهر 
المثل كالمسلمة . | 

(4)أي وإن قبضت البعض من الحرام » كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل 
الإسلام ؛ أو الترافع إلينا » وجب قسط الباق من مهر مثلها » لاستقرار ما قبضته » 
وإلغاء ما لم تقبضه » وصوبه في الإنصاف » وصوب رجوعه بنصف المهر لو طلق 
قبل الدخول . 

(8)جزم به أحمد » والشبخ » وغيرهما ٠»‏ ولأنه إنما تقرر تقابض الكفار 

إذا كان من الطرفين » فإن كان مهر مثلها محرما » مثل أن كان عادتهم الترويج 
على خمر » أو خنزير » يحتمل وجهين » إما أن يجعل وجوده كعدمه » وينظر 
في عادة أهل البلد » أو تعتبر قيمة ذلك عندهم"؛ قال : ويتوجه إن كان بعد الدخول 
امار ا صر لإ الاح الجر كل يا ضر ل وال سوساج 
كان في بعض أنكحتهم شغار » ول يأمر أحدا منهم بإعطاء مهر 

(5) فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة » لثلا تصير كالموهوبة . 


شْ قصت] 40 

وإن أسلم الزوجان معا 6" بأن تلفظا بالإسلام دفعة 
واحدة"' » 9 نكاحهما”" لأنه 1 يُوجد متهم اختلاف ديية؟ 
(أو) أسلم ( زوج كتابية )2 كتابيا كان أو غير كاي 
( فعل نكاحهما )" لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتانية 9" 





اق سكو ال دانسالا و 
أكثر من أ ريع » أو أختان » وغير ذلك . 

(؟) قبل الدخول أو بعده » فى تكاحهما بلا خلاف » قال الشيخ . : ويدخل | 
في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول . 

(") قال الموفق وغيره : بلا خلاف »2 وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما 

في المجلس » وصوبه ني الإنصاف ٠‏ لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر » 
فلو اعتبر لوقعت الفرقة.يين كل مسلمين قبل الدخول. 3 ب » فيطل 
الإجماع . 00 

( 4 ) ولأبي 00 0 امر أته 
بعده » فقال : يارسول الله إنها كانت أسلمت معي » فردها عليه » ويأني أنها 
تحل له مالم تنكح زوجا غيره . ش 1 

(-ه ) أبواها كتابيان » وهو المذهّب طلم أن الإعيار يها +؛ 


(>) قبل الدخول أو بعده » ل ابن عبد البر » والشارح » وغيرهما 
إجماعا . ! 


() فملك استدامته' بطريق الأولى : 


ماكم"لات 


( فإن. أسلمث هي ) أي الزوجة الكتابية تحت: كاذ فر" قبل 
دخول .انفسخ النكاح”" لأن المسلمة لا تحل لكافر" ( أو ) 
ألم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين يسلم أحدهما 
( قبل الدخول بطل ) النكاح © لقوله : تغالى ( نلا يوحن 
إلى الكفار ) ل در بولك بعصم الكوافر 9 
( فإن سبقته ) بالإسلام ( فلا مهر ) لها . م 
ل ا 


. كتابي أو غيره‎ )1١ 
(؟) قال ابن المنذر ا ع فك عن ل سي املف‎ 

(*) قال تعالى ( لاهن حل لهم ) . ْ 
.. (4) لأنه اختلاف دين » يمنع الإقرار على .التكاح . 
(5)( لاهن حل لهم » ولا هم يحلون طن ) فلا تحل المسلمة لكافر » فحرم 
تعالى نكاح المشركات » وتقدم أن اختلاف لحر جيب دار انمره ومقصود 
التكاح الإتفاق والإئتلاف . 

() وإذا أسلمت قبله » فاختار الشيخ بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده » مالم 
تنكح غيره » وقال : الأمر إليها » ولا حكم له عليها » ولا حق لها عليه » لآن 


الشارع لم يستفصل » وكذا إن أسلم قبلها » وليس له حبسها » ومتى أسلمت - ولو 
قبل الدخول وبعد العدة ب فهي امرأته إن اختار » وكذللك فيما إذا ارتد أحدهما . 


(7) أشبه ما لو ارتدت » وعنه : لا نصف المهر » قال ني الإنصاف : وهو 
أولى . 00 4 0 


لاثاه 


( وإن سبقها ) بالإسلام ( فلها نصففه ) أي نصف الهر » لمجيء 
الفرقة م بل وكذا إن أسلما وادعت 7 أوقالا : 

0 ولا نعم عينه”" ( ول ن أسلم أحدهما ) أي 0 
ال وجين غير الكتابيين"" أو أميلتك ا تحت كافر ( بعد 
الدخول :“وق الأمر كل انققاء ادو )"لما روة :مالك في 
0 وحن ابن جهانة قال 0 صفوان بن 
أفية يوار أنه بعك الى السو ل 


. بإسلامه كما لو طلقها » وعنه : لا مهر لما » وصوبه في الإنصاف‎ )١( 

(؟) أي سبقه لما بالإسلام » وقال الزوج : هي السابقة . فتحلف أنه السابق 
بالإسلام » وتأخذ نصف المهر » لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة » ولا تقبل 
دعواه بسقوطه » لأن الأصل خلافه . 

)أي أو قال الزوجان بعد إسلامهما : سبق أحدنا بالإسلام » ولا نعلم 
عيئه . فلها نصف المهر » لأن الأصل بقاؤه في ذمته » وإن قالا : أسلمنا معا » 
فنحن على التكاح . فأنكرت » فقولا » لآنه الظاهر » وهذا المشهور من الوجهين » 
والثاني : القول قوله . صححه في التصحيح ٠»‏ وتصحيح المحرر » وصوبه في 
تصحيح الفروع . 

(؛:)وقئ الأمر على انقضاء العدة » وأما إن أسلم زوج الكتابية » فتقدم 
بقاؤهما على نكاحهما . 

(ه) اختاره الموفق والشارح » وصححه في التصحيح. » وصوبه في تصحيح 
الفروع . 

(1) أخت خالد بن الوليد » رضي الله عنهما . 


- 04 هس 


نحو من شهر » أسلمت يوم الفتح » وبقي صفوان حتى 
شهد حنينا والطائف وهو كافر » ثم أسلم ؛ ولم يفرق النبي 
صل الله عليه وسلم ببدهها"" واسعقرت: عدده امرآعة. +يذلك 
النكاح ”" قال ابن عبد البر :.شهرة :هذا الحذيث أقوى .هن 
إسناده”” . وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله 
صل الله فل وسلم يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل 
الل ا افارهنا ألم قبل انقضاء العدة فهى امرأته ") 
فإن أسم بعد العدة فلا نكاح بينهما© ظ 





. لكونه أسلم وهي في العدة‎ )١( 

(؟) فدل الآثر على بقاء النكاح . 

() وروى مالك أيضا قال ابن شهاب : أسلمت أم حكيم » وهرب زوجها 
عكرمة إلى اليمن » فارتحلت إليه » ودعته إلى الإسلام » فأسلم وقدم » فبايع 
النبي صلى الله عليه وسلم » فبقيا على نكاحهما . 

(؛) وقال الرهري : م يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفرء» 
إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها » إلا أن يقدم مهاجرا » قبل انقضاء عدتها . 

(5) وهذا قول الجمهور » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : رد رسول الله 
صل الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بنكاحها الأول » رواه أبوداود » 
واحتج به أحمد . ولا قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : 
ليس لذلك أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ست سنين » ولا ذكر- 


( فإن "أسلم الآخر .0 ) أي في العدة ( ذام لتك ) 
بينهما © لا ' سبق" ( وإلا ) يسام الآخر حتى. انقضت 

( بان فسحه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم 0 
الزروج أو الزوجة. 9 ولها نفقة العدة إن أسلمث يله 


ولو لم يسم" . 


> للعدة في حديث » ولا أثر لها في بقاء النكاح » ولم ينجز الشارع فرق في حديث » 
ولا حدد نكاحها . 
وقال ابن اقيم : اعتبار العدة لم يعرف في شي ء من ع الأحاديث » ولاكان صل 
الله عليه وسلم يسأل المرأة » هل انقضت عدتها أم لا ؟ وقد دل حكمه على أن 
التكاح موقو » فإن أسلم الروج قبل اتقضاء امد قبي زومبته : وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت انتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته » من 
غير تجديد نكاح : ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة . : 
(١)أي‏ من الاثار » وهو قول جماهير العلماء . 
(؟)لأن سبب الفرقة اختلاف الدين » فوجب أن تحسب الفرقة مِبّه » ولا 
تحتاج لعدة ثانية » فلو وطيء ولم يسلم الثاني فيها » » فلها مهر مثلها » زائدا على المهر 
الذي وقع عليه العقد » قال الشارح : ويؤدب » لأنه وطئها بعد البينونة . 
:.: (") لتمكنه من الإستمتاع بها » وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها » أشبهت 
الرجعية » وإن أسلم قبلها فلا » وإن اختلفا في السابق » أو جهل الآمر فقوا » وها 
النفقة » ويجب الصداق .بكل حال » لاستقراره بالدخول » وسواء كانا بدار 
الإسلام أو الذرات > أو أحدهما » وقال الشيخ : قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة 
إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها ء لآن الإسلام سبب يوجب البينونة. » والأصل 
ا ولي بح عمجا ارارم اليينولة بالإسلام * 
ولا نفقة عندنا للبائن . - 


عكلاه 


( وإت كفزا ) أي ارتد!؟ :( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول » 
وقف الأمر على انقضاء العدة )”" كما لو أسلم أحدهما”” فإن 
تمن :ازقن- قبل" انقضاتها :فغل. تكاخهما وإلة كينا 
فسكة هيل :اركل" :(و)[ن'اركدا أو أحدهما ('قبله )أي قبل 
الدخول ( بطل ) النكاح » لاختلاف الدين”"  .‏ 


ظ )١(‏ يعني الروجين معا » فلم يسبق أحدهما الآخر » فكارتداد أحدهما . 
(؟) وهذا مذهب الشافعي » ويمنع من وطئها عند عامة أهلالعلم » لأن الردة 

اختللاف دين بعد الإصابة » فلا يوجب فسححه قُ الخال » كإسلام كافرة تحت 

كافر » وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها » وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه 

فكردة') وصوبه في تصحيح الفروع . ش 

0 (") فإنه يوتف الأمر على القغناء العدة . 

(4) كا لوأسلم أحدهما » وهو مذهب الشافعي . 

0 ) عند الجمهور.» وخرجت بذلك من عصمته .. 

1 اعاعاه امن القلم وكا ترون وحيريت إقرلة رولا كرا بعصم 
الكوافر ) وقوله ( لاهن حل لهم » ولاهم يحلون لمن ) لآن الإرتداد » واختلاف 
الدين ». وقع قبل الدخول » فأوجب فسخ النكاح » كإسلامها تحت كافر » ولا 
نصف.المهر إن سبقها ».أو ارتد وحده » وتقدم كلام الشيخ رحمه الله » وقال : 
إذا ارتدا ارتدادا يوجب انفساخ النكاح » وأقاما على ذلك » معتقدين بقاءه » 
أو أنشآ في الردة عقدا يعتقدان صحته » فإن الذي ينبغي أن نقرهم بعد الإسلام على 
هذا التكاح » كما نقر الكافر الأصلي على ما اعتقد صحته من النكاح » وعلى هذا - 


”اب 


ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن”' أوكن كتابيات : 
اختار منهن أربعا”" إن كان مكلفا » وإلا وقف الأمر حتى 
تكلت " وإك؟ أبن الاختيار أجبر بحس 6 مم تعزير * 
وإن أسلم وتحته أختان » اختار منهما واحدة ‏ 





> يحمل تقرير الصحابة للمرتدين على مناكحهم بعد الإسلام » فإنه مثل تقرير 
الكفار الأصليين . 

)١(‏ معه » أوكن ني العدة » لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف » وكذا 
إن أسلم وتحته إماء أكثر من أريع » فأسلمن معه » أو في العدة » اختار إن جاز له 
نكاحهن بشرطه . ٠‏ 

7١١‏ )وليس له إمساكهن كلهن » لا روى أبوداود وغيره » أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لقيس بن الحارث ‏ وكان تحته ثمان ‏ « اختر منهن أربعا » وقاله 
لغيلان » رواه الترمذي » قال الشيخ : ولايشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة 2 
لاني جمع العدد » ولا في جمع الرحم » لأنه لم يجمع عقدا » ولا وطأ . 

(") وقال الشيخ : يقوم الولي مقامه في التعيين » هما يقوم في تعيين الواجب 
عليه في المال » من زكاة وغيرها . 

(: ) لآن الإختيار حق عليه » فألزم بالخروج منه إن امتنع » كسائر الحقوق . 

(5)لا روى الخمسة أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز « طلق إحداهما » 
وللترمذي « اختر أيهما شئت » وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها » أو خالتها » 


ونحو ذلك . 


- الاألكلااه 


باب الصداقف() 


ش 3 0 

يقال : أصدقت الرأة » ومهرتها » وأمهرتها ١"‏ وهو 
5 1 قّ النكاح 0 000 ل )20 
لحديث عائشة مرفوعا «( أعظم النساء بركة اسوف مؤونة ) 


رواه سو حفص بإسناده 8 . 


(١)وحكم‏ المسمى » ومهر المثل » والصداق بفتح الصاد وكسرها » وله 
تسعة أسماء ٠‏ 


صداق »2 ومهر نحلة وفريضة حباء » وأجر » ثم عقر » علائق 

(؟) قاله الزجاج وغيره » وني النهاية : لا يقال : أمهرتها . والصداق مأخوذ 
من الصدق » لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة . شْ 

. (") بفرض حاكم » أو تراضيهما » والأولى : وهو العوض في النكاح 
ونحوه ؛ ليدخل وطء الشبهة » والأصل ني الصداق : الكتاب » والسنة » والإجماع » 
واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح . 

(4 )أي الصداق » وظاهره : تخفيفا لا ينقص عن أربعمائة درهم » وأن 
لا يزيد على مهر أزواجه وبناته » من أربعمائة » إلى خمسمائة » فهي صريحة في 
عدم الزيادة لا التقصان » وهو المراد » ومن سماحته صل الله عليه وسلم أخذ الأقل 
لبناته » وإعطاؤه الأكثر لزوجاته . 

(ه)ورواه أحمد » والبيهقى 4 والجاكم 2 وغير هم 2 ولأحمد - وفيه - 


قات 


(و) تسن ( تسميته في العقّد ) لقطع النزاع”" وليست 
شرطا 9 لقوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما لم تمسوهن » أو تفرضوا لهن فريضة )" ويسن أن يكون 
لمن أريغيانة درم ) من الفضة” وهي صداق بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم” ( إلى خمسمائة ة ) درهم” . 


- ضعف - ١‏ أعظمه بركة أيسره مؤونة ) وقال لرجل من الأنصار «على كم تزروجت؟ » 
قال : على أربع أواق . قال « كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل » أي 
ناحيته » وقال عمر : لا تغالوا في صداق النساء . ولا نزاع في جوازه بأكثر من 
خمسماثة » لقوله تعالى ( وآنيتم إحداهن قنطارا ) وأم حبيبة أمهرها النجاشي أربعة, 
آلاف ؛ وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كره لأنكره . 

)١(‏ لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) ولفعله صلى الله عليه وسلم ء ولم يكن 
يخلي ذلك من صداق ٠»‏ وقال للذي زوجه الموهوبة « التمس ولو خاتما من حديد ) 
واتفقوا على أنه مشروع » لقوله ( وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ) . 

(؟١)أي‏ تسمية الصداق في العقد . 

ولع ل الا توج امرأة من بني حيقة » ول ينم 
مهرا ؛ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة . ش 

(؛) قال الشيخ : كلام أخمد يقتضي أن المستحب أربعمائة درهم » وهو 
الصواب مع اليسار » فيستحب بلوغه » ولا يزاد عليه . ش . 

ولق الإقذاء عمل ل علد ود اووس 1 يمف ار 
دراهم » خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك . 
(5) أي أن لا يزيد على ذلك . 


- "55 - 


وهي صداقٍ أرواحه صلل الله عليه وسلل”” وإن زاد فلا 0 
( و)لابتقدر الصداق” بل ( كل ماصح ) أن يكون ( ثمنا 
1 أجرة صح ) أن يكون ( مهرا وإن قل )”" . 


. (١)رواه‏ مسلم » من حديث عائشة إلا صفية وأم حبيبة » فصقية أصدقها 
عتقها » وأم حبيبة أصدقها النجاثي أربعة كلاف درهم » وقال عمر : ما أصدق 
امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية » والأوقية كانت أربعين درهما . 

(؟ ) لقصة أم حبيبة » فلو كره لأنكره صل الله عليه وسلم » وقال ابن رشد : 
اتفقوا غلى أنه ليس لأكثره حد . وقال الشيخ. : الصداق المقدم إذا كثر - وهو 
قادر على ذلك لم يكره » إلا أن يقترن بذلك مايوجب الكراهة » من معنى المباهاة 
ونحو ذلك » فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره » بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا 
بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة » فأما إن كثر وهو مؤخر ني ذمته » فينبغي 
أن يكره » لا فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة . 

")وهو مذعب الشافعي + وعند أني حنيفة » ومالك ايم 
د انارق 2 ش 

(4) عند جمهور العلماء أنه ليس لأقله حد » وأنه كل ما جاز أن يكون 
ثمنا في بيع » أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء » جاز أن يكون صداقا » سواء 
كان من عين » أو دين » أو معجل » أو مؤجل » أو منفعة معلومة » لجواز 
المعاوضة عليها . 
.. قال الشيخ : وتعليل رواية المنع » لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكا 
للآخر ء ويجوز أن يكون المنع مختصا بمنفعة الخدمة خاصة » لا فيه من المهنة » 
والمنافاة » وأما إن كانت لغيرها فتصح » لقصة شعيب » وإذا لم تصح المنفعة » - 


7 عه عليه وسلم « التمس ولو خاتما من حديد») مدق 
1 وإن أصدقها م رآن م يصح ( الإصداق”" 
لآن 0 لا تستباح إلا بالأموال » لقوله تعالى ( اقفن 


بأموالكم 0 وروى النجاد أن النبي صلى ا 
رجلا على سورة من القرآن "ا م قال « 0 لأحد بعدك 


)«( 
مهرا ) 


> فقيمتها » اه . ولا يجوز التواطؤ على تركه » لقوله ( وآثوا النساء صدقاتهن )) » 
( وآنوهن أجورهن ) . 

)١(‏ وهذا مبالغة ني التقليل » ولأبى ل اا انا 
ملء بده طعاما » كانت له حلالا » وللترمذي وغيره وصححه : أن امرأة تروجت 
على نعلين » فقال صلى الله عليه وسلم « أرضيت من مالك ونفسلك بنعلين ؟ » قالت : 
نعم . فأجازه : ش 

. وقالوا : ولوكان ما أصدقها  تعليمه من القرآن  معينا لم يصح الإصداق‎ )١( 

(") فدلت الآبة أن الصداق لا يصح إلا بمال . 

(4 ) وني الصحيحين من غير وجه » بألفاظ متقاربة » تدل على أنه زوج رجلا 
على سورة أو سور » أو آيات » أو ما معه من القرآن » يعلمها إياه . 

) زواه سعيد بن منصور » والنجاد » وعنه : يصح . وفاقا مالك » والشافعي » 
لما روا سهل « زوجتكها بما معك من القرآن » متفق عليه » ولأنها منفعة معينة 
مباحة » ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله » . ش . 


ن كفب 


(00) 


( بل ) يصح أن يصدقها تعليى معين من ( فقه » وأدب ) 
كنحو » وصرف » وبيان » ولغة »© ونحوها 9 ( وشعر مباح 
معلوم ) ولو لم يعرفه » ويتعلمه ثم يعلمها '" وكذا لو 
أصدقها تعليم صنعة أو كتابة » أو خياطة ان ' 





» وحديث » هما صرح به في الإقناع » والمنتهى » وغيرهما » وتعيينه‎ )١( 
كباب أو بعضه » أو كتاب أو بعضه » والتعليم : تفهيمه إياها وتحفيظه » وإنكان‎ 
. كلما لقنها شيئا نسيته » لم يعد تعليما‎ 

(؟1) "معان » وبديع ؛ أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه » وهو معين صح 
صداقا . 

() أي بل يصح أن يصدقها تعليم شعر مباح » لا محرم » معلوم لا مجهول 
لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها » فهي مال » ولو لم يعرف العمل الذي أصدتها 
إياه » ويتعلمه ثم يعلمها إياه » لأن التعليم يكون في ذمته » كما لو أصدقها مالا 
في ذمته . 

ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه لا » إن كان مثله ني التعليم » وإن تعلمته من غيره » 
أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم » ولو جاءته بغيرها ليعلمه » أو جاءها 
بغيره ليعلمها لم يلزم » لأن الغرض يختلف ٠»‏ وعليه بطلاقها قبل تعليم. ودخول 
نصف الأجرة » وبعد دخول كلها » لأنها بالطلاق أجنبية » فلا يؤمن في تعليمها 
الفتنة . 

(4) هي أو غلامها صح . ولو كان المعلم أخاها » أو ابنها » أو أجنبيا » 
وإن لم يحصل لا ما أصدقها لم يكن النكاح لازما » كما صرح به في الإختيارات » 
وإنما يلزم ما ألزم الشارع به » أو الترمه المكلف ٠‏ وماخالف هذا القول ضعيف » 
مخالف للأصول » فإذا لم يقل بامتناع العقد » فلا أقل من أن تملك الفسخ . 


- لاكلاب 


أورد قنها من محل معي "9 لأنها منفعة يجوز أحذ العوضن 


عليها » فهي مال" ( وإن أصدقها طلاق فرنها ل 
لحديث ١‏ لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى؛»" 
( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية” ( ومتى بطل المننى ) 
ا معني ل كو 


ذل لطا لكي ند لازي ١‏ العف راق غيرة لعلو 6دمدة 
معلومة » صح النكاح » جزم به أكثر العلماء . 

[ وه كانت جيرا كرة أنه ١‏ رعدسها فيا نات ة» لامها 
الصواب » ويصح على دين سلم » أو غيره » وآبق » ومغتصب »© ومبيع اشترا 
ولم يقبضه » ولو مكيلا ونحوه » وعليه تحصيله » فإن تعذر فقيمته » وقيل :.1 
ع كا و كه 
الرأي : تصح . ورد ابن القيم عدم الجواز » وقال : إنها بعيدة من أصول أجمد 
ونصوصه ء بل نصوصه على خلافها . ظ 

() لعموم قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) . 


( 4 ) ولا في الصحيح ولاك المرأة طلاق أختها ل : لو قيل 
ببطلان التكاح لم يبعد » لأن المسمى فاسد » وحكي عن أ بي ي : تستحق مهر الضرة 
قال الشيخ الو الت م 
وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد . 

(0) وكل موضع لا تصح النسية فيه » يجب مهر الل عند الجمهور .. 

(5) أو دار .أو دابة مطلتا بطل المسمى » صوبه في تصحيح الفروع . 


4ك 


أو ثوب 4 أوتكضين أو 008 ) وجنف مهر المثل ( بالعقن”؟ 
2 

لأن المرأة لا تسم إلا ببدل ولم يسله”” وتعذر رد العوض 
: 0( : 4 5 2000 

فوجب بدله”' ولا يضر جهل يسير” فلو أصدقها عبدا من 
عبيده " أو فرسا من خيله ونحوه” 


3ع( 


» كختزير » وتعليم التوراة والإنجيل » وكحمل أمة أو شجرة مطلقا‎ )١( 
» وكالمعدوم والابق » والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة » ومثل ذلك لا يحتمل‎ 
والتزاع قائم » لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه » فإن الدار والدابة والثوب كل واحد‎ 
» منها على أنواع مختلفة » وامم الدابة يقع على كل ما يدب » والشجرة قد لا تثمر‎ 
والعبد قد لا يحصل . ش‎ 

وقال الشبخ : ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد » والشاة ونحوهما أنه 
يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها » وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به 
كالبيع » أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه ». فهو كالملفوظ به . 

(؟) وف كل موضع لا تصح التسمية فيه » أو خلا العقد عن ذكر الصداق 
فيه » وهو تفويض البضع » يجب مهر المثل بالعقد . 

(") فوجب مهر امثل . 

( 5 ) كبيعه سلعة بخمر » فتتلف عند مشتر . 

( 5 ) أي في صداق يمكن التعيين فيه . 

(5) صح » صححه الأكثر » واختاره القاضي وغيره » وصوبه في تصحيح 
الفروع . 

(/ا) كجمأ من جماله » أو بغل من بغاله » أو بقرة من بقره ونحوه » 
وكقميص من قمصانه ونحوه . 

159 - 
م / 4؟ /ج / 1( حاشية الروض المربع ) 


: 0 الس(0 اس 5 © ب#اس. 
فلها عدم بقرعة وقلطارا من نحو زيت أو قفيزا من 
حو يو > لها الوسطل ”7 ظ 


» نص عليه » لأن الجهالة فيه يسيرة » وي لزومها بقيمة الوسط وجهان‎ )١( 
, صحح الأكثر عدم لزومها » واختاره الموفق وجمع‎ 


وقال الشيخ : نص أحمد فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم 
مثلها » وهذا تقييد للوسط . 


(1) كقنطار من سمن » أو قفيز من ذرة صح . 


(") لأنه العدل » ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح . 


سغ أ بام لدم 


فصل”) 
( وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حياء وألفين إن كان ميتا” 
وجب مهر المثل ) لفساد التسمية » للجهالة إذا كانت حالة 
الأب غير معلومة ”" ولأنه ليس لها ني موت أبيها غرض صحي ”" 
( و ) إن تزوجها ( على : إن كانت لي زوجة بالفيده” أو لم 
تكن ) لي زوجة ( بالف » يصح ) النكاح ( بالمسمى )"" لأن 
خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها”" 


. فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق » وما يصح منه » وغير ذلك‎ )١1( 
. (؟) فسد المسمى‎ 


()أي يكون مجهولا إذا كانت حالة الأب غير معلومة » وإلا فالتسمية 
فاسدة مطلقا » سواء كانت حياة الأب معلومة أولا . 


(4 ) ومفهومه : لو كان لها غرض صحيح » صحت التسمية كالتي بعدها .. 
(ه ) وكذا إن كانت لي سرية . 
)١(‏ نص عليه » وقطع به جماعة » وعنه : لا يصح » قال في المقنع : 
قياس التي قبلها » واختارها الشارح ين 2 
سواء » وهو الصواب . 
() ولذلك_تخفف صداقها لتحصيل غرضها 500000 


الالا- 


وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها » 
ولف إن لم يخرجها"" ( وإذا أجل الصداق أو بعضه ) كنصفه 
أو ثلنه. ( صح ) البأجيل" ( فإن عين. جلا ) أنيظ نه" 
( وإلا ) يعينا أجلا » بل أطلقا ( فمحله الفرقة ) البائئة 
بموت أو غيره ».عملا بالعرف والعادة” . 


(١)وقال‏ في تصحيح الفروح : الصحيح من المذهب عدم الصحة ء ومن 
قال لسيدته : أعتقيني على أن أتروجك . فأعتقته لم يلزمه شيء » وإن جمع بين 
نكاح وبين عتق » صح كل منهما . الت سل 

١١‏ ) سواء سمي المؤجل في العقد » أو فرض بعده ٠»‏ لأنه عقد مغاوضة 
فصح كالمثمن . 

(") بخلاف الأجل المجهول » كقدوم زيد . لمر 

(4 ) لأن اللفظ المطلق يحمل عليهما » والعرف والعادة ترك المطالبة به إلى 
الموت أو البينونة » فيحمل عليه » فيصير ححينئذ معلوما بذلك » قال ابن القيم : 
إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا » فلا تستحق المطالبة به 
إلابموت أو فرقة » هذا الصحيح » ومنصوص أحمد » اختاره قدماء شيوخ المذهب 
والقاضي أبو يعلى » والشيخ » وهو ما عليه الصحابة » حكاه الليث إجماعا عنهم » 
وهو محض-القياس والفقه » فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين . ْ 00 

وقال الشيخ : إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا 
فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه ؛ ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر 
والصداق » فالمهر عندهم مايعجل » والصداق ما يؤجل » كان حكمهم على مقتضى 
م ا 

الال 


(- إن أصدقها مالا" مخضوبا ) يعلمائه: كذلك”" (أو) أصدقها 
) خنزيراً ا ) كخمر » صح النكا م" كما لو لم يسم 
لها مهرا”” و(وجب) لها ( مهر المثل ) لما تقدم” وإن تزوجها 
عل عا فخرج مغصوبا أو حرا » فلها قيمته يوم 60 
لآنها رضيت به » إذ ظنته مملوكا” .. 





(١)أي‏ أنه مغصوب » أو تعلمه هم ي وحدها . 

(7 ) وهو قول عامة الفقهاء » 0000 
يتحر مه كالخلع ‏ . ولآن فساد العوض لا يزيد على عدمه 0 ولو عدم فالتكاح 
صحيح » فكذا إذا فسد . 

() فيصح النكاح » وني الإختيارات : إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا 
محرما » أؤلا يوفيها الصداق ٠»‏ أن الفرج لا يحل له » فإن هذا لم يستحل الفرج 
يماله » فلو تاب .من هله النية يبغي أن يقال : حكمه حكم ما لو تزوجها يعين 
محرفة 20 

(4)من أن فساد العو ض » يقتضي رد عوضه » وقد تعذر لصحة التكاح: 
فوتجب رد قيمته » وهي مهر الملل . 

(ه)لأن العقد وقع على التسمية ؛ ويقدر حر عبدا » وإن 0-00 
خل” » فخرجت نخمرا أو مغصوبا » فلها مثله خلا » وقال الشيخ : لا يلزمه فيهن 
شيء » وكذا في مهر تعذر » وقولهم ضعيف » مخالف للأصول والعقل » وإن 
َم نقل تعذر العقد » فلا أقل من أن تملك الفسخ . 

)وكا لو وجدته معيبا فردته » بخلاف : أصدقتك هذا الحر ؛ أو المغخصوب 
فكأنها رضيت بلا شيء » وها مهر المثل » سلمه لما » أولا . 


- "لاه 


( وإن وجدت ) المهر ( المباح معيبا )'' كعبد به نحو 


)م( مم2 


عررج كرك 2 ساس لات ين 


رده وأخذ ( قيمته ) إن كان متقوما" وإلا فمثله”” وإن 
أصدقها ثوبا » وعين ذرعه فبان أقل”"” خيرت بين العم 
مع قيمة مانقص " وبين رده وأخذ قيمة ال ' والمتزوجة 
على عصير بان خمرا مثل العصير" . 


)١(‏ فلها رده كالمبيع المعيب » قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا » وكذا إن 
كان ناقصا صفة » شرطتها فيه » فلها الرد » ”ما ترد في البيع » وكذا إن دلس . 

(؟) كشلل » أو غيره من العيوب . ظ 

(9) بيع نجده المشتري معيبا » وتقدم . 

(4 ) أي نحو العبد » ولا ينفسخ برده » فيبقى سبب استحقاقه » فتجب عليه 
قيمته » كا لو غصبها إياه فأتلفه . 

(ه )أي وإن لم يكن المهر متقوما » بأن كان مثليا » ككيل وموزون » فترد 
مثله » لأنه أقرب إليه » ولا في اثنين بان أحدهما حرا » الآخر وقيمة الحر . 

(5) بأن أصدقها عشرة فبان تسعة . 

(1) أي من ذرعه . 

(8) أي جميع المذروع » لعيبه بالنقص . 

(1) لأنه مثل » والمثل أقرب إليه من القيمة » فإن كان المثل معدوما » فقيمته 
يوم إعوازه . 


- 75 اه 


وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها )”" أو على أن الكل 
الأب ( ضحت التسمية )9 أن 0 الكحذ فق كال الور :لا 
تقدم '" ويملكه الأب بالقبض مع النية '” ( فلوطلق ) الزوج 
) قبل الدخول وبعد ابض ) أي قبض الزوجة للآلتث ظ وأنيها 
الألف ( رجع ) عليها ( بالألف ) دون أبيها” ' وكذا إذا شرط 
الكل له ٠»‏ وقبضه بالنية”" . ظ 





١(‏ ) صحت التسمية » فروي عن سروق أنه للا زوج ابنته أ شترط لنفسه 
عشرة آلاف 2 فجعلها بي الحج والمساكين 2 ثم قال للزروج جهر امرأتك » 
وروي عن عل بن الحسين وغيره . 

(؟)أي أو تزوجها على أن كل الصداق للأب » صحت التسمية »© إن صح 
اكه الكو ده ب رك نكر هيا 6و أن الا مطل فار ها ين رلا 0 
يكون ذلك في مرضهما » وأن لا يجحف بمال البنت » وقال الشيخ : لا يتصور 
الاجحاف »2 لعدم ملكها له » وإن لم يكن ممن ييصح دن 
فالكل لا . 

.)من بياذ شروطه في الب وقول ٠‏ أنت ومالك لأبيك » 6 وإ أولاكم 
من كسبكم ؛ ولقصة شعيب » فإنه زوج مومى على رعاية غنمه . 

(4؛ ) أي نية التملك . ش 

( ه ) لآن الألف الذي قبضته نصف الصداق » والطلاق قبل الدخول يوجب 
تنصيف الصداق » لقوله تعالى ( فنصف مافرضتم ) دون الألف الذي قبضه أبوها » 
لأنه أخذ من مال ابنته ألفا » فلا يجوز الرجوع به عليه . 

(5) أي نية التملك » وني الإنصاف : يملاتك ما اشترطه بنفس العقد » كما 
تملك هي ٠»‏ لكن يقدر فيه الإنتقال إلى الزوجة » ثم إلى الأب . 


117/6 اه 


ثم طلق قبل الدخول و رجع عليها بقدر نصفه'" ( ولا 
شي ء ء على الأب لهما ) أي للمطلق والطلقة " لأنا قدرنا أن 
الجميع صار لها » ثم م أخذه الأب منهاء فتصير كأنها قبضته » 
ثم أجذه منها : لور رط لس ل لدان أ بق قير 
الأب ) كالجد » والأخ”" ( فكل السمى لها ) أي للزوجة " 
لأنه عوض بضعها » والشرط باطل”" ( ومن زوج بنته 
1 ا 





. أي نصف ما شرط الأب صداقا لها » وشرطه لنفسه‎ )١( 

(؟) من نصف أو كل » إن قبضه بنية التملك » وإن طلق قبل القبض أخذ 
الأب من الباقي ما شاء بشرطه . 

(") وقيل : يرجع على الأب بنصف ما أخذ » قال في الإنصاف : والتفس 
تميل إلى ذلك » وهو احتمال للموفق . ش 

(4)ونحوهما من الأولياء أو غيرهم » وكذا الأب إذا لم يصح تملكه 
صحت التسمية . 

(ه )أي ما شرط صداقا لها » كما لو جعله لها » نص عليه . 

(5) لخبر « كل شرط ليس ني كتاب الله فهو باطل » وكان الصداق ها » 
كا لو جعله كله لها » فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن » فيقع 
الإشتراط لغوا . 

(7) ولعله : مالم يتعلق إذنها على مهر معين » ويتصور أن أذ في البكاح ‏ 
دون قدر المهر » وقد يقال : إذنها ني ا مهر غير معتبر . 


بدون مهر مثلها ا ولو كرهت”" 'الأنه ٠‏ ليس المقصود 
من النكاح العوض”" ولا يلزم أحدا تعمة المهر”» ( ( وإن 
زوجها به ) أي بلبون مهر مثلها. ( .ول غيره. ) أي غير الأب 
( بإذنها صح )) مع رشده”. لأن الحق لها » وقد أسقطته * 
(.وإن لم تاذن ) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير , الأ 
( )لها ( مهر المثل ) على الروع" لفساد التسمية م 
الإذن م 

ولأ لشوطاه بالك ورا مز ا 1 - 
ا 1 ب 


3 


الخ » وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر » فكان اتفاقا منهم » وإن كان دون 
صداق المثل » وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين » وهو قرشي » ومعلوم أنهما 
ليسا مهر مثلها ؛ والظاهر من شفقة الأب » وتمام نظره » أن .لا ينقصها من صداق 
مثلها إلا لتحصيل المعاني الود بالتكاح . 

() بل المقصود من التكاح السكن. 6 والإزدواج 2 ووضع لفك 
عند من يكفها » ويصونها » ويحسن عشرتما . 1 0 

(4 )لا روج + ول الأب + لصحة المي » لين ا إلا ما وقع علي امد . 


(ه ) وليس لأحد من الأولياء الإعتراض عليها ٠‏ 

(5) كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها .. 

(7) كما لو تزوجها بمحرم . 

(8) لأنه المستوني لبدله » لكن يضمنها الوليلتفريطه » ذكره الموفق وغيره » - 


( وإن زوج ابنه الصغير: بمهر المثل أو أ كثر.صح ) لازها'" 
لآن لرأة م ترض يدون" وقد حار موالاك اد رايا 
الزيادة”' ويكون الصداق ( في ذمة الزوج)"' ' إذا لم يعين 
قٍ العقد " ( وإن كان ) الزوج ( معسرا لم يضمنه الأب )"" 
لآن الأب نائب عنه في التزويج » والنائب! ينه 


بلتزمه كال و كيل ”" فإن فوته كن 


- وفائدته لوتعذر أذ التكملة من الزوج » فترجع على الولي ». وعليه إن أخذته 

من الولي » فله الرجوع به على الزوج » كالضامن سواء » ويحتمل أن لا يلزم 
الزوج إلا المسمى » والباقيٍ على الولي » كالوكيل في البيع » نص عليه » وصوبه 
في الإنصاف » واختاره الشيخ وغيره . 

(١)ومثله‏ المجنون . 

(؟)أي بدون الأكثر من مهر المثل » فلا ينقص منه : 

(") على مهر المثل » وغبطته » والأب أعلم بمصلحته في ذلك . 

(4 ) لأن العقد له » فكان بدله عليه » كثمن المبيع . ٠‏ 

(ه ) كأن يقول : على هذه الدابة ونحوها . 

(5) أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن » قال القاضي و وه التوالة 
أصح , وأما الموسر فقولا واحدا . ْ 

ووو أن فاه الكل قرا سللة لا شين قل رشح لفرت 
وهو رواية عن أحمد » اختاره ابن عبدوس وغيره » وجزم به في الوجيز . . 


- كأن قيل له : ابنك فقير . فقال : عندي ؛ لزمه المهر » ولو قضاه عن‎ )8١ 


- 4لا 


م 1 )00 209008 1 
ولاب فيص صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرأ إلا 
.ى )9( 1 ٠.‏ 5 ( 5 

بإذنها ١‏ وإن تزوج عبد بإذن سيده صح" وتعلق صداق » 
5000 5 ان 5( 3 
وتنففعه © وكسوة ل ومسكن بدلمهةه سيده وبلا إذنه ل 


(١ 


520 5 )0ن 
يصح فإن وطىء تعلق مهر المثل برقبته ” 





ح ابنه ثم طلق ول يدخل » فنصفه للابن دون الأب » لأن الابن ملكه من غير 
أبيه » وقال ابن نصر الله : محله مالم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه » فإنه للأب . 


)١1(‏ لصغر , أو جنون » أو سفه » لأنه بل مالها » فكان له قبضه غ كثمن 


(؟)أي لا يقبضه لما إلا بإذنها » لأنها المتصرفة في ماما » فاعتبر 5 
قبضه » كثمن مبيعها » فلا يبرأ الزوج » وإذا غرم رجع على الأب » فإن اشترطه 
الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك » كا تقدم . 


(4) ضمن ذلك أو لم يضمنه 3 مأذونا له في التجارة أ مستجورااعليه 2 
لأنه حق تعلق بالعقد برضا سيده » فتعلق به . 


(5)إجماعا » لقوله صلى الله عليه وسلم « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده 
فهو عاهر » وقال ابن المنذر وغيره : أجمعوا على أن نكاحه باطل . 


() لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق » أشبه أرش الجناية . 
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فصل”) 


( وتملك: الرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ) كالبيغ' ' وسقوط 
نصفه بالطلاق 3 م وجو جميعه بالعقد" 2 ولها 0 :أي 
لاه ) الهر ( المعين ) ل مد عصاتة 





5 ا ف قَنْض الرأة الضداق”؛ وما يتغلق به : 

5)أي: : تملك المرأة الحرة ‏ وكذا سيد الآأمة ب جميع ‏ الصداق بالعقد » 
كا يملك البيع » لحديث « إن أعطيتها إزارك » جلست ولا إزارلك » وهو مهب 
ا مو ان و ا 
0 1 00 

' -(م) فلو ازتدت سقط 'جميعه ؛ وإن كانت قذ ملكت نضفة» وعنه : : لا تلك 
إلا نصفه » وحكي عن مالك . وقال ابن عبد البر د اغتلعت فنه الشللك” و لقان : 

وأما الفقهاء البوم فعلى أنها تملكه » وقال ابن رشد : اتفق تفق العلماء على أن الصداق 

يجب كله بالدخول أو بالموت » أما 'وجوبه كله- بالدخول فلقؤله تعالى ( وائيتم 
إحداهن : قنطارأ » فلا تأخذوا منه شيئا ). الاية وأما وجويه بالموت. فلا تعقاد 
الإجماع على ذلك ا١ه.‏ 1 ا رذ ع با 

ويتقرر المسمى للحرة والأمة اموت 2 نل ناا ع غيره » 000 
فرج 2 وبالخلوة ولد ادعى عدم العلم » لآن العادة: أنه لا. يخفى غلية ذلك" + قاله 
شيخ الإسلام ».لا باعس ونحوه » ونظر » أو تحمل يماء 0 ا وطثوانه في" 
ع 1" ظ : 

(4 )أي نماء المهر ا > ادن 0 2 اع 2 الصادق 
بعيد من عبيده »© فإنه كقفيز من صبرة . 


-0خ718 - 


نض ة) بللآنة “نماء كي ( .وضده بضده. ( أي ضد. المعين 


5 بضد المعين قُ الح "2 





كقفيزمن ضيرةأء وذطلٌ من زبرة" 
فتماؤه له ».وضمانه :عليه » ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه 
بيع 27( جوإن كلق )0 كلو للقيو قبل قيقته (١‏ فين 
ماني )1 





(١)أي‏ ككسب عبد معين ؛ أواكثيرة اشجرة أمغينة 2 وكولد جارية معية : 
ونحوها كتفعة دان . 
00 ؟) فكان لما ذلك كسائر أملاكها . 
(17) خديلا ونحوه » ودن زيت ونحوه » وماثة من هذه الغنم ونحوها .7 


(4)لايدخل في خالا إلا يقيشه » وتاك قد وإذم يدع با 
ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه . 


0 و) أي كا لو باع قفيزاً من صبرة ونحوه » فإنه لا يدخل في ضما مشتر » 
ا 00 » وقال 
الموفق.: : قياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص 
وغالا صرت نا فيه فهو من ضمانه © إلا أن يمنعها من قبضّه » فمن ضمانه بكل 
حال » كالغاصب » وذكر القاضي لا يعض إنعد با جاكالور ٠‏ رعرين 
الخلعم » يجوز التصرف فيه قبل قبضه » كالوصية » والميراث . ْ 


(5 ) أي وإت اقلق المهزّ المنين” أو تفص +١‏ كاعد والدان اه واللاشية' المعينة قبل 
قبضها أو بعده » فمن ضمانها » لتمام ملكها عليه ... 2 


25 00 


(0 


فيفوت عليها"" ( إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ) 
لأنه بمنزلة الغاصب إذ]”" ( ولها التصرف فيه ) أي في المهر 
المعين “ا لأنه ملكها ؛ إلا أن يحتاج لكيل »أو وزن » أوعد » 
أو فرع » فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه » كمبيع بذلك”" 
( وعليها زكاته ) أي زكاة المعين ٠»‏ إذا حال عليه الحول 


06 


من العقّد 





. لأنه ملكها بالعقد » لما التصرف فيه » ونماؤه‎ )١( 

. إن تلف بغير فعلها » وعليه نقصه إن تعيب أو نقص » والزيادة لها‎ )١( 

(") فيضمنه ضمان غصب "ما تقدم » وكل موضع الضمان فيه على الزوج 
إذا تلف » لا يبطل الصداق بتلفه » بل يضمنه بمثله » أو قيمته » وهو قول أبِي 
حنيفة » والقديم من قولي الشافعي » والجديد : يرجع إلى مهر المثل » فالتالف في 
يد الزوج لايخلو من أربعة أحدها : بفعل الله » فعلى ما مر » أوبفعلها فضمانه عليها 
أو بفعله فعليه ضممانه » أو بفعل أجني فلها الخيار في الرجوع على الأجني أو الزوج » 
ويتنصف قبل تقرره بكل فرقة جاءت من أجني أومنه » كخلع » وتعليق طلاقها 
على فعلها » وتوكيلها » ويسقط بفسخه لعيب » أو شرط » أو حرمة جمع »© أو 
تخيير سؤالها 2 صححه في تصحيح الفروع » أو اشترته في الأصح » وقيل : 
يتنصف » وقواه » وكذا من اشتراها أو تخالعا . 

(4 )من بيع ونحوه . 

(ه) أي بالكيل » أو الوزن » أو العد » أو الذرع » وتقدم . 

(") وترجع بها عليه » إن منعها قبضه . 


- 7خ - 


وحول المبهم من تعيين'" ( وإن طلق ) من أقبضها الصداق 
( قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه ) أي نصف الصداق”" 
( حكما ) أي قهرا كالميراث”" لقوله 'تعالى ( وإن طلقعموهن 
مق قبا أن تسوه ؛ وقد فرضتم لهن فريضة » فخصف 
ما فرضتم )” ( دون نمائه ) أي نماء المهر ( المنفصل ) قبل 


2) . 


الطلاق فنختص به © لأنه ثماء ملكي ”ا والنماء بعل الطللاق 
ل 6 


. تستقبل به حولا بشرطه‎ ) ١١ 

(؟1) أي نصف عينه » إن كان باقيا بحاله ل يتغير » ول يتعلق به حق غيره » 
بغير خلاف ٠‏ للاية » والمحجور عليها » لا تعطيه إلا نصف القيمة » حال عقد . 

() ولو لم يختر تملكه » فما يحدث من نمائه بعد طلاقه . فبينهما » فلو 
أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم » دخل ني يده ضرورة » فله إمساكه . 

(4 )أي لكم أولهن » فاقتضى أن النصف له » والنصف لما بمجرد الطلاق » 
إن بقي بصفته » ولو النصف » فققط ء مشاعا كان » أو معينا » ولو طلقها على أن 
المهر كله لا لم يصح الشرط » وإن طلق ثم عفا صح . ظ 

(5) كحمل بهائم عندها » وولادتها . 

(؟١)‏ فيرجع ني نصف الأمات » والزيادة لها » ولو ولد أمة » لأن الولد 
زيادة منفصلة . 

(/) فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه » فبينهما نصفين 2 
لأن النماء تابع للأصل » ويفارق نماء المبيع المعيب ء لأن سبب الفسخ العيب » 
وهو سابق على الزيادة » وسبب: تنصيف الصداق الطلاق » وهو حادث بعدها . 


- 8م78 بت 


( وي )'النماء ( المتصل ) كسمن عبد 4 أمهرها- إياه” ' وتعلم 
صنعة » إذا. طلق قبل الدخول والخلوة ( له نصف قيمته ) 
أي 0 ا م المنضل"؟ :لأنه ثماء ملكها » 
و0 فنه؟” .أوإن اجتارت يه دفع نصفه زائداء لزمه 
قبوله '“ وإن نقص الو هزال” خير رشيد بين أخذ نصفه 


060 0" 
بلا ا “وبين نمنكق :قيمته ‏ وإن باعته أو وهبته 


اء لف 
وأقبضته 3 رهنته 





١١)وكبره‏ » له نصف قيمته » دون ثمائله . 
٠‏ .53) أي النلمن أ وتعلم الصنعة ونحوهما . 
(1) وإنما ضير إلى نصف القيمة ء لآن الزياد لها ء ولا يازمها بنها » ولا 
يمكنها ذفع الأصضل ‏ بدون زيادته . 
(4) أي مع نمائه » والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد » 
إن كان متميزا » لأنه لا يصح تبرعها » وإلا فيوم الفرقة . 
(ه) كعبد عمي © أو نسي صنعة » أو طلعت للحيته . 
")يوم عقد إن كان متميزا 4 وغير ه يوم الفرقة عل أدنى صفة من 
عقد إلى قبض ء وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل ني ضمانها بمجرد 
العقد » وإن نقص من وجه » وزاد من وجه » فلكل الخيار » وإن كان تالفاً » 
ا يي ا 0 
1 اراي ولو مع خيارها 0 
(ى) والمراد الرهن القبوض ء كا صرح به في شرح المنتهى وغيره . 


-5غخلا-س 


005 


وجب له » وهو جائز التصرف » ٍ عفوه”" وليس لولي 
الوه هما وتم رار كرا كان ' أ انق "" ( وان اعقلف 
الزوجان ) أو ولياهما ( أو ورثتهما ) أو أحدهما » وولي 
الآخر أو ورثته ( في قدر الصداق ) 7 انها 
يستقربه ) من دخول أو خلوة ؛ أو نحوهما"" 


أو أعتقته + تعين: لهتصيف القنة 


أو غيئه 


)١(‏ لتصرفها في عين الصداق بما ينقل الملك » فتعين له نصف القيمة إن لم 
يكن مثليا » فيأخذ نصف قيمة المتقوم » أو نصف قيمة المثل ني المثلي » لابإجارة » 
وتدبير » وتزوج رقيق + لأنها لا تنقل الملك لكن بخير 

(؟) بغير خلاف » وبرىء منه صاحبه » سواء كان المعفو عنه عيئا أو دينا » 
لقوله تعالى ( إلا أن يعفون » أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) . 

() ولو كان الأب » لقوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) والذي بيده 
عقدة النكاح الزوج » وهو مذهب أي حنيفة » وجماعة » لحديث عمرو بن شعيب 
« ولي العقد الزروج » ولتمكنه من قطعه وإمساكه » وليس إل الولي منه شيء » 
ولقوله ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) أي عفو الزوج عن حقه » وعفو الولي ليس 
أقرب للتقوى » وعنه : الأب . اختاره الشيخ » وهو مذهب مالك » وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وقول طائفة » وقيل : رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب . 

(؛ ) بأن قال : تزوجتك على عشرة . فتقول : عل ثلاثين 

( ه ) بأن قال : على هذا العبد . فتقول : بل على هذه الأمة . 


5(9) كلمس:ء أو نظر إلى فرجها بشهوة » أو تقبيلها بحضرة الناس ء وغير 
ذلك مما يأتي . 


- 186ا هس 
م/ة6'/ج / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


لف 


( فقوله ) أي قول الوح أو 0 أن والانه "ينه : 
لأنه كز 4 والأصل براءة 0 " وكذا لو اختلفا قِ جنس 
الصداق » ا (و) إن اختافا ( في قبضه ذ) القول 


- 


( قولها ) » أو قول وليها ؛ أو وارثها مع اليمين » حيث 
لا بينة له » لأن الأصل عدم رفي , 


(١)وعنه‏ : القول قول من يدعي مهر الي » جزم ابه الخرقي 
وجماعة » واختاره عامة الأميداب حر دلق اوجن 


(؟ ) لحديث ١‏ البينة على المدعي » 000 القول الثاني 
لو ادعى أقل ؛ وادعت أكثر من مهر الكل » رد إليه بلا يمين » في الأحوال 
كلها عند القاضي ». وتجب.اليمين عند أبي الخطاب » وصوبه في تصحيح الفروع » 
ولت من الؤرة عل الإناظ بيحلت عل البت» وان يجلف على النفي فعلى 
نفي العلم » لأنه على نفي فعل الغير » وإن كان حاضرا تلك الخال فعلي البت » ومن 
حاف حل ضل تقس » من الروجين واولي » حلف عل لبت + ول قعل ره يع 
في العلر ع كالوري 


ل 0 0 ا 


و1 مرا بي وك ب بان عرد ل سن 
الفروع » وعنه : قولها . جزم به في المنتهى » وعلى كلا الروايتين لها مهر الثل إن 
"وجد ما يقرره » وإلا فعلى ما'في الإقناع ٠»‏ لها المتعة وإلا فنضف مهر المثل. » وإن 
أذكر أن يكون لا عليه صداق فقولا » فيما يوافق مهر مثلها . ش 
د كللاه 


وإن تزوجها على صداقين » سر وعلانية”" أخذ بالزائد 
0 وهدية نوج لبت من اله ”" فماأ قبل عقد إن وعدوة 5 
ش : 2 

ولم يفوا » رجع بها" . 


. بأن عقدا سرا على صداق » وعلانية على صداق‎ )١( 


(7 ) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية » وإن اتفقا قبل عقد على مائة » 
وعقداه بأكثر تجملا » فالمهر على ماعقداه » قال أحمد : تفى بما وعدته وجوبا . 
وصوبه ني الإنصاف » وقال الشيخ : لا يحل أن تغدر به ٠»‏ بل يجب الوفاء 
بالشرط . 


وقال ابن القيم : والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في 
الباطن » فالعبرة بما أسراه » واتفقا عليه » وقصداه بالعقد » وقد أشهدا الله على ما في 
قلوبهما » فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد » وهو مطلوبهما » ومقصودهما » 
فالقصد روح العقد » ومصححه » ومبطله » فاعتبار القصود في العقود أولى من 
اعتبار الألفاظ . 

() وتثبت المهدية لها مع تقرر للمهر أو لنصفه » وترد في كل فرقة اختيارية 
مسقطة للمهر » كفسخ لعيب ونحوه » وكذا في فرقة قهرية » كفسخ لفقد كفاءة 
قبل الدخول . 

( 4 ) فما أهداه زوج قبل عمد » إن وعدوه ول يفوا - بأن زوجوها غيره ‏ 
رجع بها 2 قاله الشبخ وغيره » وقال : إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد » 
فأعطى أباها لأجل ذلك شيئا » فماتت قبل العقد » ليس له استرجاع ما أعطاهم » - 





> وإن كان الإعراض منه فلا رجوع أيضاً » وقال : ماقبض بسبب نكاح ككسوة 
لأبيها أو أخيها فكمهر » وسبب العقد » كدلال يرده غند فسخ لفقد كفاءة » أو 
عيب » لا لردة » ورضاع » ومخالعة . 


وقال : كيت عن الخد + إذا أهدى ها هدية بعد الفقد فإنما ترد ذلك إلية :+ 
إذا زال العقد الفاسد » فهذا يقتضي أن ما وهبه لا سببه التكاح » فإنه يبطل إذا 
زال التكاح » وهذا المنصوص جار على أصول المذهب » لموافقته أصول الشرع 
وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب » يثبت بثبوته » ويزول بزواله » 
ويحر م بحرمته , 


0-7 


(0) ١ ؤم‎ 


ع تفويض البضع' " بأن يروج الرجل ابفقة المجبرزة ) 
ادن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح 

0 ولها مهر المثل”” لقوله تعالى ( لا جناح عليكم إن 

طلقتم النساء ما :لم تمسوهن امير لبن رو 0 


. (١1)أي‏ في أحكام المفوضة » والتفويض اصطلاحا نوعان » تفويض بضع » 
وهو الذي ينصرف إليه التعريف » وتفويض مهر » والتفويض لغة الإهمال » 
كأن المهر أهمل » حيث لم يسم . 

(؟ )أي رد أمر المهر » أو التزوج » أو عقد النكاح ٠‏ إلى الزوج أو غيره » 
ويطلق البضع على عقد النكاح » والجماع معا » وعلى الفرج . 

(9)أو يزوج الأب غيرها بإذنها » وسواء سكت عنه » أو شرط نفيه » 
فيصح » ويجب مهر المثل » لأن المقصود من النكاح الوصلة » والإستمتاع ٠‏ 
دون الصداق . ش ش 

(4 ) سواء سكت عن الصداق » أو شرط نفيه » فيصح من غير ذكره » ولا 
فرق بين أن يسكت عنه » أو يقول : زوجتك بلا مهر . أو بلامهر » لا في الحال 
ولا في المآل » إذ المعنى واحد » وقال ابن رشد : أجمعوا على أن نكاح التفويض 
جائز » وهو النكاح دون صداق . 

( © ) يفرضه الحاكم » أو يتراضيان عليه . 1 

()أي وهال قرفتو تلن فريية رديت او ول و 


- قا - 


0 © يصح أيضاً ( تفويض ل بأن يزوجها على مايشاء 

أحدهما ) أي أحد الزوجين (أو) يشاء ( أجنبي ذ) يصح العقد ". 

و( لها مهر المثل بالعقد 5 لسقوط التسمية بالجيالة "* :ولها 
٠. .‏ 62 

طلب فرضه 2 . 


> امرأة ؛ ولم يفرض لها صداقا » ولم يدخل بها حتى مات » فقال « لها صداق نسائها » 
لا وكس ولاشطط » وعليها العدة » ولا الميزاث » وقال : قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت » رواه الترمذي وغيره وصححه . 
١‏ ) وهو التوع الثاني » بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين » أو غيرهما » 

أو حكمها » أو حكملك » أو حكم فلان . 

(؟) في جميع هذه الصور » للآية » والحديث . 

)أي وللزوجة المفوضة مهر المثل » في قول عامة أهل العلم » لأنها لم 
تأذن في تزويجها إلا على صداق » لكنه مجهول » فوجب مهر المثل بالعقد » 
فلو فوض مهر أمته » ثم باعها » أو أعتقها » ثم فرض المهر » فهو لسيدها الأول » 
لوجوبه بالعقد وهي في ملكه » ولو فوضت امرأة نفسها » ثم طالبته فرض مهرها 
بعد تغير مهر مثلها » أو دخوله بها » وجب مهر المثل حالة العقد . 

(4 ) فوجب مهر المثل بطلبه . 

(ه )وني كل موضع فسدت فيه التسمية » كأن تزوجها على نحو حمر » أو 
خنزير » فلها طلب فرضه قبل دخول وبعده » فإن امتنع أجبر عليه » قال الموفق : 
ال ا الي لضت 
في تصحجيح الفروع . 

ا و8 - 


( ويفرضه ) أي مهر المثل ( الحاكم بقدره ) بطلبها"" لآأن 
الزيادة ٍ .ميل على الزوج » والنقص منه ميل على 
الزوجة " ( وإن تراضيا قبله ) أي قبل فرض الحاكم ولو على 
قليل ( جاز ) 6” لأن الحق لا يعدوهما”" ( ويصح ) أيضاً 
( إبراؤها من مهر اكثل قبل فرضه )" . 





(1) لفرضه » ولأنه إنما يفرض بدل البضصع + قيقدر بقدره » كقيمة تقوم + 
وإن فرض ا غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته » لم يصح فرضه » ويلزمهما 
فرض الخاءكم .كحكمه » ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد » في أنه يتنصف 
بالطلاق » ولا تجب المتعة معه » وعليه الأصحاب . 

(1) فيعتبر معرفة مهر المثل » ليتوصل إلى فرضه » وذلك بمن يساويها من 
جميع أقاربها » لخبر « لما مهر نسائها » كما سيأتي » وإن كانت عادتهم التخفيف 
على عشيرتهم » دون غيرهم » اعتبر ذلك » لأن العادة لها أثر في المقدار » فكذا 
في التخفيف » وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط » فوجوده كعلمه » 
قاله الشيخ وغيره . 

() أي ما اتفقا عليه » وصار حكمه حكم المسمى في العقد . 

ححا اوس مر ال در ا الك 
لها كثيرا » فقد بذل ها من ماله فوق ما وجب عليه » وإن فرض لا يسيرا » 
ريت نون ما وجب ها وليمى لو محجود ذل أكثر من مهر م + ول 
لوليها الرضى بأقل . 1 


60 دن انحر نونو :ميقن تنه » ومفوضة المهر ». وكذا من سمي > 


ه إ(ؤقا- 


2 
لانه حق لها » فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه”" ( ومن 


مات منهما ) أي من الزوجين" ( قبل الإصابة ) والخلوة 
( والفرض )”" لمهر الكل ( ورثئه الآتمر )”". لآن ترك تسمية 
الصداق لا يقدح في صحة النكاح” ( ولها مهر ) مثلها”” 





> لا مهر فاسد » كالمجهول » لأنه واجب ني هذه المواضع » وإنما جهل قدره » 
والبراءة من المجهول صضّحيحة . 

(١)وإن‏ عفت المرأة عن صداقها الذي ها على زوجها » أو عن بعضه » 
أو و هبته إياه بعد قبضه » وهى جائزة التصرف في مالما » جاز بلا خلاف »2 لقوله 
تعالى ( إلا أن يعفون ) وقوله ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا » فكلوه هنيئا 
مريئا ) . 

7 ) يعني في نكاح التفويش . 

(") منهما » أو من حاكم » كما تقدم . 
الزوجية » قال الموفق. : لا نعلم فيه خلافا . 

(١ه)فئبت‏ الميراث . 

(1)أي وها مع موت أحدهما ‏ وكذا سائر ما يقرر الصداق - مهر مثلها » 
صححه الأكثر » وعنه : أنه يتنصف بالموت » ورده شيخ الإسلام » وقال : هذه 
تخالف السنة » وإجماع الأمة » وغلط الناقل » وقال : لا خخلاف عن أحمد أنه 
لا يجوز . ْ 


من ( نسائها ) أي قراباتها”" كام ؛وخخالة ء :وعفة '" فتغشيرة 
الحاكم بمن تساويها منهن » القربى فالقربى © في مال ع 
وجمال »2 ٠‏ وعقل» وأدج-.2 ومن > وبكارة أن 0 

فإن لم يكن'لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها”" 
( وإن طلقها ) أي المفوضة © أو من سمي لها مهر فاسد ( قبل 
الدخول ) والخلوة”' ( فلها المنعة" . 





)١(‏ ممن يماثلها » لحديث ابن مسعود : ولا صداق نسائها . فإن المرأة تنكح 
لحسبها للآثر » والحسب يختص أقاربها » ويزاد المهر لذلك » ويقل لعدمه . 

(؟) وأحت » اختاره الأكثر . 

() وبلد » وصراحة نسب » وكل ما يختلف لأجله المهر » فإن لم يكن إلا 
دونها » زيدت بقدر فضيلتها » كنقصها . 

(4 ) فيما تقدم » فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها » من أقرب البلاد لها » 
وتعتير عادة في تأجيل وغيره » كفي جنسه ٠»‏ وكالتخفيف عن عشيرتهن » أو 
لشرف زوج ويسار . 

( ه ) قبل الدخول والخلوة » فلها المتعة » وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق » 
فلها المتعة » نص عليه » وفاقا لأبي -حنيفة والشافعي » وعليه أكثر الأصحاب » 
وصححه ثي الإنصاف وغيره . 

(5) ونحو ذلك مما يقرر المهر . 

(7) اختاره القاضي » والمجد » وغيرهما » وعنه : يجب نصف مهر المثل 
قال في الإنصاف : وهو الصواب . واختاره الموفق » والشيخ » وجزم به الخرقي » 
وصححه في تصحيح الفروع » وقدمه في الإقناع . 


- لاأقلاده 


بقدر يسر زوجها وعسره )”" لقوله تعالى ( ومتعوهن » على الموسع 
قدره » وعلى المقتر قدره)”" فأعلاها خادم” وأدناها كسوة 
ا 04 ٠‏ 0 
تجزئها في صلاتها 


(1) عوضا ل فاتها الب رتس ان ا 

(؟)(متاعا بالمعروف » حقا على المحسنين ) والأمر يقتضي الوجوب » وأداء. 
الواجب من الإحسان » ولما خص بالآية من لم يفرض لا ولح يمسها ِ 0 
لا تجب لمدخول بها » ولا لمفروض ها . 1 : 

")أي أعلى المتعة في حق موسر نخادم . 

(4 ) وهي درع وخخمار » ونخو ذلك » » لقول ابن عباس .: أعلى المتعة خادم » 
ا يي ما وس اي ٠‏ لأنه 
الاك وه بع رو ري بيد الل اب ورد ضع سقاطها قبل 
الفرقة . 1 ٠‏ 00 

وكل فرقة يتنصف بها المسمى » توجب المتعة إذا كانت مفوضة وكل فرقة 
تسقطه كاختلاف دين » وفسخ لرضاع ال 
مقام المسمى. » فتسقط في كل موضع يسقط فيه .. 0 5 0 

وذكر ني الكافي عن أحمد رواية : لكل مطلقة متاع 0 للمطاقات 
متاع بالمعروف ) وقوله ( فمتعوهن » وسرحوهن ) وقال أبوا ب : العمل عليه 
عندي » لولا تواتر الروايات: بخلافها . فتعين حمل هذه 5 3 
جمعا بين دلالة: الآيات 4 وجزم به في الإقناع وغيره 62 فأما. المتوفى: عنها فلا متعة. 
لها » لأن الآيات ل تناولها . ولا هي ني معنى المنصوص ٠.‏ سي 


- 555 


( ويستقر مهر المثل ) للمفوضة ونحوها'" ( بالدجول: ) 
والخلوة " ولمسها ء ونظره إلى فرجها بشهوة ٠‏ وتقبيلها 
ْ فر الناس ©" و البنقة يتقرر لك 2 





)١(‏ كن سمي لا مهر المثل »؛ والمفوضة بالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة 
على أنها فاعله » والفتح على نسبته إلى وليها . 


7١‏ ) وهذا مذهب أبي حنيفة » وقال مالك » والشافعى : بالوطء . إلا أن عند 
مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ » ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم 
يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة » لآن كلا منهما يفر مما لزمه » فالخلوة مقررة 
للمهر » لمظنة الوطء » وقيل : إما لإجماع الصحابة وهو حجة » وإما لأن طلاقها 
بعد الخلوة » وردها ابتذال وكسر » فوجب جبره بالمهر » وقال الشيخ ‏ اتوي 
أن يستقر المهر باللخلوة وإن منعته الوطء . 

(") هذا المنصوص أنه يكمل به الصداق » لأنه مسيس واستمتاع » والوجه 
الآخر : لايكمل به . وهو قول أكثر أهل العلم » لقوله تعالى ( من قبل أن تمسوهن ) 
إن أريد به في الظاهرالجماع » ويدخل ني عمومها » لإجماع الصحابة » وقال أحمد : 
إذا أخذها وعنده نسوة » فمسها » وقبض عليها » ونحو ذلك » من غير أن 
يخلو بها » وقال : إذا نال منها شيئا لا بحل لغيره : فعليه المهر . 


00 » وبه قال طن احمن : 2 0 الرأي » ا للشافعي 5 
وروى أحمد وغيره عن زرارة : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا » أو أرخى 
سترأ » فقد وجب ال مهر » فكان إجماعا . 


55606ا-ه 


ويتنصف المسمى بفرقة من زن"" ككف اركلناة و ماقيو 


ويسقط كله بفرقة من قبلها'" كردتها » وفسخها لعيبه” 
واختيارها لنفسها » بجعله لها بسؤالها”” ( وإن طلقها ) 
أي الروكة هد فوع "اقم أرعشريها [ كيه أن رن 
الدخول ( فلا منعة ) لها" 0 





(١)أي‏ إذا كان قبل الدخول » كن سمي لما مهر فاسد » أما إذا كان بعده 
فيستقر المهر كله مطلقا . ش 

» )وردته » أو من أجني كالرضاع ونخوه » فيتنصف بها المهر بيئهما‎ 7١ 
لقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضتم لحن فريضة » فنصف‎ 
ما فرضتم ) ثبت في الطلاق » وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج » وفرقةالأجننبي‎ 
. يرجع عليه الروج‎ 

(") أي قبل الدخول والخلوة » ونحوهما مما يقرر المهر . 

(4 )أو لعيبها » أو إسلامها » أو إرضاعها من ينفسخ التكاح برضاعه » أو 
ارتضاعها وهي صغيرة . | 

0١‏ ) وغير ذلك » ومن صور الفسخ الذي سقط له ا مهر والمئعة ما لو فسخ: 
الزوج لفوات شرط فيها » بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية » ونحو ذلك من الشروط 
المذكورة بي ( باب الشروط والعيوب في النكاح ») . : 

(5)أي فلا تجب لطا متعة » لأنها كالبدل عن مهر المثل » وتقدم استحباب 
المتعة لكل مطلقة » للآية » واختاره الشيخ » وقال : لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل 
بها » وقد فرض لما » نص عليه » وهو قول عمر وغيره » ومتعة الآمة لسيدها . ٠.‏ 


- 85” هه 


بل لها المهر كما تقدم”'" ( وإذا افترقا في ) النكاح ( الفاسد ) 
المختلف: فيه”" ( قبل الدخول والخلوة فلا مهر ) ولا مععة 
سواء طلقها » أو مات عنها » لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ©) 
)ترقا( بعك أحدهما) أي النسول: أ وال 





(١)ني‏ قوله : ويستقر المهر بالدخول ... الخ ؛ ويجوز الدخول بالمرأة قبل 
إعطائها شيئا » لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئا . رواه أبو داود » ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها » 
لقوله لعلي « أعطها درعلك » رواه أبو داود » وقال الزهري : مضت السنة أن لا 
يدخل بها حتى يعطرها شيئا . وأما المتوني عنها فلا متعة ها بلا لاف . 


(؟)أي وإذا افترق الزوجان بطلاق » أو موت », أو غيرهما » كاختلاف 
دين 1 ورضاع قي النكاح الفاسد » والمراد به عندهم هنا المختلف فيه ومع 
فساده ينعقد » ويترئب عليه أكثر أحكام الصحيح » من وقوع الطلاق » ولزوم 
عدة الوفاة » والإعتداد بعد المفارقة في الحياة » ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد » 
وتقرره بالخلوة » على المذهب » وغير ذلك . 


(") لأن المهر إنما يجب بالعقد » وكذا المتعة » فتسقط في كل موضع يسقط 
فيه كل المهر » وتجب في كل موضع يتن يتنصف فيه المسمى . 
(4 ) فلم تستحق مهرا » ولا متعة . 


(5)أي فيجب بها المسمى . قاله بعض الأصحاب » واختار اإوفق 
والشارح : أنه لا يستقر بالخلوة » وروي عن أحمد » وهو قول أكثر العلماء » 
لآن الصداق لم يجب بالعقد . 


ساهو القدان لا وقد" لتب الفط )لياق 
العقد”” قياسا على الصحيح ”وني بعض ألفاظ حديث عائشة 
و ولها الذي أعطاهاء بما أصاب منها 0“ ( ويجب مهر المثل 
من وطئت ) في نكاح باطل مجمع على بطلانه » كالخامسة » 
0000 1 ولقت (١‏ 1ن ٠‏ ُ 





. كلمسها بشهوة » ونحوه مما تقدم‎ ) ١١ 
» (؟) نص عليه » وعنه : مهر المثل » وهي أصح » اختاره الموفق » والشارح‎ 
. » وغير هما » لقوله « فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها‎ 
. أي على النكاح الصحيح » لاتفاقهما على أنه المهر » واستقراره بالخلوة‎ )"( 
. (4)قال القاضي : حدثناه أبو بكر البرقاني » وأبو محمد الخلال » بإسنادهما‎ 
“هع إت جهلت التحريم ؛ أما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة » مطاوعة‎ . 
فلا مهر لا » لأنه زنا يوجب الحد » وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا » وإلا‎ 
: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة » كن ظنها زوجته » قال الموفق وغيره‎ )5( 
بغير خلاف علمناه » وظاهر كلام الشيخ : لا يجب » لأنه قال : البضع إنما‎ 
. يتقوم على زوج أو شبهه » فيملك به اه‎ 
والشبهة ثلاثة أقسام » شبهة عقد » وشبهة اعتقاد » وشبهة ملك » فأما عقد‎ 
التكاح فلا ريب فيه لا المشتراة 4 ولا في الإشتياه عليه 4 وينبغي 2 الإشتباه‎ 
عليها » ومكاتبته والمشتركة تضمن بالقيمة » وإن تكرر الوطء في نكاح الشبهة‎ 
فمهر واحد . 1 ش‎ 


مومع - 


أو زيا:.كرها )*" . لقوله. ضلى- الله عليه وسلم ١‏ فلها 0 
استحل من فرجها)'" أي نال منه » وهو الوطء”" 

إتلاث للبضع بغير رضى الك وريه لقي ا 
لمجي ين أي دق لبر أرق وكارة1): ليسول في 
فهر ملي لأنه يعتبر ببكر مثلها. » فلا يجب مرة 0 





م .. (١1)ي‏ ظاهر المذهبي 2 ولو من مجنؤن إن كان الوطء في قبل 4 ولو ميتة 4 
. قال بي :الفروع : في ظاهر كلامهم .وهو متجه . 
0 أبو داود وغيره » والمكرهة ل لفرجها » فإن الإستحلال : 
80©) فحت ولع وبحب الهوم, 
(4 ) ويتعدد المهر بتعدد الزنا » ا 
وه ليده ارلا ججاع فابيد مورك التاضني : لامهر . وعنه : للبكر خاصة . 
و السب مق .“الختارة الشيخ + وقال ::هو خبيث » فلا يجب 
للمكرهة على الزنا » وأوجب أرش البكارة للبكر » يعني المكرهة . 
.. (ه)نص عليه » لأنه وطء ضمن بالمهر قل يتحك مغ أرقن .4 كباتر 
الوطء . 
(5) ولآن المهر بذل المنفعة المستوفاة بالوطء » ويدخل فيه الأرش » ومهر 
البكر يزيد .على مهر الثيب ببكارتها » فكانت الزيادة في المهر مقابلة لا أتلف من 
البكارة » ولا يجب عوضها مرة ثانية ٠.‏ 


سم 


شاوه" 


ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها"” والزانية 
المطاوعة لاشيء لها”"' إن كانت حرة" ولا يصح تزويج من 
نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه 
حاكي”” ( وللمرأة ) قبل دخول ( منع نفسها حتى تقبض 
مزانها الال )!7 منويية كانفة أو اعيوها ا . 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » لآن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب 
كالمال » وإن اشتبهت عليه بأنها زوجته فوطئها » ثم تبين له أنها غيرها » ثم ظنها 
إياها فوطثها » تعدد المهر . ّْ 

(؟) لأنه إتلاف بضع برضا مالكه » فلم يجب له شيء » كسائر المتلفات » 
سواء كان الوطء في قبل أو دبر . 

) وإن كانت أمة فلسيدها » لأن الحق له » قال في تصحيح الفروع : وهو 
الصحيح من المذهب » قطع به في المغني والشرح » وهو الصواب الذي لا يعدل 
عله . 


(4:) لغير من تزوجها ٠»‏ لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها » كل واحد 
يعتقد صحة نكاحه » ولأنه يسوغ فيه الإجتهاد » فاحتاج إلى إيقاع فرقة » كالصحيح 
المختلف فيه . 

(ه) أي فإن أبى الطلاق أوالفسخ زوج » فسخه حاكم » نص عليه » لقيامه 

(؟) حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا » أو تقبض الحال منه . 

(17)أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع غ أو تفويض مهر © أه غير 
مفوضة » ممن سمي لطا مهر صحيح » أو فاسد . 


55٠ -‏ هه 


لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالإستيفاء”" فإذا تعذر استيفاء: 
المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها” ولها النفقة زمنه ”" 
( فإن كان ) الصداق جا ' ( أو حل قبل 
التمليم 1 م تملك منع نفسها”” لأنها رضيت بعأخيره" 
( اأشلية فبراء تبره ) أي 0 بالحال ( فايس 
لها ) بعد ذلك ( منعها ) أي منع نفسها”" . ار 


(١)فلها‏ منع نفسها . 

(؟) أي المنفعة إن صلحت للإستمتاع » ولو كان معسرا بالصداق » وقيل : 
ها المطالبة ولو لم تصلح اشوا » اختاره ابن حامد وغيره » ورجح الموفق خلافه » 
وقال الشيخ : الأشبه عندي أن الصغيرة تستحجق المطالبة لها بنصف الصداق 43 لأن 
النصف يستحق بإزاء الحبس » وهو حل بالعقد » والنصف الآخر بإزاء الدخول 
فلا تستحقه إلا بالتمكين . 

(6) أي زمن منع نفسها لتقبض حال" مهر » لأن الحبس من قبله » نص عليه ؛. 
ولا زمنه السفر بلا إذنه » وبقاء درهم كجميع » ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة 
ها » كما بعد الدخول » ولو قبضته وسلمت نفسها » ثم بان معيبا © فلها منع نفسها . 

(4) ل تملك منع نفسها قبل قبضه » لأنها لا تملك الطلب به م 

( ه ) لأن التسليم قد وجب عليها » فاستقر قبل قبضه » فلم يكن لا أن تمتنع منه . 

(”)أي ورضاها بتأخيره » رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه » كالثمن 
المؤجل . )١‏ 
(/ )على الإطلاق » وهو قول مالك » و الشافعي الوطاحي أفئن حنيفة  »‏ 


١٠ش‏ هس 
م /6؟ /ج / 5 ( حاشية الر وغن المر بيع ) 


لرضاها بالتسليم . غ واستقرار 00 ولو أب ى الزواج تنك . 
الصداق. حتى تسلم نفسها » و بت تسليم نفسها حتى يسام 
الصداق. ؛ أجبر ع ثم زوجة ' * ولو أقبضه لها :6 وامتئعت: 
بلا عذر » 3ن ( فإن أعس) الزوج < با ماهر 
الحال. فلها الفسخ )”5 إن كانت حرة لكل ١‏ ولو بعد 
الدخول ) لتعذر الوصول إل العرض بعد قبض المعوض » كما 
لو أفلس المشتري” . 


- واختازه اين بطة وخيره» فإن وها مكرهة لم يفل حنها من الأستاع بعد ء 
طصوله عرارضاها » كالع [ذانأخله النتري كرها. 

'(١)فلم‏ يكنا أن تمنع نفسها بعد ذلك . 000007 | 

9 رقنا تاف ليع » ل أي لجارهاغل صلب انها ولا عن عار يوت 
البضع 6 والإمتناع من يذل الصداق 62 الل قِ البضع 6 وإن 1 
أحدهما ببذل ما وجب عليه » أجبر الآخر . ' 

(") أي استرجاع مهر قبض منه » فمن خرجت منه بغير: اختياره بإفسنادها ٠»‏ 
أو بإفشاد غيرها » أو بيمينه لا تفعل شيعا ففعلته » فلها مهرها ‏ نص“ ليه" “ 

(؟5)هذا المذهب. » ومذهب مالك 4 والشافعي » واختاره أبو بكر 03 كما لو 
أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع » وفيه رجه : لاا فسخ لها . اختاره ابن جامد » 
وقال الموفق : هو الصحيح » ؛ لأنه دين » فلم يفسخ بالإعسار به » كالنفقة الماضية . 

ومع انلق نا «الحرت واوكلواق آم رضيرة وان : : 

(؟) جزم به.ي الإقناع وغيره .»وقال الموفق. : ينبني على منع' نفسها » |5 


-اةش٠1١‎ 


ع 8 
مالم تكن تزوجته عالمة بعسرته'" وبخير سيد الأمة » لأن الحق 


اكبيد بخلاف ولي صغيرة ومجنونة”" ( ولا يفسخه ) أي 
٠‏ التكاح لعسرته بال 0لا حاكم )* كالفسخ لعئة. 
ونحنوهاً + للإختلاف, د ومن اعترف لامرأة أن هذا ابئه” 
منها » لزمه لها مهر مثلهاء لأنه لماه وام 





>قيله: > وفيه وجه ثالث" 0 ا 
عليه قد سجرن ٠‏ للتيدما زر أقانس المشتري بهذا تلت لمحن : 
)أي “الرواج حال المقل 2 لرضاها بذلك 0 أو رضيت ا عنده 3 
عسرته » فيمتنع الفسخ » » لرضاها به . ش 0 
اا قف جع وغدمه .2 لآأنه مالك “جه 3 دادر ارك يا 
000 ا 000 
مجنونة ء لأن المهر عوض منفعة البفمع » وقد ترضى وأخيره , , 
: : (5) جزم به في الإقناع وغيره »: وصجححه الموفق وغيره.:” ا : 
( 8 ) فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن التكاح انفسخ أ وأبيح لما أن تتروج 
والز واج :.. يعتقد: أنها زوجته: » فيصير لما زوجان » كل . واحد يعتقد حلها له » 
وتحريمها على الاخر » وهذا لا يجوز في الإسلام .0 ا حي م 
. (5) للفخر ابن تيمية رحمه الله » ويقال..: امرأة استحقت قي يوم واحد. 
مهرين ونصفا ؛ وحلت فيه لثلاثة أزواج » مات أو طلق المدخول بها » والصداق. 
لي ا 5 
١‏ 9 من يومها ذلك . 1 2 


ا 


باب وليمة العر س 


اير الوليمة كنام. الغيء واجتماعه' " ثم نقلت لطعام لعو 
خاصة » لاجتماع .الرجل والمرأة”” . 


..6© وآداب الأكل والشرفب » وما يتعلق بها ». والعرس بالفم وبضمتين‎ ) ١ 
:.:. طعام الوليمة » والنكاح ء وبالكسر. : امرأة الرجل ورجلها ».كا ني القاموضس وغيره‎ 
» وقيل: 1 سو يا : امرأته‎ 
. والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول‎ 


(؟)قال ابن الأعرابي : يقال : أولم الرجل . إذا لبتم + عقله :وخلقه 5 
ويقال للقيد : ول . لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى . 1 


(#)أي ثم نقل امم الوليمة لطعام العرس خاصة ٠‏ لا يقع على غيره » قاله 
أخ الع وامتيا. + لاستماء جل ولا ]3 وهو ريح لق الأحاخية الطخينمط »” 
وأما الإجتماع نفسه فليس هو هو الوليمة » وقيل نا 
كاد سياه و عام العرس 51+ ظ 
: والأطعمة كثيرة » منها « خذاق» لطعام عند حلناق صببي 00 
و«عذيرة وإعذار » لطعام خختان » و( لخرسية وخرس »© بالضم -لطعام ولادة .. 
و« وكيرة » لدعوة بناء » و١‏ نقيعة » لقدوم غائب » و ١‏ عقيقة » الذبح لمولود » 
و:«مأدية» بضم الدال لكل دعوة بسبب وغيره » و« وخيمة» لأتم و« تحفة », 
ل و ل 0ن ا نل 
قاريء » وكلها جائزة غير مأتم فتكره . : 


٠‏ لأخ*ذآاه 


تسن ) الوليمة بعققد”" ولو ( بشاة. فآقل ) من شاة"" لقوله. 
عليه السلام لعبد الاين عورف - حين قال له تزوجت:- 
0 أولم ولو بشاة »" ل ل ل لد 


ْ 9) أو .62 
بحيسسن." وصعة على نطع صعير 


١‏ ) أي تسن وليمة العرس بلا لاف بين أهل العلم » مندوب إليها » ومرغب 
فيها وفيها فضيلة ». وليست واجبة عند أكثرهم ». وقيل : واجبة » وهو أظهر 
القولين .للشافعي ». لآمره صلى الله عليه وسلم بها » ووجوب الإجابة إليها ‏ وقال 
الموفق : لاخلاف في أنها لاتجب » وما ذكروه لا أصل له ء والخبر محمول 
على الإستحباب ٠.‏ . . 1 
' وكونها. بالعقد قاله ابن الخوري 2 فصر هله فى الفروع والمبدع » وقال 
الشيخ : تستحب بالدخول » وفي الصحيح : بنى بامرأة » فدعوت رجالا إلى 
الطعام . وني الإنصاف : الأولى أن يقال : وقت الإستحباب موسع ٠‏ من عقد 
التكاح إلى انتهاء أيام العرس » لعج الاخار اي هذا ونا » وكمال المروز يعد 
السخول . 

ا ا 

() متفق عليه » وأولم على زينب بشاة » وقال أنس : .ما أولم على أحد من 
نسائه ما أولم على زينب » جعل يبعثني أدعو له الناس » فأطعمهم لحما وخيزا » 
حتى شبعوا » بل أولم على ميمونة بنت الحارث في عمرة القضية بمكة » وطلب من 
أهل مكة أن يحضروا وليمتها » فلعله أكثر من شاة . 

(5 )وهو الدقيق والسمن والأقط » يخلط بعضها في بعض » على هيثة 
« المفروكة © ولسلم. ل 0 

(8 ) النطع : بساط من أديج . 0 ْ 


ب 0٠أ‏ هل 


كما فإ. زالصجيجين "عن أنس”" لكن قال جمع :. يستيحب 
أن .لا تنقض عن . شاة' ' ( وتجب في أول مر ) أي أي البوم 
الأول ( إجابة 00 يحرم هجره )2 بخلاف نحو رافضي »؛ 
ومتجاهر بمعصية ‏ إن دعاه' ( إليها ) أي إلى الوليمة .' 7 


ياوا ) أنه ضلى الله عليه وسلم أقام بين 5 ثلاث 07 نصفية © 
قال أنس" : فدعوت المسلمين إلى وليمته + ها كان فيها ' من يو 6 ولا لحمء 7 

وما: كان فيها إلا أن أ مر بالأنطاع فبسطت »© ارا 2 0 ُّ ده 
فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة . 


زلا لحديك غيد الزخمن ين ..عوف + والأوق الريادة عليها اه قوله 
٠‏ ولو بشاة » وإن نكتح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن 
'لواها للكل © وقبل : المستحب أنها على قدر حال الزوج . رين ١‏ 


(") قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن 
فيها لهو » وقيل : مستحبة . اختاره الشيخ » وهي -حق للآدمي يسقط بعفوه » والمرأة 
كلجل إلامع خلوة محرمة . 
527700 
(ه) ومنع ابن الجوزي من إجابة ظالم » ؛ أو قاسق » أو مبتدع > أو حي 
أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة » إلا لراد عليه » وكذا إن كان فيها مضحك بفحش 
كاي 1 


( إن عيئه ) الداعي”" ( ولم يكن ثم ) أي ف نحل الوليمة 
(منكر)”" لحديث أبي فريرة بر فعة 9 شر العام طعام الوليمة "ا 
تنقيا »؛ ويدعى إليها من ا" ومن. ٠‏ لايجب 


: زني 
.فقد :عصى الله ورسوله © رواه مسلم" 4 





)١(‏ أي إنما تجب إجابة دعوة المسلم إلى الوليمة إن عين رجلا بعينه أو جماعة 
,معينين » ولو كان المدعو عبدا يأذن سيده » أو مكاتبا للم تضر بمكسبه . 


(؟) كزمر » وخحمر » وآلة لحو » والفرق بينها وبين الجنازة -. "كا قال الشيخ ‏ 
أن الحق في الجنازة للميت ؛ فلا يثرك حقه لا فعله الحي من المنكر ؛ والحق في 
الوليمة لصاحب البيت » فإذا أنى فيها بالمدكر فقد أسقط حقه من الإجابة . 
(#)سماه شرا لا ذكر » فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا'. أو شرالطعام 
الذي من شأنه كذا » وبين شريته فقال : 


وك فس هافن ,الهاو وى لفقي وورستيا لو انما روخ قرا 
وني رواية «.تدعى .لها الأغنياء » وئترك الفقراء » وكان من عادة أهل الجاهلية » 
ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام » فإنه ردنك اونب 
إليها » ولا أوجب الإجابة إليها » ولا فعلها صلى الله عليه وسلم . . 

(ه ) ولحديث ابن عمر ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة » فليأتها » رواه البخاري » 
ولمما عنه مرفوعا « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها » فدلت هذه الأحاديث 
وغيرها على. تأكد الإجابة » وإن كان المدعو مريضا ‏ أو ممرضا : أو مشغولا 
يضظ مال أ وعدة عراز بره ء أو مطر يل اقياب» اول" » أو كان أجيرا 
ولم يأذن له المستأجر لم تجب الاجابة . 

..وقال .بعض أهل العلم : يكره لأهل العلم والفضل الإسراع. إلى الإجابة » ع 


1-7 


( فإن دعاه الجفلى ) بفتح الفاء'" كقوله : يا أَيها الناس 
هلموا إلى الطعام”" لم تجب الإجابة '" ( أو ) دعاه ( في اليوم 
الثالث ) كرهت إجابته” لقوله عليه السلام « الوليمة أول 
يوم .حق » والثاني معروف ٠‏ والثالث رياء وسمعة » رواه 


| 5 )2 
بو داود وعيره 


> والتسامح فيه » لأن فيه بذلة ودناءة وشرها + لاسيما القاضي » لآنه ربما كان ذزيعة 
للتهاون. به » وعدم المبالاة » وني الترغيب : إن علم حضور الأراذل » ومن 
مجالستهم تزري. بمثله لم تجب. ء وقال الششيخ : لم أره لغيره » وهذا الشرط لا أصل 
له » وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة' 3 وهو نوع من التكبر » فلا يلتفت إليه » 
نعم : إن كانوا يتكلمون بكلام محرم » فقد اشتملت على محرم » وإن كان 
مكروها فقد اشتملت على مكروه . 1 

(1) كرهت الإجاية » وهو ظاهر الإاع » وامتهى » وصححه في تصحيع 
اقرف + 

(؟) وكقول رسول رب الطعام : أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت . 

(") وقال الموفق : لم تجب » ولم تستحب » لأنه لم يعينه » وتسمى الدعوة 
امس لجل وراد ةو نشوك )اجات ال عرق 

نحن ف المشتاة ندعو الجفل لا ترى الادب فينا د 
أي يخصص » بل تباح » لقوله صلى الله عليه وسلم « ادع فلانا وفلانا » ومن 

( 4 ) وفاقا للشافعي . 

(ه) قدل: عل كراهته في اليوم الثالث » وقال الشيخ : يحرم الأكل - 


كت لم +1 الا 


وتسن في ثاني يوم » لذلك الخبر”"( أو دعاه. ذمي أوية 
- 2 : 3 

في ماله حرام ( كرهت الإجابة )”" لأن المطاوب إذلال أهل 

5 الذمة “ م عن 8 4 أو ما فيه الجرام لغلا براقي 





> والذبح الزائد على المعتاد: » في بقية الت 3 أو لتفريح أهله 0 
ويعزر إن عاد . يي م * 1 ش 

(١)لن‏ عينه داعي الوليمة »وفي: حديث ابن مسعود ؛ وطعا يوم الثاني سنة » 
رواه الترمذي 5 

( 1) كرهت إجابته » جزم به في الإقناع وغيره . 0 

"١‏ ) كأكله منه » ومعاملته » وقبول هديته وهبته » ونحوه » جزم به الوق 
ديه اخنيك والمن الحن الفتهات : فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ . 

( 4 ) تعليل لكراهة إجابة دعوتهم » وما فيه من إكرامهم » وقال. بعضهم : 


تجوز من غير كراهة » وهو ظاهر كلام أحمد » وصوبه في الإنصاف ٠»‏ لأنه 
صلى الله عليه وسام دعاه يهودي فأجابه » ذكره أحمد ؛ وقيل لأخمد : تجيب 
دعوة الذمي ؟ قال : نعم » قال الشيخ : قد يحمل كلامه على الوجوؤب . ش 

(ه)أي الحرام * وتقوئ الكراهة غ٠‏ وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته 
وقيل : يحرم مطلقا » كما لو كان كله حراما » وإن لم يعلم أن ني المال' حراما 
فالأصل الإباحة » فتجب الإجابة » ولا تحرم بالإحتمال » ٠استصحايا.‏ للأضل : 
الأوى صرف الشبهات في الأبعد عن اش » فالأقرب ما يدش في الباطن من لطا 
والشراب ونحوه » ثم ما ولي الظاهر من اللباس : 

(5)أي وؤسائر الدعوات المتقدم ذكرهن - غير.وليمة .عرس .فمباحة » ه 


,غير عقيقة فسن" ومأتم فتكره'" والإجابة إلى غير الوليتمة 
سشجة جرنأم كا الود شرمارات ات - كنار 


وقضاء. رمضان - إذا دعي للوليمة عضر وجويبا” 


> فلا تكره ولا تستحب » لأنها لم تكن تفعل ني عهده صل الله عليه وسلم » وعهد 
؟ماأبة ع -والاليث عقنان نا أبي العاص + لما دعي إلى ختان فأبى » وقال : كنا 
لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الموفق : إذا قضد 
بفاغله! شكر: نعمة الله عليه » وإطعام إخوانه » وبذل طعامه » فله أخر ذلك . . 


١(١)وتقدمت‏ 2 اهدي والأضاحي « 


ش (؟) وتقدم ني الجنائر » وللاتم في الأصل' : : مجتيع الرجال والساء في الغم 
والفرح' ا ل في اموت ك | 1 
(") وفاقا » لحديث إذا ل لا كان أو 
غير عرس » روا مسلم » قال الزركشي . :. وجوابه حمله على الإستيخباب » ولحديث 
البراء. : أمر بإجابة الداغي : متفق عليه » ولما فيها من جبر قلب الداعي ؛ وتطييب 
خاطره » وأما الوليمة . : فتقدم وجوب الإجابة إليها بشرطه . ش 


مر ما ييصنعه أهل الميت بعد الموت » وكذا ميفائجر بدعوته 3 ولأبي 
0 :.نهى عن :طعام المتبارزين أن يؤكل » والمتبارزان هما المتعار ضان بفعلهما :» 
ليتمييز: أجايهما الآخر بصنيعه » وذكر الشيخ أنه لا ينبي أن يلم علن مت .لا ؛ صل 
ولا يجيب دعوته ناه » وإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسيق قولا ‏ وصوبة في 
الإنصاف » فالآدين ؛ فالأقرب رحما » فجوارا » ثم قرعة + . .10070 





: 4:63 أوسجودت :إجابة دعوة المسلم ما تقدم 0 ولم يأكل.ء 2 


6 - 


.و( دعا ) استجبابا ( 0 '. لحديث أبي هريرة 
درفعه « إذا دعي أحدكم فليجب » فإن كان صائما | فليدوع, 3 
'وإن. كان مفطرا فليطعم » ددا 3 داوه** ‏ (و) الصائم ' 
( التنفل © إذا دعي أجاب ”"" : و يفطر إن جبير.) قلب 
أخيه المسله" وأدخل عليه ارون 





1 لوبي » لقوله عا ( ولا تبطلا أعمالكم ) ولحديث أ بي هريرة ؛ 

وسن ال ا َ يي 
(١)ومنه‏ « أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار ” رفك 

عليكم الملائكة » وذكركم الله فيمن عنده » . 55 

(؟) فدل الحديث على أن من كان صائما لا يعتذر بالصوم » » بل يجيب » 
وليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة , 00 

(") ظاهره : وجويا .لما تقدم . 00 ٍ 

(5 )إن كان ني تركه الأكل » ا ا 27 

)جز زاكلة» متحي اانه :زرا فسا الو آل م قم 
قال الشيخ : وهذا أعدل الأقراك ». وقال : لا ينبغي لصاحب الدعوة. الإالحاح في 
الطعام للمدعو ٠‏ إذا امتنع من الفطر في التطو ع نار اا كل د كاه قرا لان 
كلا الأمرين جائر  .‏ - 

ا و ا ل ل المسألة ا لا يلي عله 
لأكل » ولااييني للمدعو إذا رأى أنه يترثب على امتناعه مفاسد أن يمتلم ؛ فإن 
فطرة - ل ا 
ذلك الجائ ثز » وربيما يصير واجيا . 


د الها 


لقوله صل الله عليه وسلم لرجل عدرل" عن القوم انائحية 6 

ا 7 
بو العم يوما مكانه إن خنت ) " ( ولا يجب ) على 
'من حضر: ( الأكل ) ولو مفطرا””' لقولة عليه السلا إِذا 


دعن أحدكم فليجب 6 إن شاء أكل » وإن شاء ترك » قال “ف 


عر الممقنع : حديث صحيح *" . ويستحب الأكل. 1 0 


( وإباحته ) أي إباحة الأكل ( متوقفة على صريح إذن .أو 
:1 


)١( ..‏ بصنع الوليمة . 

+ ولعله : كل م صم يوم مكان إن شعت + وإث أحب تم اصيام دعل‎ )١١ 
ْ . وأخبرهم بصيامه » ليعلموا عذره‎ 

(") إذ الواجب الإجابة إلى الدعوة » لأنه لني أمر ب توعد عل ترك » 
لا الأكل .. 1 
١‏ رن طو اليه قرف را 
0 (5 ) من قوله ٠‏ كل ثم عم بوما مكانه » وم فيه من جبر قلب أخيه » وإدخال 
السرور عليه » ولأن له الخروج من الصوم » وإن أحب إتمام الصيام جاز . | 
ظ (*) فيحرم الأكل بلا إذن صريح من رب الطعام » لآن أكل ماه غير 
بغير [ذنه مخرم . 0 57 

وخ دك عل الي عقي لمك اوماد ل 


ولو امن بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه”" لحديث ابن" 
عمز « من دل على غير دعوة » دخل سارقا ؛ وخرج ا 
والنغاء إلى الوليمة. » وتقديم الطعام إذن فيه” * ولا:يملكم 





:8 ) فيباح :الكل من بيت القريب. والصديق » من مال غير مخرز عنه » 
إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك » نظرا إلى العادة والعرف » قال في الآداب. : 
هذا هو المتوجه .» وما يذكر عن أحمد من الإستئذان » محمول على الشك في رضى 
صاحبه » أو الورع » وجوزه ابن الجوزي » واستظهره في الفروع » واختاره: 
الشيخ . 

(؟) رواه أبو داود » وقال ابن عدي : هذا حديث منكر » لا يعرف إلا 
بابن طارج. »وقول وتدخل ننارقاء لآنه دخل بغير إذن وه خرج مغيرا ومن : أغار . 
نهب مال ,غيره » شبهه به . 
(") أي الدعاء إلى الوليمة إذن في الطعام » وتقديمة إذن فيه » فالواو هنا 
بنغتى « أو“ كنا عير بها غير واحد » فألحدهما إذن في الأكل صحيح # دويق 
0 بي هريرة ٠‏ إذا دعي أحدكم إلى طعام » فجاء مع الرسول » فذلك إذن » رواة 
أحمّد » وأو داود » فلا ب يشترط إذن ثان للأكل . 0 4 
وقال في الإنصاف ١‏ الاعاء إن الوليقة كن فين » هلا مدهب مر عليه ., 
وعليه الأصحاب » وكذا تقديم الطعام إليه بطريق الأولى اه » وهذا فيما إذا وضعه 
وم يلحظ انتظار من يأتي 2 وينظر إلى العرف والعادة في ذلك اليلد 2 عر 
في الغنية . 1 
ا (4) أي الأيسلك الطام من. قدم إليه ٠‏ ولإيملك أتصرافا فيه بر إذله: 1 


بل شهلك: عل ملك : صاحبه" (١‏ وإن عم ) المدعو' ( أن.ثم ) 

أي في |إلوليمة («خدكرا ) كزمر وخمر”: وآلات .لهو" .وفرش' 
حؤننر». ونحوها”'فإن كان ( يقندر على تغييره: حضر وغيره )2 

لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة » وإزالة المنكر" . 


- وفي الفروع : يحرم أخذه , فإن. 5 بقرينة. رضى مالكه » فيتوجه 0 
ويكره. مع ظنه رضاه . . ' ّْ ١‏ ٍ 

ل في القواعد 220 
إباحة. محضة ».لا يحصل الملك » » على المشهور عندنا . 

(؟) حضر وغيئره » بكسر عود الزمر » وإراقة الخمر . 

(") كالعود * والطبل ». والجنلك » والرباب . : ْ 

(4) كآنية ذهب وفضة0:ء :وي الإختيارات ::: الخلاف في كسوة الحيطان » 
إذا لم تكن حريرا وذهبا » فأما الحرير والذهب فيحرم » "كما بحرم سيور الحرير 
ولخت على الرجال ؛ والحيطان » والأبواب التي.يشترك فيها الرجال.والنساء ؛ 

ينغي أن أتكون كآلة الرجال » وأما الحيطان » والأبواب التي تختص بالمرأة , ٠‏ فقي | 
اد ره يرنه انها ل لد لب ع من لاي 0 0 

ولاريب في تحريم فرش الثياب تنحت دابة الأمير ظ كر لسر على 
الأبواب من غير حاجة » لوجود غيرها من أبواب الخشب ونحوها وما زاد عن 
الحاجة فهو سرف ١‏ ْ ' : 
أي زمه المضوار 00 للدعرة 2 باكر 0 يشاهده » تعره 

(5)أي لأنه يؤدي بحضوره الدعوة » إجابة الدعوة المأمور ته 3 
ويؤدي بحضوره-» فرضية إزالة المتكر » المأمؤر بإنكاره ٠.‏ © 


ه١‎ 


(وإلا.©) يقدر علي تثيبرة :7 أبى) احضو !ا لحديث عمر' 
مرفوعا .« من. كان 'يؤمن بالله «البوم .لخر غ قلا إيقعدا على ' 
مائدة يدار عليها الخمر » رواه النزمذي” ( وإن خضر ) من 
عبن علم 0 - أزاله ) لوجوبه عليه » ويجلس ' 
بع لد( فزن “دام ) المتكر ( لعجزه ) أي المدعو ( عنه 
انصرف ) ' “لقلا يكون قاصدا لرؤيته ؛ أو سماعه” .. 





(1) بل يحرم عليه الحفدور مع مشاهدة امتكو . 


1 رسيت وآ ا ا 000 
واين عمر » ولابن ماجه عن علي : صنعت طعاما » فدعوت رسول الله صَلى الله 
ليا عليه وشلم فرأي يُ البيت عوبر 6 2 كه 0 1 ع 0-0 
فليغيره ( الحديث 00 ش 7 ْ ٠‏ 1 

إن “راع مور مجلقة #ذفنها تفار عليوان : يجلس إلا أن تزال 00 
مذهب الجمهور » وقال ابن عبد البر :- هذا أعدل المذاهب » ولأنه يكون قاصدا 
لرؤية المنككر أو,سماعه » بلا حاجة . 

03 أي ند إزالة انكر + لا ققدم » ولأني 50000 
زمارة راع ؛ فوضع إصبعيه ني أذنيه » وقال : هكذا رأيت رسول. الله ل الله عليه 
٠ 6‏ وتبرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة » فال يي ع ٠‏ فأبى 
أذ.يرجع . :0 : 

ل اين 

رق كرد سا ترد ررب عورد لازن ارق انه الع - 


ب 2586ه هه 


سه سوه ا 0 الم 


ظ الإنكار يع" (وكرة 00 ؛ والتقاطه )”” . 


د ل د كن دمر ةع لال وهيه ١.‏ زاج اليد عل 
القبر » وقال : يحرم حضور أغياد المشركين » » وأن يفعل كفعلهم » والتشبه بهم 
منهي عنه إجماعا + :وتنخبة عقؤلة فاعله ٠0‏ ولا ينغي إجابة حلة الدعوة » ولا تزاح 
في النهي عن وضع الرأس عند الكبراء » وتقبيل الأرض » بل مجرد الإنحناء 
بالظهر لغير الله منهي عنه » ولما صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياماء أمرهم 
بالجاوس » فكيف بما فيه السجود » ووضع الرؤوس » وتقبيل الأيدي . 


ْ والقيام 0 والتعود 4 والركوع. ؛ والسجود » حق للواحد المعبود » وما كان 
حقا له لم يكن لغيره فيه نصيب » قال : وتقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الملك. 
لايجوز » بل الإنحناء كالر كوع لايجوز » ومن فعله قربة وتدينا يبين له » فإن 
الا حر رد ا قر كالب 11 


7 ) الإسقاط الداعي ري نفسه © خا المذكر 


50000 » وَل يسمعه » والذي ا 
جا افرع ل 00 
با ا ود 


(") النثار ع ا للا رك ال روس لاع مور 
ل له : يعطون » أو يقسم عليهم » وفي 
رواية : لا يعجبني انتهاب ال يؤكل » والسكر كذلك » وكره التقاطه 
في عرس أو غيره ٠.‏ . 


اك 


لا يحتصل فيه .فن النهية 7 والتزانح ”5 وأخنذه .على. هذا الوجه؛ 
فيه. ذناءة . وسخف""( ومن ن أغحنها) أي أخذا شيعا من انار 
(أو وقع. في 'حجره )1 نه اد 0 6 له ) .قصبلا كد 
أولا » لأنه قد ل له تتمليكه ان عار 





.12 واقتا. عليه © وفى مدي يد بن الي :.لفن. عن لهي والخلبة/, 
زرا أحمد » وحديث عبد الله بن زيد » عند البخاري : نهى عن المثلة والنهى .. 
ويه قالة قالك + والخافسي + وقال القاضي : يكره الأكل مما قط مز قار 
سواء أخذه » أو أخذه ممن أخذه . ا 

لعن مكرود ادو افق إن لزاع ٠‏ آنا الاباحة والإلتقاط فلد 
0000 : هذه لهبة تقتضي التحريم + وهو قي وأما أرئحصة 
العف ددج ا ار ا اماك ايبن 


الأمور » ديكو نافيا ٠‏ 
"(١ |‏ قلكه : ء لأن مالك قصد تمليكة ان أخذه ٠.‏ 


: (4) كالصيد ذا أغلق عليه داره. أذ جيم 2 ٠‏ وإذ ل يقصدة' ؛ 0 فلا يجوز 
ره أخذه منه . ا 


ا 
لو ور ا ا ب ا ا 
المناهدة ». وهي أن يخرج, ,كل واحد من الرفقة ,شيا من, النفقة + ويدفعونب إلى من 
ينفق ,عليه .منه » ويأكلونه جميعا ».فلو د ليع 1 أي تصدق جاز, ٠‏ 
ول يزك الئاس يفعلوته . 0 10 0000 00 . 





ب ااغماب 
م/ 50 / ج /( حاشية الروض المربع ) 


( ويسن إعلان النكاح )" لقوله عليه السلام « أعلنوا 

النكاح » وني لفظ «١‏ أظهروا النكاح » رواه ابن ماجه" (وز) 

يسن ( الدف ) أي الضرب به" إذا كان لا حلق به » ولا 

وقدوم غائب » وولادة » وإملالك” لقوله عليه السلام « فصل 

ما بين الحلال والحرام الصوت » والدف في النكاح » رواه 
0 


. أي إظهاره » وإشاعته‎ )١( 

(؟17)من حديث عائشة » وف المسند : كان يكره نكاح الم . وجاء غير 
ذلك مما يدل على سنية إعلان النكاح » وتقدم . 

() على ضربة غير ملهية كد ف العرب » على شكل الغريال . 

( 4 ) قطع من نحاس ٠‏ تجعل في إطار الدف » من النحاس المدور . 

( ه ) خاصة » قاله الشيخ » وظاهر نصوص أحمد وأصحابه : التسوية . 

(5) بكسر الهمزة » والمراد به عقد الترويج » حتى يعرف ويشتهر » أي 
يسن الضرب بالدف الباح فيها » قيل لأحمد : ما ترى الناس اليوم » تحرك 
الدف في إملاك أوبناء بلاغناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له : يكون فيه جرس ؟ 
قال : لا . وقال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف ثي غير لعرس وكرهه 
القاضي وغيره في غير عرس وختان . ش 

(؟)ورواه أحمد » والترمذي وبحسئه » وي المسئد : يكره نكا السر 
حتى يضرب يدف . ولابن ماجه عن عائشة « أعلنوا التكاح » واضربوا عليه 
بالغربال » وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة . 


-214- 


وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار 4 وطنبور » وجدلك 4 
وعود" ؛ قال في المستوعب والترغيب : سواء استعمل لحزن 
أو لوو 0( : 


« تتمسة » ٠‏ 
في جمل من آدب الأكل والقن 0 


تعن 'التسمية جهرا عل أ كل وتوشرت 7 


١(١)ورباب‏ » وناي ومعزفة » وزمارة الراعي ونحوها » وقضيب 2 قال 
في تصحيح الفروع : الصواب يحرم . 


(؟) فيحرم استعمال تلك الملاهي 4 واللعب بالشطر نج على عوض قمار 
لايجوز » حكاه ابن عبد البر إجماعا » ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب » 
أو فعل محرم » حرم بالإتفاق » وكذا لو شغل عن واجب »© من مصلحة 
النفس » أو الأهل » أو الأمر بالمعروف » وصلة الرحم » أو ما يجب فعله من نظر 
في ولاية » أو إمامة » أو غير ذلك » أو استعملت في محرم » أو اشتملت على محرم . 

(*)أو ردها الشارح » تكميلا للفائدة . 

(4 ) أي تسن القسمية » بأن يقول : بسم الله » وقال الشيخ : لو زاد ه الرحمن 
الرحيم ؛ عند الأكل » لكان حسنا » فإنه أكمل » بخلاف الذبح » وقيل بوجوبها , 
اختاره ابن أبي مومسى » وكونها جهرا تنبيها للغافل على أكل + حديث « ياغلام 
سم الله » وحديث إذا كل اسذكم فليد كر امع أنه لزن نسي أن يد كر في 
أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره » وعلى الشرب » للعموم » وقياسا على الأآكل . 


- 5١4 - 


7 


والحمد إذا فرغ" اكه 'مما'يليه ' الويف ”3 :ثلاث يع 
: 4 . علق ديات © 0-5-6 0 00 1 بانة 


ف 3 





)١(‏ أي وبسن أن يحمد الله تعالى.إذ! فريغ من أكله وشربه » لحديث ١‏ إن الله 
ليرضى عن .العبد يأكل_الأكلة فيتحمده عليها ء ويشرب الشرية فيحمده عليها » 
رواه مسلم » ولغير ذلك + وينبغي ‏ أن يقؤل « الحمد لله “الذي أطعمنا وسقانا » 
وآوانا » وجعلنا مسلمين و.ويسنٍ الدعاء لصاحب 00 2 ومنم ٠‏ أفطي 3 


الصائمون » وتقدم . 
ع ا 1 ل م 0 
ولتلن” ييمينه” © لخدك” عمر بن هلين :' كانت ايدى ' تطيش: في' الصحفة ». 


فقال لي غلم م اله » وكل يبك » وكا بكا ‏ عي دوسيعا 
ابن عمر .0 إذا أكل أجدكم فلرأكل بيمينه » الحديث. م.وغيره . ؛وكره أكله. .بشماله 
بلا ضرورة » لأنه. تشبه بالشيطان » وذكره التووي 5 الشرب إجماعا, ٠‏ لخر 


فت الشيطان يأكل يشماله » ويشرب بشماله » متفق ق عليه . 


08 ويكره يما ذوتها.» يما فوقها 5 ار عد 
وعرفا. بإصيع أو أصيجين أو أكثر: » فإن. العاف يقتضيه ء كنا في الآذاب: .ىاولا 
يكره الأكل بالملعقة » والسنة أن يأكل بيده » ولايمسح يده حتى يلعقها » لحديث 
كعب : كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث“أضابع» ولا يمشخ ايده)حتى 
يلعقها ؛ وإذا صادف قوما يأكلون فدعوه »لم يكره له .الأكل » وقيل لأحمد : 
الإناء ؤكل فيه » ثم تغسل فيه اليد + قال : لا.بأس به ٠‏ وقبل ‏ : تغسل اليد بالنخالة ؟ 
0 : لأبأس به . واستدل الخطاد 0 


47 ع ل ل ١‏ يأخذم 0 اللسات , 4 0 د32 5 ل يساح رجعيلة 1 ع 


دي علا 


5 





42 ال ا جءس 7 

وملعم الم غفة 97 وأكل ما تتنائر”" .وغض طرقه عل 
وشزبهة “ثلاثا بعصأ وفتنف واتساروج 7 الإناء””؟ 2 كردا شن 
من قي سقلاء ”7 وق أتناء ص :بلا :عاد ا بأ حمة 


0 ع وهاه امار 





0 التي كل فيها ؛ لخبر « تستغفر له نمويه ( دوه قزمتي‎ ) 1١١ 


)لي . سِ الطعام ؛ "تكله عند حشورر رب الطعا 37 0 5 0 


: 5000007 ال ييه 3 م 2 
وإيثاره على نفسه » لقوله تعالى:(.ويؤثرون على أنفسهم. ٠‏ ولو كان, .بهم خصاصة ). 


-أروقل أجمد ٠‏ :, يأكل ا ا 
مم م أبناء لبقا 00 : ومع , العليناء ء بالتعلم ,١‏ 


25 


0 5 : 
1 0 00 


4 لما زوي 0 امضنو] :الماع مضا: 3 0 تعبوه خ 2 “فإن لخديل القب 0 
وبعب اللبن أنه طعام . . ا 3-7 0 ا ل لماي | أيه وو عد لخي 5 


1 0 1 


رك توا ب تدر ريه ١‏ ولا يتفس في الإناد» لآن ألف 
بخرج كرب القلب ٠‏ وكدر البدن » فكره الفارع ا 
00 ْ 


اه 


35 





(1) لله عنه ول ديخوج منفم ريا يقصه »ومن قة الزن 
راقجات الأسقية » هو قلبها إلى خارج 0 
او تيقر ا إيا رذا سيق سد 3 الاو ا 15 فاك ) : إنه 


35 


110 


< 
وَإِذا. شربب. تاوله الأبمه”" ويسن غسل يديه قبل طعام”'" 
متقدما به ربه سايق 3 لاحتنا وف رن ” * وكره رد شيء 
من فمه إلى الإناء” “© وأ كله ان أو من وسط العريحقرة "أو 

أعلده © وفعله ما يستقذره من ان 


)ولو صفراء أو مقفولة + الخير + ولا كرو اغريه قائما + .نض أعلية:غ 
وعنه : يكره لغير حاجة . اختاره الشيخ » وكذا الأكل » اختاره الشيخ . 

(؟) لخبر رواه ابن. ماجه » ولا بأس بتركه » لفعله صلى الله عليه وسلم » 
وعنه : يكره . اخختاره القاضي » وفاقا لمالك » والشافعي . 

)أي متقدما رب الطعام بغسل يديه قبل الضيف » وبعد الطعام » متأخرا 
رب الطعام بغسل يديه » حتى يغسل الضيف يديه » ثم يغسل رب الطعام يديه . 

( 4 ) من طعام أو شراب » لأنه يقذره » ولا يمسح يده بالخبز » ولا يستبذله » 
ولا يخلط طعاما بطعام » لأنه يستقذره غيره . 

(05)أي وكره أكله الطعام حارا » وفي الإنصاف : عند عدم الحاجة ٠‏ لأنه 
لا بركة فيه » وكره نفخه ليبرد » وكذا الشراب » وقال الأمدي : لا يكره » 
والطعام حار . وصوبه في الإنصاف » إن كان ثم حاجة للأكل . 

(5)لما روى ابن ماجه « إذا أكل أحدكم طعاما ؛ ؛ فلا يأكل من أعل الصحفة » 
ولكن من أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها » وقوله « كلوا من جوانبها » ودعوا 
ذروتها » يبارك فيها » . ْ 

(17) أي يكره فعل ها يستقذره من غيره كتمخط »2 وذكر قذر رديء » 


أو كلام يضحكهم أو يحزنهم . 


ومداجح طعامه »© قربي ”1 وعيب الطعام '"" وقرانه في تمر 
طلقا" أن يا قوما عند وضع طعامهم تعمدا"' وأكله 


)6ن 


كثيراً بحيث يؤذيه” أو قليلا » بحيث يضره 





(١)لأنه‏ دناءة » ويشبه المن به » وحرمهما في الغنية » ولا إن بمدح 
الطعام من غيره » ولغير ضيف » وقد يصير من التحدث بالنعمة . 


(؟)أي ويكره عيب الطعام » واحتقاره » بل إن اشتهاه أكله ٠‏ وإلا تركه 

(”)أي وكره قرانه في تمر ونحوه » مما جرت العادة يتناوله أفرادا » لما 
فيه من الشره » وحرمه في الغنية » وقوله : مطلقا . أي سواء كان وحده أو مع غيره 
صححه في تصحيح الفروع ؛ وقيل : يكره مع شريك لم يأذن » قاله في الرعاية ؛ 
لا وحده , ولا مع أهله » ولا مع من أطعمهم ذلك » قال الشيخ : ومثله قران 
ما العادة جارية بتناوله أفرادا » واختلف كلامه في أكل الإنسان حتى يتخم : هل 
يكره أو يحرم : وجزم في موضع آخر يتحريم الإسراف » وفسره بمجاوزة الحد . 


(4) لقوله تعالى ( لاتدخلوا بيوت النبي » إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه ) وكذا من غير أن يدعى » وهو الطفيلٍ » وني الشرح : لا يجوز . 
وإن فجأهم بلا تعمد أكل » نص عليه » وقيل : إلا ممن عادته السماحة . 

(5)أي وكره أكله كثيرا » بحيث يؤذيه » فيبلغ به خد التخمة ونحوها » 
فإن لم يؤذه جاز » وكره الشيخ أكله حتى يتخم » وصوبه في الإنصاف ؛ ويحرم 
الإسراف » وهو مجاوزة الحد » لعموم الآيات . 

(7) أي وكره أكله قليلاء بحيث يضره » سواء أكل مع غيره أو وحده 6 سه 


- لاغ - 





-لحديث ولاغترن والأضرار »بلس من الس قرف كل لطيات ٠‏ ولس الال 
لقوله صلى الله عليه وسلم « بحسب ابن آذم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان ولايد 
فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » ومن ن السرف أن يأكل كل ما اشتهى 

و أذهث طبياتة في حيات ال الذنيا 28 ا ةك نقضث اطاط لاخر 2 


0 : 3 1 


: وكره تفضن أيلبه ني القصعة » وأن:يقلام إليهاارأسه عند وضع اللقمة في فمه » 

وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل » » أو الخل في الدسم ؛ فقد يكرهه غيره © وينبغي 

أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام » أو يبعد عنه » أو يجعل على فيه 

شي » للا يخرج من ما يقع في الطعام » ويكره أن ينس بقية اللقمة لني أكل منها 
اللرقة 4 


5 اماق ع ساب بر وشا ار 
وييخي ان أكل مع جماعة أن لا برقع .بده قبلهم حني يكتفيا. ؟. وأن يخرج مع 
1 ضيفه إلي باب الدار ». ويحسن أن يأخذ بركابه » وينبغي للضيف - بل لكل أحد ب 
000 2*0360800 


3 


د عةلآاة ب 


و أ باب عرق البنا ل ان متاك وا 
العشرة “بكس العين- الاجتماء ”" يقال لكل جماعة 0 
تعد" وف عنتما كن ار ون الالقةو الإنضماء” 

( يلزم, ) .كلا من ( الزوجين 0 .أي معاشرة | الآخخر 
كروت )"تايط مدا 0 متبكرة. البذله ولا 


5 إن 
يتبعه أذى ومنة 


الخال زاض اونا يلي بهم + زفزله : “طشرة دنا . أي عشرة النساء 
ا » أو عشرة الرجال النساء » ليضح تفسيره بقولة. 0 الخ ١‏ 
(؟) والمخالطة » وعاشره معاشرة ؛ وتعاشروا تخالطكة]: 5 

(") كسكن ء وعشرة بكسر العين وفي الآ الكريمة يا معش الجن 
والإنس ) وقال عليهالصلاة والسلام يا معشر قريش » . 1 

(4) الألفة بالضم ». أي والعشرة ابوب لها. 00 ا 9 
الإثتلاف ( والإجتماع 4 وقال الحارث المحاسبي : ثلاثة. أشياء قليلة. 4 5 معدومة 

جسن الوبجة مم الضبيانة 0 خسن لحان مم الديانة. 6 م الإاء مع 1 ا 

. )من الصية الجمل» وكف الأتى‎ (١ 
1 امع قدارته على أداثه‎ 5 ١ 

(7) أي _بما عليه من حق الأخا 0 ببشر وطلاقة؟.' 

-.(8) لآن هذا من المعروف:الأمور به . 


9 آطره 


لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )'" وقوله ( ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف )" وينبغي إمساكها مع كراهته لها ء 
لقرلة. قعالق:( افإق: #رفمموهق ٠‏ على .أن تكرهوا شيثا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 0 


)١(‏ أي طيبوا أقوالكم هن » وحسنوا أفعالكم وهيثاتكم » قال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ خيركم خيركم لأهله » وكان من أخلاقه أنه -جميل العشر » داك ثم البشر . 
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن » كا عليهن أن يتقين الله فيكم . 

(؟) قال ابن عباس : إني لأحب أن أترين للمرأة » كما أحب أن تترين لي » 
وحقه عليها أعظم من حقها عليه » لقوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد 
ل ند » لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » . 
ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه » والرفق به » واحتمال أذاه » لقوله 
تعالى ( والصاحب بالجنب ) قيل : هو كل واحد من الزوجين » ولقوله صلى الله 

غلية: وسلم و استوضوا بالنساء خيرا » فإنهن 'عوان عندكم ٠‏ وقولة: و لقت من 
ضلع أعوج » فإن ذهبت ثقيمه كسرته » . 

وقال ابن الجوزي : معاشرة المرأة بالتلطف » مع إقامة هيبة ولا ينبخي أن 
يعلمها قدر ماله » ولا يفشي إليها سرا » يخاف إذاعته » ولا يكثر من البة لها » 
وليكن غيورا من غير إفراط ؛ لثلا ترمى بالشر من أجله اه » وعليها أن تبدي له كل 
ما يدعوه إليها » ويزيدها في مودته » وتصطاد به قلبه . 


(") أي فعسى أن يكون صبركمء ني إمساككم لن مع الكراهة » فيه خيرت 


5ع اه 


قال ابن عباس : ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا 
كثيرا”" ( ويحرم مطل كل واحد ) من الزوجين ( بما يلزمه 
)١‏ لزوج (١‏ لآخر" والتكره لبذله ) أي بذل الواجب » لا 
تقدم ”" ( وإذا تم العقد لزم تسليم ) الزوجة ( الحرة الي بوكلا 
مثلها )9 0 بنت تسع ”ا ولو كانت نضوة الخلقة”" 





> كثير لكم » ني الدنيا والآخرة » ندب تعالى إلى إمساك المرأة مع الكراهة » لأن 
الإنسان لا يعلم. وجوه الصلاح » فرب مكروه عاد محمودا » أو محمود عاد 
مذموما » ولا تكاد تجد محبوبا ليس فيه ما تكره » فليصبر على ما يكره لما يحب . 

)١(‏ وني الصحيح ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن سخط منها خلقا رضي منها 
آخر » . 

(؟) المطل الدفع عن الحق » بوعد » وبابه قتل . 

() أي من وجوب المعاشرة بالمعروف » وعدم التكره لبذله ٠»‏ للابات 
والأخبار . 

( 4 )إن طلبه » لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض » كما تستحق تسليم 
الصداق إن طلبته » ونصه : التي يمكن الإستمتاع بها . واعتبار الحرية » لا يأني 
في الآمة . 

( 8 ) لأنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع » وليس على التحديد » 
وإنما ذكروه لأنه الغالب » وني هذا الوقت لا يمكن تقييدها بالتسع ٠‏ بل التي 
يوطأ مثلها . 

(5)أي مهزولة الجسم » لكن إن خافت على نفسها بالإفضاء من عظمه » 
فلها منعه من جماعها » وعليه النفقة » ولا يثبت له خيار الفسخ . 
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ويستمقع' بمن ييخشى عليها ٠‏ كحاتض" أ:فيجيت الادج) 
متعلق ' بتسليم”؟ .( إن :طلبه أي طلب الزوج تسلينبها!“ 
0م تشترظ ) في العقد. اللؤايهاة. أو 'بُلدها:) ؛فإن.اشترطتة 
عمل بالشرط )) مان تقبليم م * _ولانيلزم لجاااع :تسبلبم ) 
وطريضة» وصغيرة » بات » :ألو قال لاأطا” 0 0 9 
وللأمرر كه هلها لبدو و 





(1) أي إيستمتع .بها كا يستمتع :من اليائض .بما دون الفرج ( ويقبل كول 
امرأة. ثقة في ضديق فرجها » وعبالة ذكره ء 1 ذلك ._ويجؤز ,أن. تنظرهما 
وقت اجتماعهما. للحاجةٍ 0 ا 0 

(؟) أي وإذا تم العقد 4 و تيم زو لغرة 2 يت ارمع . 

(") لأن الحق له » فلا يجبء يدون طلبه.. | حم عملا ع + 1م 

(4)أينفي الشزؤؤط في التكاح 1 000 دق في البدع. : فإن 
شرطته لزم الوفاء به 4 وإثما يلزم على قول الشبخ 6 وعليه فله طلبها م . وما القاا 
بمنخالفته » ويجخب تسليم نفسها في دارها 04 :ويلزم الروج تمتلمها إن.ب يذلته إذا , بكانت 
من يجب تسسليمها ». وتازمه النفقة .».تببلمها أولا.. ١‏ 00 1 را يسا 

(5)غم يقبل قوله 4 وذللك لأن هذه الأعذار تمنعه الإستمتاع بها 10 أويزجق 
زوالا » :وإن: كانت اغير مرلجواة ة الروال ونس التسليم. » الفلا يؤادي إلى:عذم التسليم » 
ببخلاب مالي كانت عندة:أولا. 0 : ثم مراضيك أو خاضت. 7 فإنه يلرام :2 ل 
وبلزمه تسلمها إذا طلبته . ا 
٠‏ <-[:» )لآنالأاصل عدم: ذللك »“أشبه سائن- الدعاوي: -) 0-06 “كانت 
ممن يجب تسليمها الي : 00 5 سو 0 3 عاطم 0 00 ليت لمات د 3007 جاه 


57003 








مهن أحدهما.) أي طلب المهلة ارات 
اعادة. 5 08 طلا الليشن, والسهولة ”2 لا الغمل..جهان:؟) 
يفت اجيم وكتسرها" فلا .تيجب المهلة 3 لكن قي . الغنية : 
تبشحبأ الإجابة, يذلك © 5( ويجب تسل م الآمة ) مع الإطلاق. 
( ليلا 4 00 لأنه زمان الإمتمتاع. بللزيج , وللسن: 
امتحدانها نهارا ع الأنهد “زمن. الخدمة”, وإن شرط ع 
تهاارا 6 اوبذك سيل 6 ون ب على الزووج تسلمها نهار 1 ا اننا 











١ :‏ ) كالومين” والادنة ل بشكره في الإتاع و 
إلى العرف » لأنه لا تقدير فيه ». فيرجع فيه إلى العادة . 0000 
)لأ ذلك من جاجنهما » فإذا من مت كان تير » فوجب إمافها . 
٠‏ (9) ما تجهز.ببه إلى بيت الزوج .- 
اسل الجر + وا و ساك موك . ا 
امش عر دول ن مل أوجتوة يق لب اله 00 5 
ا حث بل يكن معط ,00 
(07) أي لأن اليل نهو زمن. 0 في الغاب . ع . 
ل ا ياه ا 
٠ 0‏ كا لو آنجرها لخدمة النهار . 


407 لأن الزوجية تقتضي وجوب اليم والتسلم مع البذل ليلا ونهارا. وإثما 
3 “ننه في حق الآمةا نهارا تلق السيد © فإذا بذله فقدحتزله حقدء ار 
في الزوجية . م 


3-2 


عق نايا بس 


( ويباشرها ) أي : للزوج الإستمتاع بزوجته في قبل » ولو من 

جهة العجيزة”" ( مالم يضر ) بها" ( أويشغلها عن فرض) 
اا ” ولو على تنور » أو ظهر قتب" ( وله ) أي 
للزوج ( السفر بالحزة ( مع الم ”6 لأنه عليه السلام وأصحابه 
كانوا يسافرون بنسائهم” ( ما لم تشتر تشترط ضده ) أي أن 
لا يسافر بها » فيوني لها بالشرط” . 





١(‏ ) لقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم » فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فجاز كل 
وقت » على أي صفة كانت » وإنما التحريم مختص بالدبر دون ماسواه . 

(١)أي‏ باستمتاعه بها » لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف » ومن زاد عليها 
في الجماع صولح على ثبيء » لأنه غير مقدر » فرجع إلى اجتهاد الحاكم » قال 
الشيخ : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم » كالنفقة وكوطته إذا زاد » اه . 
وجعل ابن الزبير أربعا بالليل » وأربعا بالنهار » وصالح أنس رجلا على ستة . 

() فليس له ذلك » وحيث لم يضرها » ولم يشغلها عن فرض ؛ فله الإستمتاع 
بها » ولا يجوز لها تطوع بصوم » ولا صلاة » وهو شاهد إلا بإذنه . 

(4) أي وله الإستمتاع بهاء مالم يضرها أو يشغلها » ولو كانت على تنور » 
لما رواه أحمد وغيره « أو كانت على ظهر قتب » يعني راكبة . 

( ) بلا إذنها إذا كان الطريق » أو البلد الذي يريده غير مخوف . 

(5) كاهو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم » وعن أصحابه رضي الله عنهم . 

() لقوله صل الله عليه وسلم « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلاتم 
به الفروج ؛ . 
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وإلا فلها الفسخ كما تقدم 3 والأمة المزروجة ليس لزوجها ولا 
سيدها سفر بها بلا إذن الآر” ولا يلزم الزوج لو بوأها 
سيدها مسكنا أن يأنيها فيه ”" ولسيد سفر بعبده المزوج » 
واستخدامه نهارا” ( ويحرم وطؤها في الحيض)”” لقوله 
تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) الآية”" وكذا بعده 
قبل الغسل" ( و) في ( الدبر )" لقوله صلى الله عليه 
ٌ ْ ع 
وسلم « إن الله لا يستحي من الحق » لا تاتوا النساء في 


أعجازهن ) رواه ابن 00 . 


. أي فيما إذا شرطت بلدها‎ )١( 
. ني ذلك من تفويت حقه عليه‎ )9( 
. أي الروج في ذلك المسكن » لآأن السكنى للزوج ء لا لها‎ )( 
. (؛ ) ولو منعه من التكسب » لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده‎ 
. ه ) وكذا نفاس إجماعا » وتقدم في باب الحيض‎ ( 
فدلت الاية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض » وهو‎ )"( 
. إجماع‎ 


() لقوله تعالى ( فإذا تطهرن ) أي اغتسلن أو تيممن لعدم الماء » أو عجز 
عن استعماله . 


(8) أي ويحرم وطؤها في الدبر » بالإجماع . 
(1) وله عن أبي هريرة لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » - 


3 ا ل 





ويخرم «عترك , رنلذ إذن: 0 00 ا ا ١‏ 


أي“ للزؤج” إجبار ' زوجته ( عل ل يلض ) ونفائن" 
واجنانةة ا 51 كانت مكلف 20 0 ش 


سن 
لع سدق 


طااعنه (عن أتى ير ها فقد د بما 0 لل 'منحمد ) قال الشييخ :«وظء 
. المرأة. .في الدير حرام » بالكتاب 'والسنة » زقول جماهير: السلف والخلف. » بل هو 
للوطية إلصغرى. » وقوله تعالى ( أنى شتم ) أي في ضمام وأحد كا تقذم » » فإن فعل 
عر إن علم مار وا 0 :كا يفره ينا 
الرجل الفاجر » وبين من يفجر به من رقيقه  .‏ أ 

)١(‏ قال الوزير وغيره ا 
ا : نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . وثبت عن ابن عباس نحوره » ولمسلم 
عن عا ئشة قال « ذلك الوأد الخفي » ولأن لها ني الولد حقا » وعليها ني في العزل ضرر » 
فلم يجز إلا بإذنها » والجماع من حقها © ولا المطالبة يه 2 “ولس الاجماع: المعزوف 
إلا مالا يلحقه عل + ومعناه أن ,يترع إذا قرب الإنزال. »:افيترل بخارتجارعن الفرج . 


(؟) أي ويحرغ.عغرل عن أمة :إلا بإذن سيدها 'عند الجمهون» لآن الحق فيالولد 
له » وله أن يعزل عن سبريته بلا إذنها ٠»‏ ويعزل وجويا عن .الكل بدار حرب 
باد إذة ٠‏ 


( اء كانت زوجة 4 أو أمة 4 0 سر له ©» 10 الإستمتا لذن هو 
(؟1) سو س2 ب 3 
.جح لها :فتلاك إجبارها عل إز الك “ما يملع مه 0 0 95086 


(؛ )لا إجبار من دون البلوغ ولاشية كاسيئي ‏ لاد لوط لابق ا 
لإباحته بدونه » 0 به 0 0 و مه ني الإنصاف لخاد ١‏ الذمية 'المكلفة 2 
ا 1 :المنتهئ . ١‏ 5" او 2 


ا اكد 


(و) غسل ( نجاسة )'" واجتناب محرمات” وإزالة وسخ. 
ودرن ( وأخذ. ما تعافه النفس من شعر وغيره 6 كظفر"' 
ومتفها: تخ أ كل بغالةةبرافحة ٠‏ كربهة "16 كبصل اكرات "ا 
لأنه.فيق كال الاتسمقاء '" .وسواه كانت سطلقة أو حيو" 
ولا تجبر على عجن » أو خبز » أو طبخ » أو نحوه" ( ولا 
تجبر الذمية على غسل الجنابة ) في رواية* .00 


.. أي وللزوج إجبار زوجته » على غسل نجاسة » لأنه واجب عليها‎ )١( 


(١)أي‏ وله إجبارها على اجتناب المحرمات » وأداء الؤاجبات » فلو امتنعت 
عن الصلاة أدبها » فإن صلت وإلا حرم عليه الإقامة معها » كما سيأتي . 


(") فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه » لأأنه الحقه ٠.‏ 

(4) وثوم » وتتن ‏ إذا تأذى به . 

( ه ) فكان له منعها منه . 

(5) فهما سواء تن حقه . 

(1) كطحن » وكنس بيت » وغير ذلك » وقال الشيخ : يجب على المرأة 
خدمة زوجها بالمعروف » من مثلها لمثله » ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال » فخدمة 


البدوية ليست كخدمة القروبة » وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة » وقاله 
طائفة من الأصحاب ا 


(8) وهو ما جزم به في الإقناع » وقدمه غير واحد . 


د الألا اه ش 
م /8؟ /ج/ 5( حاشية الروض المربيع ) 


والصحيح من المذهب له إجبارها عليه » كما في الإنصاف 
وغيره'" وله منع ذمية من دخول بيعة » وكنيسة '"' وشرب 
مايسكرها”" لا مادونه”؟ ولا تكره على إفساد صومها + أو 
صلاتها » أو عه © ' : ظ 


. وهو مقتضى المنتهى وغيره‎ )١( 
. (؟)فلا تخرج إلا بإذن الروج‎ 
. لآنه مجرم عليها » وله منعها من تناول محرم‎ )8( . 


(4) أي ولا تمنع من دون مايسكرها » لاعتقادها حله في دينها » وأقرت 
عليه » وله إجبارها على عسل فمها من سائر النجاسات » لأنه يمئع من القبلة . 
ا (5 ) بوطء أو غيره » لأنه يضربها ؛ ولآنها بذلت الذمة » وعقدت على إقرارها 
على دينهم » ولا يشتري لها ولا لأمته الذمية زنارا » لأنه إعانة على إظهار شعارهم 2 
بل إن أرادت فتشتري هي لنفسها . 


1 ؤم 00( 
( ويلزمه ) أي الزوج ( أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ) 
ليال » إذا طلبت" لأن أكثر مايمكن أن يجمع معها ثلاثا 
0 وهذا فضاء كعب بن سوار علد عمر بن الخطاث 


شتهر ولم ينكر )04 


: )ني أحكام المبيت » والجماع » ولزومها المتزل » وما يتعلق بذلك‎ ١( 
. ذلك » لأن الحق لها » ولم يكن ثم عذر‎ )١( 
هذا التعليل نظره الشيخ 2 كا يأنىي.:‎ ) 


(؛) وذلك 5 اقرأة أئنت على زوجها » بقيام الليل. » وصيام التهار ٠‏ فقال 

إنها جاءت تشكوه . وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة » وهي رابعتهن » فأقضي 
له بثلاثة أيام ولياليهن ؛ يتعبد فيهن » وا يوم وليلة » فقال نعم القاضي ات 0 

رواه سعيد » ولح ينكر 3 باد جع » وهكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله . 


وني الإختيازات : يتوجه أن لا يقدر قسم الإبتداء الواجب » كا لا يتقدن 
الوطء » بل يكون بحسب الحاجة » فإنه قد يقال : التروج بأربع لا يقتضي أنه إذا 
تزوج بواحدة » يكون حال الإنفراد كحال الإجتماع » وعلى هذا فتحمل قصة 
كعب » على أنه تقدير شخص لا يراعى . ٠‏ 


وقول أصحابنا : يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أريع . هذا المبيت - 


- 76 هت 


١ : 8 20‏ 0 
وعند الامة ليلة : من سبع" لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث 
حرائر » وهي على النصف" ( و) له أن ( ينفرد إذا 
أراد ) الإنفراد ( ني الباتي )”" إذا لم يستغرق زوجاته جميع 

(١ 


الليالي فمن تحته حرة ؛له الإنفراد في ثلاث ليال من كل 
أربع » ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين » وهكذا”" 


> يتضمن شيئين » أحدهما المجامعة في المنزل » والثاني في المضجع ؛ وقوله تعالى 
( واهجروهن ثي المضاجع ) مع قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يهجر إلا في المضجع ) 
دلبل عل ويتوب اليك في الطعيع اوداق عل 0/100 بيجر الرلاء اولي احمد 
' في الذي يصوم النهار » ويقوم الليل » يدل على وجوب المبيت ة في المصيجع » وكذا 
ما ذكروه ني النشوز » إذا نشزت هجرها في المضجع » دليل على أنه لا يفعله 
بدون ذلك . 

(١)أي‏ ويلزمه أن يبيت عند الزوجة الأمة ليلة من سبع ليال » فلها ليلة 
وللحرة ليلتان » هذا فيما إذا تزوج أمة بحيث أببح له » بخلاف سريته . 

(؟1) أي والزوجة الأمة على النصف من الزوجة الحرة » ومحله إن طلبت 
ذلك » لأن الحق لما » فلا يجب بدونه . 

() بنفسه » أو مع سريته » وقال أحمد : لا يبيت وحده » وتقدم تقرير 
الشيخ وجوب المبيت في المضجع » وأنه لا يهجر المنزل » وني الصحيحين « وإن 
لزوجك عليك حقا ») . 

(4) الأربع » على ما قرروه » رحمهم الله . 

وهوس تع حر وام فلن لذت 110007 
خمس » وإن كان تحته حرتان وأمة » فلهن خمس » وله ثلاث » وهكذا » - 


الو - 


( ويلزمه الوطء إن قدر ) عليه ( كل ثلث سنة مرة )"" ع 
الزوجة 6 خرة كانت أو 3 '» مسلمة أواذيية” " لأن ١‏ 
تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي » فكذلك في حق 


زوف 


ره 





> وأما العبد فقياس قولهم أ رقم النعرة ف سن يفن »دولك يل من ثلاث 
وأربع » ولا يتصور أن بجمع عنده أربعا عند الجمهور » وني الإختيارات : يأثم 
إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها » وتعليلهم يقتضي أنه إذا طلقها قبل مجيء 
نوبتها » كان له ذللك . 

ويتوجه أن له الطلاق مطلقا » لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة » كالنفقة » 
فليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته » حتى يقال : هو دين » نعم : 
ل ا ل ل ل ليك 
كان عاصيا . 1 

قال الشيخ : وقياس المذهب جران اع لقره + عن سار فر را 
وخيده » لأن إذا جاز للزوج أن يأ العوض عن -حقه منها ‏ جاز أن تأخذ العوض 
عن حقها منه » لأن كلا منهما منفعة بدنية . 

(١)وم‏ يكن ثم عذر » وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم » كا تقدم » 
واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها » مالم ينهك بدنه » أو يشغله عن معيشة من غير 
تقدير مدة . 

(؟) لأن الحق لما في ذلك » فلا يجب بدون طلبه . 

(") أي غير المولي » فلا يلزمه إلا في كل ثلث سنة مرة . 


- اطاط - 


لأن اليمين لا تورجب ما حلف عليه » فدل أن الوطء واجب 


بدوئها”" ( وإن سافر فوق نصفها ) أي نصف سنة » في 
1 3 0 ش 0 
غير . حج أو غزو واجبين » أو طلب. رزق يحتاجه 


( وطلبت قدومه وقدر أزمه ( القدوم 59 ( فإن أبن أحدهما ) 
أي الوطء في كل ثلث سنة مرة" أو القدوم إذا سافر فوق 
نصف منة وطلبته ( فرق بينهما بطلبها 6" وكذا إن ترك 


لانن" 


)١(‏ ولأنه لولم يكن واجبا » لم يصر باليمين على تركه موليا » كسائر مالا 
يجب ٠»‏ ولأن التكاح شرع لمصلحتهما » ودفع الضرر عنهما » فكان حقا لما 
(1)لم يلزمه القدوم » لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره . 

(")إنلم يكن عذر من تلك الأعذار ونحوها .. 

. (4) فرق بينهما » قال الشبخ : وحصول الضرر للزوجة 500 : 
للفسخ بكل حال » سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد » ولو مع قدرته 
وعجزه » كالنفقة وأولي » » للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا . 

ش زه ) والأ بعد مراسلة ال حاكم إل » وهو التى به » لأنه ترك حقا ليد + 
تتضرر به » أشبه المولي » وقال أبو محمد المقدسي : القول في امرأة الأسير 
والمحبوس - ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به . إذا طلبت فرقته » كالقول 
في امرأة المفقود بالإجماع . 1ْ 

(5) أي وكذا إن ثرك الزوج المبيت عندها » من الليالي المتقدم ذكرها فكالمولي . 


7 


: . ٠. 
ولا يجوز الفسخ في ذلك كله”" إلا بحم حاكم » لأنه‎ 
تحدلق فيه"( وتضئ السسمنة. عند الوطء " .وقول الوازي)!"‎ 
ءِ‎ 3 

لحديث ابن عباس مرفوعا « لو أن أحدكم حين يأتي أهله , 
قال : يسم لله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا”" فولد بينهما ولد » م يضره الشيطان أبدا » :متقق 
عليه" : 1 

(1) أي في ترك الوطء » أو المييت ‏ أو القدوم . 

(١؟7)‏ وهذه قاعدة ما اختلف فيه ٠‏ لا يفسح العقد إلا سام : 2 برتقع ‏ به 
الخلاف » ويمنع التلاعب بالعقود . 

(*) أي يسن قول : بمم الله . حال مجلس الرجل من امرأته » قال ابن نصر 
الله : وتقوله المرأة أيضا . 2 

( 5 ) من الدعاء المأثور . 

(5) وني رواية : إذا أراد أن يأتي أهله » يقول ذلك » طلبا للبركة والعصمة من 
الشيطان » وقال عطاء في قوله تعالى ( وقدموا لأنفسكم ) : هو التسمية عند الجماع . 

(5) ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود ١‏ إذا أنزل يقول : اللهم لا تجعل للشيطان 
فيما رزقتني نصيبا » واستحسنه في الإنصاف » وين ينبغي أن يلاعبها قبل الجماع 2 
لتنهض شهوتها » وكلام القاضي يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب عليها . 

وقال الشيخ : ما أراه صحيحا » بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الإستمتاع 
الماحة . اه ٠.‏ وقيل ال ا ا د 
فرجها » وأنه لابأس بالنخر حالته » وقاله مالك . 


[ ْ )00 ّ 
( ويكره ) الوطء متجردين” لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عنه في حديث عتبة بن عبد الله» عند ابن ا وتكره 
( كثرة الكلام ) حالته '" لقوله صلى الله عليه وسلم « لا 
تكثروا الكلام عند مجامعة النساء » فإن منه يكون الخرس 
2 5 
والفافأة »”" ( و ) يكره ( النزع قبل فراغها )”/ لقوله صلل 
الله عليه وسلم « ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي 
ساعفي :ع" يق ) كرف ([الرطظة مراع أخن )أو نه 
1 5 1 ّ 00 
أي بحيث يراه أحد أو يسمعه 

ا « إذا ق 1 أهله فليستتر » ولا يتجردا تجرد العيرين ( 
شبههما بهما تنفيرا عن تلك ال حالة . 

(") أي حالة الجماع . 

رق روا أو حفن .او ارس لقان الناد مق لكلا + واقاقادير ذ 
الكلام » ومكثر الفاء في كلامه » وتقدم . 

ره ) أي فراغ :شهرتها ؛.: 

و اا ذلك ضرا عليها » ومنا 

00008 ظ2آ 


ده ٠.آة‏ هه 


غير طفل لايعقل » ولو رضيا" ( و) يكره (التحدث به) 
أي بما جرى بينهما" لنهيه عليه السلام عنه » رواه 
أبو داود وغيره”" وله الجمع بين وطء نسائه أو 5 إمائه 
بغسل وان 5 


(١)أي‏ الزوجان » قال أحمد : كانوا يكرهون الوجس ٠‏ يعني سمع الصوت 
الخفي » هذا إذا كانا مستوري العورة » وإلاحرم مع رؤيتهما » لحديث « احفظ 
عورتك » وتقدم . 


(؟) والأولى اريم ا رطع به جماعة » واستظهره ني الفووع + وصويه 
في الإنصاف . 


00 
من فعل ذلك » مثل شيطان وشيطانة » لقي أحدهما صاحبه بالسكة » فقضى حاجته 
منها » والناس ينظرون إليه » ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « شر الناس مترلة 
عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إل المرأة » وتفضي إليه » فينشر سرها » وتنشر 
سره » فدل الخديثان على تحريم إفشاء أحد الزوجين » لما يقع بينهما من أمور الجماع 
ووصف تفاصيل ذلك » وما يجري فيه بينهما من قول أو فعل » وأما مجرد ذكر 
الجماع لإذال يكن خائية فمكرو ةم 

وإن كان لحاجة كذكر إعراضها عنه » أو تدعي عليه العجز عن الجماع » 
ونحو ذلك فلا » لقوله « إني لأفعله أنا وهذه » يعني الكسل ٠‏ وقوله لجابر 
٠‏ الكيس الكيس » والتي ادعت عليه العنة : إنه لينفضها نفض الأديم » ونحو ذلك » 
ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس » لأنه دناءة . 


(14) كما أن له إتمام الجماع » وإعادته . 


- ؟ي42١‎ .- 


لقول أنس : سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نسائه غسلا واحدا » في ليلة واجدة"" ( ويحرم جمع زوجتيه 
في مسكن 'واحد بغير رضاهما 76 لأن عليهما ضررا ٌٍ 
ذلك ٠‏ لا بيئهما من" : الغيرة و لوعن عيينا يثير الخصومة”" 
( وله منعها ) أي منع زوجته ( من الخروج من 0 
ولو لزيارة أبويها أو 00 أو حضور جنازة أحدهما”" 


ف 


)١( |‏ ولأحمد ء والنسائي » وغيرهما : طاف على نسائه في ليلة » بغسل واحد . 
(؟)فإن رضيا جاز » أو رضيا بنومه بينهما ني الحاف واحد جاز » لأن الحق 
مما وليس المراد الدار التي فيها منازل » ل اكان 
محا ا جح 0ك ش 
رم ككره لأمل قف ء و رك مي مهما تع حسه إذا أتى الأخرى + 
خلفوا . 2 سه أن للع مغر لكا ل اع من 
أداء الصداق - 
)إل مها مك بد » قل الشيع : ولا د فرق إزاة يعت نمك أكانك + 
الا ٍ ١‏ 
0 ) قال قي اهرأة بها زوج » وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها 
من أمها » إلا أن يأذن لها . ش 
”)وي الإختيارات : للزوج منع: الزوجة من الحروج من منزله ء فإذا >- 


سم لأم8 2 ص 


ويحرم عليها الخروج بلا إذنه » لغير ضرورة”" ( ويستحب 

إذنه ( أي إذن الزوج لها في الخروج ( إن تمرض محرمها 4 

اكوا رعمرا" . أن كاك وريد"( كيه للف لاني 

في ذلك من صلة الرحم 5 ايعدم إذنه يكون حاملا 9 ع 
لفته”” وليس له منعها من كلام أبويها"" 

- نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرء لا » أوشهود جنازته » فأما عند الإطلاق » فهل 


ها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم بمنع ؟ كعمل الصناعة أولا تفعل إلابإذن » كالصيام ؟ 
تردد فيه أبو العباس © رحمة الله . 


» كاضطرارها لمطعم ومشرب » لعدم هن بأنيها به لأن حق الزوج واجب‎ ) ١( 
5 فلا يحوز تركه » لما ليس بواجب‎ 


. بكسر الهمزة » وفتح التاء والميم والراء‎ )1١( 
7 وأختها » وعمتها » وغيرهم من محارمها‎ )"( 


4 )آي أومات محرمها » فيستحب إذله لتعرده إن مرض » وتشهد جتازة 
إن مات . 


| (0 )وني منعها من ذلك قطيعة رحم . 


(5 ) وينبغي مداراتها » والتغافل إلا فيما يضر » قال أحمد : العافية عشرة أجزاء 
كلها في التغافل . ٠‏ 


(7) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ه اط ه 


ولا هما مق :ويازني "© :اول يمتها قن اإجارة نفسها ) آنه 
رك بوا لطت هد قن كص اإجارقا «لقنمهاة إلا او" 
وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت” (و)له منعها 
( من دض ولدها من غيره 3 إلا لضرورته ) أي ضرورة 
الولد » بن م يقبل ثدي غيرها” 


(١)إن‏ لم يخف ضررا » ويعرف ذلك بقرائن الأحوال » وقال بعضهم : 
إن ل يفسداها عليه بسبب زيارتهما » فله منعهما إذاً من زيارتما تا » دفعا للضرر ». 
ولا يازمها طاعة أبويها في فراقه » ولا في زيارة ونحوها » بل طاعة زوجها أحق » 
لوجوبا عليها . 

واشلا وعيرة + عله حون أت لني عت لقاع وسلم ع٠‏ أذات 
زوج أنت ؟ » قالت نعم . قال « انظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونارك » 
ولا يستحب له أن يأذن لما في االحروج الربارة اع ماري سر كاي 
إليه » ولثلا تعتاده . 


(؟ ) ولأنه عقد يفوت به حق من ثبت .له الحق بعقد سابق » فلم يصح » 
كإجارة المؤجر » فأما مع إذن الزوج ايك ؛ ويلزم العقد » لآن الحق 
هما » لا يخرج عنهما . 
)أي صحت الإجارة 2 ولزم عقدها » ولم يملك الزوج فسخها » لآن 
منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه . 
(4 ) ومن ولد غيرها » لآن اشتغالما بذلك » يفوت عليه كال الإستمتاع بها . 
(ه )أولا توجد مرضعة سواها » أو تكون قد شرطته عليه . 


- 45؟ - 


فليس له منعها إذا » لا فيه من إهلاك نفس معصومة " 
5 ك. ا 0 2 2 
وللزوج الوطء مطلقا »> ولو أضر بمستاجر أو مر تضع 1" 





(١)فوجب‏ بذله » وليس له منعها من إرضاع ولدها منه » لآنه حق لا » . 
فلا بمنعها » كسائر حقوقها . 


وقال الوزير : اتفقوا على أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بحال » إلامالك » 
فإنه قال : يحب على الأم إرضاع ولدها » ما دامت في زوجية أبيه » إلا أن يكون 
مثلها لا ترضع » لشرف وغيره » أو ليسار » أو سقم » أو لقلة لبن » فحينئذ 
لا يحب عليها . 


(؟) أي سواء أضر الوطء بالمرتضع أولا » لأنه يستحقه بعقد التروبج » وليس 
له فسخ النكاح » إن لم يعلم أنها مؤجرة . 


ه 508ب 


فصل في القسم”" . 
(و) يجب ل ل ا 
في القسم 6" لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )"" « 
إحداهما ميل" ويكون ليلة وليلة » إلا أن يرضين 0 
ولزوجةر أمتر مع حرة 3 : 0 ) وعماده ) أي القسم 
( اليل ان _معاضية النهاد” ظ 


)أن بين زوجاته » وهو توزع الرمان عليين » إن كن اثتين فاكثر . 
٠‏ (5)ني المبيت ١‏ والمشورعر ازللة تان تقطيلة.. 
(") وقال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا 


كل الميل » فتذروها كالعلقة ) أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم ٠»‏ فتذروها 
كالمعلقة » إذا ملتم إلى واحدة منهن . 


(4؟)يدع الأخرى كالمعلقة » قال ابن عباس : لا ذات بعل » ولا مطلقة » 
.فدلت الآبتان وغيرهما على وجوب التسوية بين الزوجات في المبيت » واختار 


الشيخ : وف الكسوة والنفقة . 
(ه ) أي من ليلة ليلة » كلياتين ليلتين » أو ثلاث ثلاث » ونحو ذلك . 
(5)لأن الأمة على النصف من الحرة . 
() لأن الليل بأوي فيه الإنسان إلى متزله » ويسكن إلى أهله » وينام على 


والعكس بالدكس ) فمن معيشته يليل كحارس ؛ يقسم بين 
نسائه بالنهار"” ويكون النهار في حقه :5 كالليل ني حق 
غيره وله انعاسي وآن يدعوهن إلى دن وأن ا 
بعقينا ويلاعو نعفا 0 كان مسكن لها ( ويقسم ) 
وكوي (ال افش 0 





> فراشه مع ززوحته عادة » قال تعالى لإ وتجعلنا الى لباسا » وجعلنا النهاز معاشا ) 
يخرج فيه إلى قضاء حوائجه وتعقرق الناس » وما جرت العادة به » ولضلاة. 
العشاء » والفجر » ولو قبل طلوعه » كصلاة النهار » لكن لايعتاد الخروج قبل 


الأوقات » إذا كان عند واحدة دون الأخرى » لأنه غير عدل بينهما إلا لعارض 


ولو تعذر عليه المقام عندها ليلا تررضت ماك أردل اد يا 
لليلة الماضية . 1 


راق لاسر نكن ل ب 
(؟) أي وللزوج أن أن نساءه في مجالهن .. 


( ")إن اتخذ مسكنا غير مساكن زوجاته » ١‏ والأوق أن يكو لكل واحة 
منهن مسكنا بأتيها فيه 2 لفعله صلى الله عليه وسلم 2 ولأنه أصون لمن 3 وأمتر” 3 


حتى لا يخرجن هن بيوتهن » وإنحابام روات ودعا الباقيات إل :بينها ؛ لم 
نجب عليهن الإجابة . 7 


ش ( ) لأن له أن يسكن كل واحدة متهن خيث شاء . 
(5 ) لأنه للأنس » ولإباحة المباشرة من وراء الإزار » كا تقدم . ' 


هت الآ - 


ومريضة 0 بنحو جذام” "( وجتونة عاموثة وعرها 000 
0( 


كمن آلى أو ظاهر منها" ورتقاء » ومحرمة » ومميزة ‏ 
أن القعيك: السسكن والأنس لوعو تافل اللو عدي" 
رئيس ل بداعة في قسم" ولا سفر بإحداهن بلا قرعة » إلا 
برضاهن ”" 





)١(‏ كبرص » ويحب الوطء إذا لم يجز الفسخ » وكذلك يجب عليها تمكين 
الأبرص والأجذم » وإلا فلا نفقة لها » وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ » ويكون 
المثبت للفسخ هنا عدم الوطء » فهذا يقوده إلى وجوبه . 

(؟ )كزمنة » وأما المجنونة غير المأمونة » فلا قسم لا 

(8) أي يقسم لمن ذكر » كا يقسم لمن آلى منها » ولمن ظاهر منها . 

(:)يمكن وطؤها » ويقسم المريض » والمجنون » والعنين » واللخحصي' 2 
كالصحبح » وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه « أين أنا غدا ؟ » رواه البخاري . 

(ه )ولو لم يطأ. 

(5) بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن » لآن البداءة بها تفضيل ا » والتسوية 
واجبة » ولأنبن متساويات ني الحق » ولا يمكن الجمع بينهن » فوجب المصير إلى 
القرعة إن لم يرضين . : 

(/ا)ولا بأكثر من واحدة منهن إلا بقرعة » أو ا وف 1 ا 
صل الله عليه وسلم » إذا أراد السفر أقرع بين نسائه » فمن خرج سهمها خرج بها معه 
وسئل أحمد عن الرجل يكون له امرأتان » وهو يريد أن يخرج بإحداهما ؟ قال: 
يقرع بيئهما » فتخرج إحداهما » أو تخرج برضى الأخرى » ولا يريد القرعة » 


خفغغ - 


( وإن سافرت ) زوجته ( بلا إذنه » أو بإذنه في خاجتها'" 
أو فك السو ممه" + "أ أرنف: (: ادك عدلمه ف قشف 2 
فاو رقم لها .* ولا:تفقة: ) لأنها .-عاصية: كالناشيق ”© وأما::.من 
فوم الحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الإستمتاع. من 00 
ويحرم أن يدخل إل غير ذات ليلة فيها إلا لضرورةة 
نهارها إلا لحاجة '" ظ ظ 


- وإلا أقرع بينهما . وقال الأصحاب : : يأثم إن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا 
رضى » ويقضى » وثي الإختيارات : الأقوى أنه لا يقضي + وهو مذهب الحنفية » 
والالكية 7 ,1 

. سقط حقها » من قسم ونفقة‎ )١( 

(9)أما الممتنعة من الشفر » أو المبيت معه: فلأنها غاصية + وكذا من سافرت 
بغير إذنه » وإن كان له زوجات » واستدعاهن أو بغضهن إلى نسكنه » ولم يخله 
من الضرة » لم نجب إجابته » ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة » وإن أمكنته 
من الوطء فقط فلا تفقة لها . 
| (")لأن القسم للأنس' 3 والتفقة للتمكين من الإستمتاع 3 3 تعذر ذلك 
بسبب من جهتها » فسقط كا قبل الدخحول بها » وإن بعثها الحاجته ء أو انتقلت من 
لاعحي ا و و م ع وود 
ان مسن اي ا ع ا 
ذلك حال ضرورة » فأببح به ترك الواجب » لإمكان قضائه في وقت آخر . 

( ه )كدفع نفقة » وعيادة » اوسؤال عن أمريحتاجه » أو زيارتها لبعد عهده - 


-ةؤءةهد 
م/ 99 /ج / 5 ( حاشية الروض المربع ) 


فإن لبث أو جامع لزمه القضاء'"' ( ومن وهبت قسمها 
لضرتها بإذنه ) أي بإذن الزوج جاز” ( أو ) وهبته ( له » 
فجعله [) زوجة ( أخرى جاز )”” لأن الحق ني ذلك للزوج 
والواهبة ٠»‏ وقد وفيا * ( فإن رجعتٍ ) الواهبة ( قسم : 
مستقبلا 6“ لصحة رجوعها فيه © لأنها هبة لم تقبض' 
بخلاف الماضي فقد استقر حكمه” . 


-جا » وإن لم يلبث مع ضرورة أوحاجة لم يقض » لآن لافائدة فيه لقلته » ولو 
قبل أو باشر ونحوه » لم يقض ذلك لذات الليلة . 


(١)لأن‏ التسوية واجبة » ولا تحصل إلا بذلك . 


١؟‏ )فسودة وهيث قسمها لعائشة 34 فكان يقسم لما يومين 4 ومن وهته 
لضرائرها بإذنه جاز » ويجعله لمن شاء منهن ْ 


(") ولو أبت الموهوب ها . 
(4: ) والحق لايخرج عنهما » وحق الزوج في الإستمتاع » ثابت في كل وقت » 


على كل واحدة منهن » وإنما منعته المزاحمة في حق صاحيبتها » فإذا زالت ع 
بهبتها » ثبت حقه في الإستمتاع بها وإن كرهت ٠»‏ ”ما لو كانت منفردة . 2 


( ) ولو في بع أيلة » ويقضيه إن علم قبل فراضها » وإلا فلا » الشريطها . 
(5) فجاز الرجوع فيها . 
() لأنه قد اتصل به القبض . 


-6١ - 


ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمشكي !ا ويعود حدقمها 
برجوعها"" وتسن تسوية روج في وطء بين نسائه » وثي قسم 
بين إمائه”” ( ولا قسم ) واجب على سيد ( لإمائه » وأمهات 
أولاده ) 8 لقوله تعالى ( فإن ع أن لا تعدلوا فواحدة » 
أو ما ملكت أيمانكم  )‏ 0 ) السيد ( من شاء ) 


منهن ) نى شاع 5 


(1) لقوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » فلا جناح عليهما . 
أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت غائشة : هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر 
منها » فبريد طلاقها » تقول : أمسكني » ولاتطلقني » وأنت في حل من النفقة علي 
والقسم . وسودة حين أستّت: » وخشيت أن يفارقها 2 قالت : يومي لعائشة » 
رضي الله عنهما . 

(؟ )ني المستقبل » ؛ لأنبا هبة لم تقيض ء بخلاف اماضي . 

(") ليكون أطي لتفوسهن » وأما المودة » وميل القلب » فأمر غير مقدور 
للعبد » بل هو من الله تعالى » وكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين نسائه في البيتوثة » 
ويقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . 

( 4 ) بل إن.شاء ساوى بينهن » وإن شاء فضل » وإن شاء استمتع ببعضهن دون 

(ه ) يعني السراري » لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم ني الحرائر » فلا 
قسم لحن » ولا وقف في عددهن » وقد كان للنني صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة » 
فلم يكن يقسم لمما ء ولأن الأمة لاحق لها في الإستمتاع . ١‏ . 

(5 )أي يستمتع ببن كيف شاء » كالزوجات » أو أقل » أو أكثر . 


تزوج بكرا ) ومعه غيرها”" ( أقام عندها سبعا ) ولو أمة"" 

( ثم دار ) 1 تساف" “(و) إن تزوج ( ثيبا ) أقام عندها 
( ثلاثا ) ثم دار”” لحديث أبي قلابة عن أنس دا 
إذا تزوج 3 على الثيب ٠‏ أقام عندها سبعا | وقسم 7 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قم" 


وعليه أن لا يعضلهن 4 إن م برذ استمتاعا ا ) وإن. 


(١)فلايمنعهن‏ من التزوج إن لم يرد الإستمتاع ببن » وإن احتجن إلى التكاح 
وجب عليه إعفافهن ٠‏ إما بوطثهن » أو تزويجهن » أو بيعهن ٠‏ لآن إعفافهن 
وصونهن. عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب . 


(؟)حرائر أو إماء » أو تزوج أمة ومعه غيرها » حرائر أو إماء ؛ ' 


0 و ولأنه يراد 00 : وإذالة الإحتشام » والأمة لكر 


ا يحب عليه ام مل . 


أزق نعل نسائه » بعد انتهاء مدة إقامته عند الحديدة ثم يعود إلى القسم 
بين زوجاته ( لسن يك الحديدة 62 ودعت اخديدة بيهن 62 ارم 
لخرهن ثوبة . . 0 


اه اليك اليو ٠‏ لأن.حياءها أكثر. . 1 ٠‏ 
() وللدار قطني عن أنس مرفوعا « للبكر سبع » وللثيب ثلاث » ولما تروج - 


قال أبوقلابة : لو شكت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى 
اللّه عليه وسلم » رواه؛الشيخان" ( وإن أحبت ) الثيب أن 
يقيم عندها ( .سبعا » فعل وقضى مثلهن ) أي مثل السبع 
( للبواقي ) من ضراتها”؟ لحديث أم سلمة أن النبي صل الله 
عليه وسلم لما تزوجها » أقام عندها ثلاثة أيام » وقال « إنه 
ليس بك هوان على أهلك » فإن شعت سبعت لك » وإن 


نرف 


لسع لك سبعحتث لنسائي ) رواه أحنك 2 ومسلم وغيرهما: 


> صل الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا » كما سيأتي » وقال النووي : يستحب 
إذا لم يكن عنده غيرها » وإلا فيجب » والإيثار يكون بالمبيت » والقيلولة » لا 
استغراق ساعات الليل والنهار » وتجب الموالاة في السبع والثلا ث . فلو فرق وجب 
الإستئناف . ٠‏ 

. ورواه جماعة عن أنس » وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ١1( 
وقال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة على ذلك » وليس مع من خالف حديث‎ 
مرفوع » والحجة مع من أدلى بالسنة » ويكره أن تزف إليه امرأة في حق امرأة‎ 
. زفت إليه قبلها » وعليه أن يتمم للأولى » ثم يقضي حق الثانية‎ 

(7 ) سبعا سبعا » ثم يبتدي القسم ء ليلة ليلة » أو ليلتين ليلتين كما تقدم .- 

(")فدل الحديث على جواز التسبيع للثيب بشرط القضاء لضراتها » ولو 
سافر بإحدى زوجتيه بقرعة أو رضى » ثم تزوج في سفره بأخرى وزفت إليه » 
فعليه تقديمها بأيامها » ثم يقسم بينها وبين ضرتها كما تقدم . 


فصل في النشوز"" 
وهو ( معصيتها إياه فيما يجب عليها ) اماعتوة من 
النشز » وهو ما ارتفع من الأرض” فكأنها ارتفعت وتعالت » 
عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف”'( فإذا ظهر منها أماراته ") 
بن لا تجيبة إلى الإستمتاع"' أو تجيبه متبرمة ) متفاقلة '" 
( أو متكرهة ‏ وعظها ) أي خوفها من الله تعالى”" . 


زفق 


١(‏ )وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه » وسوء عشرته » يقال :. نشزت 
المرأة على زوجها » فهي ناشزة وناشز . إذا عصت عليه » وتخرجت عن طاعته » 
ونشز عليها زوجها » جفاها وأضر بها . ٠‏ 

(7)من المعاشرة بالمعروف . 

(") وما ارتفع من الأرض يسمى « نشزا » كا ني الأثر « أوعلا نشزا كبر » 
ورجل ناشز الحبهة مرتفعها . 

( 5 ) فسمي عضيانها نشوزا . 

(ه ) أي علامات النشوز . 

. كأن تمتنع من إجابته إلى الفراش‎ ) 5١ 

(7) متدافعة إذا دعاها إلى الإستمتاع . 

(8) ويختل أدبها في حقه » أو تخرج من بيته بغير إذنه » ونحو ذلك . 


9 5 ه. 


وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة'" وما يلحقها 
من الإثم بالمخالفة" ( فإن أصرت ) على النشوز بعد وعظها 
( هجرها في المضجع ) أي ترك مضاجعتها ( ماشاء”" و ) هجرها 
( في الكلام ثلاثة أيام ) فقطء لحديث أَبِي هريرة مرفوعاً 
« لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » ( فإن أصرت ) 
بعد الهجر المذكور ( ضربها ) ضربا ( غير مبرح ) أي شديد”" 


- عليها معصيته » لاله عليها من الفضل » والوعظ بالقول » قال تعالى ( واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن ) . 

.اهجوزل)١(‎ 

(؟ )أي وذكرها ما يلحقها من الإثم » كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا باتت 
هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة » وقوله « ثلاثة لا تصعد لهم إلى السماء حسنة » 
منهم المرأة الساخط عليها زوجها » . 

وذكرها ما يسقط بذلك من النفقة والكسوة » وما يباح له من هجرها 
وضربها » فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الحجر والضرب » لزوال 


(") لقوله تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) أي يوليها ظهره في الفراش » 
ولا يكلمها » وقال ابن عباس : لا تضاجعها في فراشك » وقد هجر الني صلى الله 
عليه وسلم نساءه » فلم يدخل عليهن شهرا » ولم يقيد بمدة . 

(4 )لا تحتمله النفوس » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه يحوز للزوج 
أن يضرب زوجته إذا نشزت » بعد أن يعظها » ومبجرها في المضجع . 


لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجلد أحدكم امرأته جلد < 
العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم 3 ولا يزيد على عشرة 
أسواط  "'‏ لقوله. صلى الله عليه وسلم « لايجلد أحدكم فوق 
عشرة أسواط ٠‏ إلا في حد من 'حدؤود الله » متفق عليه" 
ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة”؟ وله تأديبها على ترك 
٠ ْ 6‏ ش ش 





(١)متفق‏ عليه » وللبخاري « ضرب الفحل » فدل على جواز ضربها ضريا 
خفيفاً » لا يبلغ ضرب ال حيوانات والمماليك » ولا ريب أن عدم الضرب » والإغتفار 
والسماحة » أشرف » كا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأبي داود 
« ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك » ولعل علة النهي أن ضرب من يجامعها 
لايستحسن. » لأن الجماع والمضاجعة » إنما تليق مع ميل النفس » والرغبة في 
العشرة » والمجلود غالبا ينفر عمن جلده ٠‏ بخلاف التأديب المستحسن » فإنه 
لا ينفر الطباع » ولا يلزمه ذلك » ولا يسن له . بل يباح له ذللك » فإن تركه فهو 
أولى . ظ 

(7) وقيل : يضربها بدرة أو مخراق منديل ملفوف » لا بسوط » ولا بخشب . 

9" ) والمراد هنا التأديب » والزجر عن النشوز » فيبدأ بالأسهل فالأسهل . 

(5 ) والمستحسنة » للنهى عنه » ولئلا يشوهها » فإن تلفت من ذلك فلا ضمان 
عليه » لأنه مأذون فيه شرعا » والأولى ترك ضربا » إبقاء للمودة كما سبق . 


(ه ) كالصلاة والصوم الواجبين 4 قال علي رضي الله عنه ُ قوله تعالى 
( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) قال 3 علموهم » وأدبوهم.. وروي « رحم الله - 


وإن ادعي كل ظلم صاحبه )0ن أسكنهما حا كم :قرب ثقة 

يشرف ليو ع الحق "ا فإن تعذر وتشاقا 4 بعث 
الحاكم عدلين » يعرفان الجمع والتفريق”. :والأولى .من 
علي ! 


> امرأ علق في بيته سوطا ء يؤدب به أهله » فإن لم تصل فقال أحمد : أخحشى أن 
لايحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي » ولا تغتسل من الحنابة » ولا تتعلم القرآن . 

(١)بأن‏ ادعت أنه لى يؤد حقها الواجب لها عليه » وادعى أنه لم تؤد حقه 
الواجب له عليها مثلا . ٠‏ 

(1)ويكشف حالمما  »‏ كا يكشف عن عدالة وإفلاس من نخبرة باظئة ©» 
وليس مختصا بالحاكم . 

(") والإنصاف » وني الإختيارات : مداقت 1 0 
والقدماء » ومقتفى كلامه رحمه الله : إذا وقعت العداوة » وخيف الشقاق » بعث 
الحكمان » من غير احتياج إلى نصب مشرف . ش 

بنع إل اراى ولقل ااوهرهها ابطق كل وله ران بن بعت 
إليه » إن كان رغبته في الصلح أو في الفرقة » ثم يجتمعان فينظران في أمرهما » 

واشترط كونمهما حرين » ذكرين » مكلفين » مسلمين ٠‏ وقال الوزير. : اتفقوا 

على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين » وخيف عليهما » أن يخرجهما ذلك إلى 
العصيان » أن يبعث الحاكم حكما من أهله » وحكما من أهلها . 

( ه ) لقوله تعالى ( فابعثوا حكما من أهله » وحكما. بن أهليان. فاك العيم ب 
وهذا يقتضي وجوب كونمما من الأهل » وهو مقتضى قول الحرقي » فإنه اد شتر طه ح 
كنا اشترط الأمانة » وهذا أصح » فإنه نص القرآن » ولأن الأقارب أخير بالعلل - 


ل . ً< 
يوكلانهما في فعل الاصلح ظ من جمع وتفريق ظ تعر قن أو 
7 لق 
ذويره : 


> الباطنة » وأقرب إلى الأمانة » والنظر في المصلحة » وأيضاً فإنه نظر في الجمع 
والتفريق » وهو أولى من ولاية عقد النكاح » لاسيما إن جعلناهما حكمين ٠‏ كما هو 
الصواب » ونص عليه أحمد » وهو قول علي » وابن عباس » ومذهب مالك » 
وعليهما أن ينويا الإصلاح » لقوله ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) وأن يلطفا 
القول » وينصفا » ويرغبا » ويخوفا » ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر 2 
ليكون أقرب للتوفيق بينهما . 


. (١)قال‏ تعالى ( إن يريدا إصلاحا ) ب اي 
دجن » افق : أن يخرح كل واد مها من الوذ » وذلك ل يكو 
بالفراق » وتارة بصلاح حالما » وقيل : فلا يرسلان إلا برضاهما » وتوكيلهما » 
لأنه حق لمما » فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة » وني الإنصاف وغيره : 
اخدار الشيخ أنهما حكمان ٠‏ يفعلان ما يريان ».من جمع وتفريق » وغير ذلك.ء 
كا تقدم . 

وقال مالك والشافعي ني أحد قوليه : إن رأيا الأصلح الاق طرفل أذ 
بغير عوض جاز » وإن رأيا اللخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق 
طلق » ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق » قال الوزير : وهذا ينبني من قوهما 
إنهما حكمان ؛ لا وكيلان » وهو الصحيح عندي » لأن الله سماهما ذلك » فقال 
( فابعثوا حكما من أهله » وحكما من أهلها ) فسماهما حكمين بنص القرآن » 
وأجمعوا على أنه إذا اختلف قوما + فلا عبرة بقول الآخر » وأن قولمما نافذ في 
الجمع وني التفرقة . ١‏ 


ب 2048 - . 


باب الخلع ”" 
00 ش 
وهو فراق الزوجة بعوضص" بألفاظ مخصوصة " سمي بذلك 


لأن 0 » كما تخلع اللباس” قال 
تعالى ( هن لباس لكم © وأنتم لباس' لهن )” ( من. صح 
اي لي اع ا و 1 
وأجنبي » صح بذله لعوضه )" . 


(١)الأصل‏ ني جواز وقوعه الكتاب » والسنة » والإجماع » قال تعالى 
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقصة ثابت » وإجماع الأئمة » كما حكاه 
غير واحد . | ش 

)أي : وانطلع فراق الروج امرأته » بعوض يأخذه الزوج 5 من امرأته 
أو غيرها . 

اي ا ا 
هذا الذي عليه شيوخنا » وقدمه في المغني » والشرح » والفروع » وغيرها . 

(4 )أي فأصل الخلع من خلع الثوب . 

( ه ) شبه باللباس ٠‏ لاشتمال كل على صاحبه » اشتمال اللباس على اللابس . 

)١(‏ فمن الزوجة للآية والحديث » ومن الأجنني : بأن يسأل الزوج أن يخلع 
زوجته » بعوض يبذله له » وهو مذهب ابحمهور » كا ني الإختيارات وغيرها » 
من أنه يحوز أن يختلعها » "ما يجوز أن يفتدي الأسير » وكما يجوز أن يبذل الأجني 
لسيد العبد عوضا لعتقه » وطذا ينبغي أن يكون ذلك مشروط » بم إذا كان قصده 
تخليصها من رق الزوج » لمصلحتها في ذللك . 1 ١‏ 


52094 هس 


ود دورو" الأسودودل الاق مقائلة: عا لين تتمال !دولا 
منفعة » فصار 2 ( فإذا كرهت ) الزوجة ( خلق 
زوجها أو خلقه ) أ بيح الخلع "" والخلق - بفتح الخاء - 
صورته الظاهرة » وبضمها : صورته 00 ( أو ) كرهت 
( نقص دينه” أو خافت إثما بترك حقه » أبيخ الخلع )"" 





(١)أي‏ ومن لم يصح تبرعه من زوجة وأجني » لم يصح بذله لعوض في 
للع 5 
1 (؟)فلم يصح ء وشروط الخلع تسعة » بذل العوض ممن نصح تبرعه 2 
وروت نع تائيه عبرا رهازلا بارعا مضلا انالك و وقرعه لديف 2 وغام 
لعاف ااوصعرت وراري ل جين ارو لبوق ةا 7 


وفائدته : تخلصها من » على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاما » وعق 
جد روعي معن هدع العادي . 


(") على عوض » تفتدي به نفسها منه . 


( 4 ) فالأولى لقصة بنت أي بن سلول وغير ها » والثانية لا تقدم » من الحث 
مو ا ل يع ل 


لي 0 


وجوب للع » لسوء النرة: بين الو : ١‏ 


ك2 سد 


لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقهما حدود الله » فلا 0 
عليهما. فيما. افتدت به )”" وتسن إجابتها إذا" إلا 
متخبته لها » فيسن صبرها » وعدم افتدائها”' ( وإلا) يكن 
خاجة. إلى .الخلع الرروص اإضا سار 1 





0 نظ حي اقرع لازي لايس ملقداة 2 يناف زوج 
إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها » وتخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها » فلا 
جناح عليهماء فيما افئدت به المرأة نفسها منه » قال ابن عبد البر : لانعلم أخدا الف 
لالت 1 البو 2 ارا سو اتيرام ذال زرخ كاد 
ذفج ) . ١‏ 


)ل في الصحيح أن أمرأة ثابت بن قبس قالت ابسن ها افك 

من دين ولا خلق » ولكن أكره الكفر ني الإسلام . أي كفران العشير المنهي عنه » 
والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له » فقال « أتردين عليه حديقته ؟ » 
قالت : نعم » فأمرها بردها » وأمره بفراقها » رواه البخاري » فتستحب إجابتها 
فا ماخ ابن اليو ش 
ش (") قال أحمد وإ اث امارد بترا اما للد ٠‏ لين 
ها أن تصبر. » وحمله القاضي على الإستحباب لا الكراهة » لنصه على جوازه في 
مواضع » وني الإختيارات : إن كانت مبغضة له محلقه » أو غير ذلك من ضفاته » 
وهو يحبها ؛ فكراهة اللخلع :في حقه تتوجه » وقال.الشيخ : إذا أبغضته وهو محسن 
إليها:) ا ل ا لول ا 
الرأه انر + إذا م يكن جنك ما بيع اللخ . 


(4)أي اه لل رطق ملسا ا ا اي 


أكآا بس 


لتخديث ثوبان مرفوعا « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق » من 
غير السام فحرام عليها رائحة الجنة » رواه الخمسة إلا 
النسائي” ( فإن عضاها ظلما للإفتداء ) أي لتفتدي منه”" 
( ولم يكن ) ذلك ( لزناها » أو نشوزها » أو تركها فرضا"" 
ففعلت ) أي افتدت منه » حرم ولم يصح ”" 


> اتفقوا على أنه يصح الخلع » مع استقامة الحال بين الزوجين » وقال ابن رشد : 
الحمهور أنه جائر مع التراضي » إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره با ٠‏ : 

(١)والحديث‏ ظاهره التحريم » للوعيد الشديد » وقال الشيخ : إذا كان كل 
منهما مريدا لصاحبه » فالخلع محدث 5 الإسلام » والخلع الذي جاءت به السنة : 
أن تكون المرأة مبغضة للرجل » فتفتدي نفسها منه كالأسير . 

(؟)أي فإن عضلها » بأن ضارها بالضرب » والتضييق عا عليها » أو منعها 
حقوقها » من القسم » والفقة » ونحو ذلك » "ا لو تقصها شيثا من ذلك » ظلما 
لتفتدي نفسها منه . 

")أي ولم يكن فعل ذلك جع قرت ا ا ار 
لزناها » أو نشوزها » أو تركها فرضا من صوم » أو صلاة » ونحو ذلك . 
(4)أي حرم ما أخذ منها » وقاله الشيخ وغيره » ولم يصح املع » قال في 
الإقناع : اللخلع باطل » والعوض مردود » والزوجية بحالها » وني الإختيارات : 
لو عضلها لتفتدي نفسها منه » ولم تكن تزني » حرمت عليه » وقال ابن عقيل : 
اسه م رن المي ادا 
را ا ا 


لفولا” تان ححولة سسارسن ١‏ التغير مني ناكسو 
إلا أنيأتين بفاحشة مبينة )'" فإن كان لزناها » أو نشوزهاء 
أو تركها فرضا جاز وصح #الأنة متها يق 1" ( أن عالدف 
الصغيرة: :». والمجنونة ع والسفيهة ) ولو بإذن: ولي" ( أو ) 
خالعت ( الأمة بغير إذن سيدهاء لم يصح الخلع)* لخلوه 
عن بذل عوض ممن يصح تبرعه”” ظ 


(١)أي‏ لاتضاروهن في العشرة » لتترك بعض ما أصدقتها » أو كله » 
أو حقا من -حقوقها عليك » أو شيئا من ذلك » على وجه القهر لها والإضرار » قال 
ابن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة » وهو كاره لصحبتها » وها عليه مهر » 
فيضرها لتفتدي به ء فنهى تعالى عن ذلك » ثم قال ( إلا أن بأتين. يفاحشة. مبينة ) 

يعني الزنا » فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها » ويضاجرها حتى تتركه له » 
نالعا » وقال بعضهم : النشوز ومعصيتها . والاية تعم ذلك كله . 

(؟ ) وإن لم يعضلها ليذهب ببعض مالا صح » ولكن عليه إثم الظلم وه 


يأمر لان المي وات اباي يه امول ال وب ريدم 
المختلعة عن حاها . 


.)لم يصح اللحلم رن الال مدو اه ل ع يار 
إذث للولي في التبرعات 3 وقال في المبدع : الأظهر الصحة مع الآذن.المصليحنة + 


رادو قاد + لصغوره من ليش بأمل للتعير كم ؛ فلم يصح . 

( 5 ) سواء كان على شيء معين » أو في ذمتها . 

( ه ) والرقيق ليس بأهل للتصرف بدون إذن سيده » فلم يصح منه كالمجنون » 
وبإذنه يصح كالبيع » ويكون العوض في ذمته . 


د لاأكزاه 


( ووقع الطلاق رجعياً إن ) لم يكن تم عدده" و( كان) 
الخلع المذكور :2 تلفظ: الطلاق © أو نيته 6" : لأنه. لم يستحق 
بد اعووك 1 وإنه اورف خرن انيقل الطلذقه ويه قلقو وي 

عوض الخلع زوج رشيد » ولو مكاتبا » أو محجورا عليه 
لفلس”” وولي الضغير ونحوه” ويصح الخلع ممن يصح طلاقه ‏ 





. أي ثلاثا » لأن الثلاث لا رجعة معها إلا بعد نكاح زوج » كا في الآية‎ )١( 
وو وك اللاد روم عبج خم م بن ظ‎ 
ئ () أي لأنهلم يستحق بذلك الخلع عوضا » لصدوره مممن ليس بأهل للتصرف.‎ 
1 ش‎ 
: ْ (8)لأهليتهم للقبض‎ 
> الصفم" ديهم وذ كلذ روج سيور عله لز فل كمد‎ )+ ٠ 
0 وصغير » ومميز » وسفيه » دفع لطا رول‎ 
ْ 0 د ءظ ش‎ 
رز ران مك بول اشن قرو ارا اله عر ل لل‎ 3 
وف الإختيارات : التحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه » بالملك » والوكالة » أو‎ 
» الولاية » كالناكم ني الشقاق. 6 وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار‎ 
وغيرها من المواضع الي ,ملك الحاكم فيه الفرقة .' قال : والأظهر :أن المرأة إذا‎ 
كانت تحت حجر الأب » أن له أن يخالع الها » إذا كان لها فيه مضلحة © ويوافق‎ 
. ذلك بعض الروايات عن مالك: ». وتخرج على أصول أحمد‎ 
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فصل ”» 
( والخلع بلفظ صريح الطلاق "ا أو كنايته ) أي كناية 
الطلاق ( وقصده ) به الطلاق ( طلاق بائن )© لأنها دلق 
العوض لتملك نفسها » وأجابها لسؤالها" ( وإن وقع ) الخلع 
( بلفظ الخلم » أو الفسخ , أو الفداء ) بأ قال :. خلعت » 


أو فسخت 6 9 فاديت 0 


(١)أي‏ فيما يقع به الحلع » من لفظ أو عوض 

(؟) طلاق بائن » لا يملك رجعتها . 

( )أي وقصده بكناية الطلاق : الطلاق » كأبرأتك » وأبنتلك ؛ طلاق بائن » 
لا ملك رجعتها » لكن له أن يتزوجها بعقد جديد » ولو لم تنكح. زوجا غيره » 
ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات » وله أن يتزوجها في العدة . 0 ش 

(4 ) فخرجت من قبضته » لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) 
وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه » ولو لم يكن باثنا لملك الرجعة » 
وكانت تحت حكمه وقبضته » ولأن القصد إزالة عر عنها » فلو .جازت 
الرجعة لعاد الضرر . 
(08)فصريح ء يقع به املع ان ل 0 
وقال ابن القيم كرا لط ار فير ولا اا ل ل 
لذواتها » ولا تعبدنا بها » وإنما هي وسائل إلى المعاني . 
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م/ ٠‏ /ج / ؟ ( حاشية الروض المريع ) 


( ولم ينوه طلاقا » كان فسخا » لا ينقص عدد الطلادق )© 
روي عن ابن عباس '' واحتج بقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) 
ثم قال ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )”” ثم قال ( فإِن 
« اغا قله سه 3 5 : 5 ( 
طلقها فلا تحل له من بعد ؛ حتى تنككح زوجا غيره ) “1 : 


(١)أي‏ ول ينو بلفظ الحلع » أو الفسخ » أو الفداء طلاقا » كان فسخا ء 
لأنبا صريحة فيه » ومفهومه : إن نواه طلاقا فطلاق لسرايته » وجزم به غير واحد » 
وعنه : هو فسخ ولو نوى به الطلاق ؛ اختاره الشيخ » وقال : ولو أنى بضريح. 
الطلاق » وليس من الطلاق الثلاث ٠‏ وهذا هو المنقول عن ابن عباس ني أصحابه .» 
وعن أحمد » وقلماء أصحابه : لم يفرق أحد من السلف » ولا أحمد بن حنبل » ولا 
أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ ذانظ الطلاق »ولا غيره »ربل الفاظهم 
كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان . 


وقال ابن القيم : قال أحمد : الخلع فرقة » وليس بطلاق ؛ وقيل له : تذهب إلى 
حديث ابن عباس ؟ فقال : ابن عباس يتأول الآية » وكان يقول : هو فداء » ذكر 
الله الطلاق في أول الآبة » والفداء في وسطها » وذكر الطلاق بعد الفداء » ليس 
هو طلاق » وإنما هو فداء . فجعل ابن غباس وأحمد الفداء فداء لمعناه » لا لفظه 
وهذا هو الصواب » فإن الحقائق لا تتغير يتغير الألفاظ . 

1ع أنه كاذ بزل هو كفا 

)أي افتدت به المرأة نفسها منه . 

.4 )أي ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل 
له من بعد ) أي الطلاق الثلاث ( حتى تنكح زوجا غيره ) وهذا مما لا نزاع فيه . 
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فذكر تطليقتين والخلع » وتطليقة بعدهما" فلوكان الخلع 
طلاقا لكان رابعا"؟ 0 3 كلتلق ف تراب اتلك 
وأبنتك " لايقع نها" الأاينية” أو اقرينة 2 سوال 
وبذل عوض" “7 ربمن كل لذ من أله" لا معلقا" . 


(١)أي‏ فذكر تعالى تطليقتين ني قوله ( الطلاق مرتان ) وانخلع في قوله 
( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله » فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وذكر 
تطليقة بعد أن ذكر التطليقتين والخلع » فكان الطلاق المذكور ثلاثا . 

(؟١)فليس‏ هو طلاقا » وإنما هو فداء » ولأنه فرقة » فكان فسخا » كسائر 
الفسوخ . ' 

() وذلك لأن اللخلع أحد نوعي الفرقة » فكان له صريح وكناية كالطلاق . 

( 4 ) أي فلا يقع الخلع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما » ككنايات الطلاق . 

(ه )فإذا طلبت » وبذلت العوض » صح من غير نية » لأن دلالة الحال 
صارفة إليه » فأغنى عن النية . 

(5 )التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها » أو أنها أبرأته على أنه 
يطلقها » قاله الشيخ » وقال : إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق » ثم طلقها 
بعد ذلك فهو رجعي اه » للحلوه عن العوض لفظا ومعنى » وتصح ترجمة الخلع 

(7٠)أي‏ على شرط » كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك . وإن تخالعا هازلين 
فلغو » مالم يكن بلفظ الطلاق أو نيته 


ت لاك اه 


( ولايقع بتمججدة من خلع. طلاق ».ولو واجهها ) الزوج ( به )1 
روي عن أبن ,عباس + وابن الزبير 9 ولأنْه لا يملك .يضعها::: 
فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية”" ريص ار ال 
فيه ) أي ني الخلع ' ولا شرط خيار' "ريمح الخ ليها . 

( وإن خالعها بغير عوض ) لم يصح" ' لأنه لا يملك فسخ 
كلع لغر”. ا ا ةا 


ل : أنت طالق . 
(؟)ولا يعرف لما مخالف في عصرهما . 
و لسرا روك نيما بيطو لوسسه بجر 
٠‏ نه لعل : | 
ش (ه )أي ولاايصح شرط الحيار في الخلع » لمنافاتة له أيضاً . ٠‏ 
'. (5)أي في شرط الرجعة فيه » وشرط الخيار فيه » لآأنه لا يفسد بالغوض الفاسد 
لو امك د الل الكو و 1 
أن تملك أمزها .: ص هليه » لأن الأصل جؤاز.القرط فى اللقود” +٠...‏ 
(0 )أي الخلع » هذا المذهب » جزم به في الإقتاع وغيرة .. نه 
(8)وإذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء » وعنه : يصح ء وهو اخثياي 
لحري » وقول ماللك . 
(4)أي المتخالعان . 
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كخمر © وخنزير > بعر يع )الحم 7 وك 
0 0 7 عن العوض” " ( ويقع الطلاق ) المسؤل ظ ذلك 
10 7 إن كان بقل الظلاف .1 أو انمه كاوه عن 
0 ل ا 
الخلع » وله قيمته”” ويصح على رضاع ولده » ٠‏ ولو أطلقنا” 


. (١)لأن‏ الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه ‏ يدل على رضى فاعله بغير 
(؟)وإن كانا يجهلانه صح الخلع » وكان له بدله » وإن خالعته علن الإبراء 
مما يعتقدان وجوبه اجتهاداً أو تقليداً » مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته » 
معتقدين وجوب القيمة » فينبغي أن يضح » حكاه » في الإختيارات. » وإن أطلقا 
الخلع » فقال الشبخ : يصح بالصداق ٠‏ كما لو أطلقا اللكاح » ثب 0 

. ولا شيء عليها ؛ لأنه رضى بغير شيء‎ ) "(١ 

,نيصح كاي من الاق » فل م يكن بقظ اماق أ نيه م يكن 

وفع رق كالك اغى. اذل لان إلا سل بباؤلة »روإن اندها عل ا فبان 
خمرا » رجع عليها بمثله خلا واكاك الوص وا كا م يا ارمع 
الخلع ؛ وإن كان معيبا فكبيع . 

)أن ويصح اع على وضاع ولد منها أو من يها » مدة ملي . 
ويصح ولو أطلقا المدة . 


- 2564 


وينصرف إلى حولين » أو تتمتهما'"' فإن مات رجع ببقية 
المدة » يوما فيوما ا ا ا" ومنفعة 
مباحة ( صح الخلع به )”" لعموم قوله تعالى ( فلا جناح 
عليهما قيما افندت يه )7 “(أويكرة ) كظلعها ( بأكثر مما 
أعطاها ) لقوله صل الله عليه وسلم في حديث: جميلة « ولا 


)0( 
يزداد ) 


(١)أي‏ وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله » 
أو تتمة الحولين إن كان الع ني أثناء الحولين » حملا للمطلق على المقيد » وكذا 
لو خالعته على كفالته » ونفقته مدة معينة » ولو لم توصف النفقة » والأولى ذكر 
مدة الرضاع وصفة النفقة » وإلا رجع إلى العرف والعادة . 

(؟)لأنه ثبت منجماً » فلا يستحقه معجلا » وكذا النفقة » وقال الوزير : 
اتفقوا على. أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين » جاز ذلك » فإن مات قبل 
الحولين » فقال أبو حنيفة وأحمد يرجع بقيمة الزضاع المشروط » وهو أحد 
القولين للاللك والشافعي 

() كعبد ودار » صح الخلع به . 

(4 )أي وما صح المهربه من منفعة مباحة كتعليم علم » صح الخلع به » لا 
الغناء المحرم » فمحرم عند أني حنيفة » ومالك » وهو أحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد » وكذا آلات اللهو » قال الشيخ ؛ الأثمة متفقون على تحريم الملاهي التي 
فيلأت اللهو. » كالعود:ونحوه » ويحرم اتخاذها » ولم يحك عنهم نزاع في 
ذلك » أي فلا يصح الخلع عليها . 

(ه ) وقال أبو بكر : لا يجوز » وترد الزيادة » وهو رواية عن أحمد . 

(5)هذا المذهب . 


با 3 د 


ويصح الخلع إذ] '' لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به )'' ( وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح )" 
ولو قلنا : النفقة للحمل لأنها في التحقيق ني حكر المالكة لها 
مدة الحمل”" ( ويصح ) الخلع ( بالمجهول ) كالوصية ” ولأنه 
إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء” والاسقاط 
4 


يدخله المسامحة 


تع جيي ع كرد ووم الا كووه روسن ري 
ومالك 2 والشافعى 5 


(؟)أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثر » وقالت الربيع : 
فكان كالإجماع » وقال مالك : ل أر من منع من ذلك ؛ إلا أنه ليس من مكارم 
الأخلاق . ش 

(" ) وسقطت النفقة » وإن لم يعلم قدرها ء» كنفقة الصبي . 

(5 )بل مستحقة لا » فصح الخلع بها » وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة 
حملها » أو خالعته على شبيء ثم أبرأته من نفقة حملها » ويبرأ إلى فطامه فإذا 
فطمته فلها طلبه بنفقته » وإن مات فلا شيء عليها . ا 


(0)أي "ما أن الوصية تصح بالمجهول . 
(5 )أي فيشترط فيه ما يشترط في التمليك . 
(7) ولذلك جاز بغير عوض » ويصح أيضا بالمعدوم الذي ينتظر وجوده . 


- مغالا١‎ 


( فإن خالعته على حمل شجرتها » أو ) حمل ( أمتها "" 
أو ماني يدهاء أو بيتها من دراهم 53 مناع "ا أو على عبد ) 
مطلق ونحوه ( صح ) الخلع” وله ما يحصل » وما في بيتها 
أو يدها ( وله مع عدم الحمل ) فيما إذا خالعها على نحو 
حل نري راك عنم ااال )ليها رد خالعها على 
ما في بيتها من المتاع” ( و ) مع عدم ( العبد ) لو خالعها على 
ما في بيتها من عبد ( أقل مسماه ) أي أقل ما يطلق عليه 
الاسم من هذه الأشياء ”" ٠‏ 


(١)أو‏ بقرتمها » أو غنمها » صح الخلع . 
. (؟)أو خالعها على ما في ضروع ماشيتها » ونحوه من كل مجهول » أو 
معدوم ينتظر وجوده ضح . 15 
")أي أو خالعها على عبد غير معين ولا موصوف » أو خالعها على بعير » 
أو بقرة » أو شاة » أو ثوب » ونحو ذلك من المبهمات » صح الخلع . 
:(4)أي وله ما يحصل من حمل شجرتها » أو حمل أمتها » وما في بيتها 
أو يدها » قليلا كان أو كثيرا » لأنه المخالع عليه » ولو كانت الدراهم أقل من 
ثلاثة . ش ٠‏ 
٠‏ (5) أقل مسماه . 
(7) يعني حمل الشجرة ؛ والأمة » وما في اليد » أو البيت » ومع عدم العبد . 


لصدق الاسم 7 وكدذا لو خالعها على عبد مبهم أو 0006 
له أقل مايتناوله الامم 7" ( و ) له ( مع عدم الدراهم ) فيما 
إذا خالعها على ما بيدها م ( ثلاثة ) 0 ظ الأنها 


أقل الجمع *" .. 


. كالوصية‎ )١( 


. كبقرة » أو شاة‎ )١( 


() من عبد ونحوه © وكذا لو قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقث 
بأي عبد أعطته إياه 2 وإن أعطته إياه فبان حرا ونحوه لم تطلق : 


(4) كما لو وصى له بدراهم » ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة . 


- "الاك س 


ؤم ١‏ )0غ( 


( وإذا قال ) الزوج لزوجته أو غيرها '" ( متى) أعطيتني 
ألفا ( أو إذا ) أعطيتني ألفا" ( أو إن ا ألفا فآنت 
طالق . طلقت ) بائنا ( بعطيته ) الألف" ( وإن 0 ( 
الإعطاء » لوجود المعلق عليه" ويملك الآلف بالإعطاء”” و 

إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق .. فأعطته 7 
0 : 


ون ا قلع تلدتها أرجهية موف ار سدوواية. 

(؟) كأن يقول لزيد : إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق . 

(") فأنت طالق . طلقت إذا أعطته الألف . 

(4 ) ولا رجعة له عليها » لأن القصد إزالة الضرر عنها » ولو جازت الرجعة 
لعاد الضرر . 

زه ) كشائر التعاليق هذا المذهب ٠‏ واختار الشيخ : لا يلزم إلا على شرط 
محض ء كان قدم زيد . 
() وقال بعضهم : الأولى أن يحمل الإعطاء على الإقباض مع التمليك . 
(7) لوجود الصفة وكذا لو قال : إن أعطيتني عبدا . 


ولاابقي ةله لاسرع ف" وإن بان مستحق الدم فقبل 
فأرش عيبه '" 00 ا ةك بعقية ل تطلن 
لعدم” نيح الإعطاء """ وإن قال : أنت طالق. وعليك . ألف 
ارات ةريس :"وان الس 2 جاناه الف 
وإلاوقع 0006 ولاينقلب بائنا لوقه 01017 


(١)لأنه‏ شرط لوقوع لطاذقي احد الو ان باطك قات طالق 2 
ملكه » ولا يستحق غيره . ش 


7١‏ ) عليها »نينر كم قمته مستحق الدم » وغير مستحقه ء ويكون الأرش 
ما بين القيمتين . 


(") المعلق عليه الطلاق » قال الشيخ : إذا قال لزوجته : إن أبرأتي 0 
طالق . فقالت : أبرأك الله مما تدعي النساء به على الرجال » فقال : 
طالق وق أ يأس الوق » برأم نعي ب انا ى ارال » ا 
كانت رشيدة . 1 


(4) كقوله : أنت طالق على ألف . 


(5)أي لأف »لأ طلا عل عوض » وقد از يرشن نصح » ع 
اوكا رمام 


(1) أي وإن لم تقبل ني المجلس وقع الطلاق رجعيا » وله الرجوع قبل قبوها . 
(7) أي بعد ردها » كما لو بذلته بعد المجلس .. 


( وإن قالت : اخلعني على آلف » أو ) اخلعني ( بألفء أؤ) 
اخلعني ( ولك آلف" . ففعل ) أي خلعها" ولو لم يذكر 
الألف ( بانت”” واستحقها ) من: غالب:.نقد البلد”" إن 
أجابها على الفوز” لأن.السؤال كامعاد في الجوات ”.30 ) إن 
قالت : ( طلقني واحدة بألف ؛ فطلقها ثلاثا استحقها )"., 


)١(‏ أو قالت : طلقني على ألف ٠‏ أوطلقني بألف ٠‏ أوعلي ألف » أو ولك 
ألف إن طلقتني أو خلعتني . ونحو ذلك ولو قالت : طلقني بألف . فقال : خلعتك 
ينوي به الطلاق » صح الطلاق » واستحق الألف » حيث أجابها إلى ما استدعته 
منه ء لأنه من كناياته. » وإن لم ينوبه الطلاق لم يصخ الخلع » نحلوه. عن العوض » 
وإن قالت : اخلعني بألف . فقال : طلقتك . لم يستحقه » لأنه أوقع: طلاقا لم.تطلبه 
ويقع رجعيا . . 

؟) بأن قال : خلعتك أو طلقتك . ونحوه . 

(م) لأن الباء للمقابلة » و « على » في معناها .. 

(4) كايح > لأن الى ما جعلت الآنك في مل ٠‏ 

(ه) بأن قال : خلعتك أو طلقتك تك . وا أن ترجع قبل أن بها » أن قو 
ذلك إنشاء » على سبيل المعاوضة » فلها الرجوع قبل تمامه كالبيع . : 
(+)أي لأآن قوله : شخلعتك * أو طلقتك:. نجَوان لا استدعتةمنة 8 والسؤال 
ل ل ل 
ولو لم يذكر الآلف . ا 001 

ون ف الألف > ركذا - ا سات ونحوه » فلتي 
ثلاثا » استحق الألف » وكذا لو طلقها ائنتين . ك 00 


د كلاه 


لأنه أوقع نا الاعف ازوياوة 075 وعكس كيه ) فلواقالت - 
طلقني. ثلاثا بألف؛ فطلق أقل منها ٠‏ لم يسعحق شيئاً » لأنه 
اليد العوض في مقابلته. " ( إلا في واحدة بقيت ) 

من الثلاث » فيستحق جح اوري بل لافطا رحا اسه 
وحصلت ما 0 بالثلاث » من البيئونة » والتحريم حت 
تنكح زوجا غيره ” (.وليس للب خلع زوجة ابنه الصغير ) 
والمجئؤن ) ولا طلاقها )' لحديث « إنما الطلاق من أخذ 
بالساق” 6 رواه ابن ماجه » والدار قطني” (ولا) للأب ) 4 
ابنته بشيء من مالها 0 


00000 :.أفت طالق ». وطالق. » وطائق +. بانت .بالأولى » وإن 
كان ذكر الألف عقب الثانية » بانت بها » والأولى رجعية ؛ وعقب الثالئة طلقت 
ثلانا » وقيل : تطلق ثلاثا كالحملة الواحدة . 1 


(؟)ووقعت رجعية ١‏ 


(1) قوب العوض كا لو قال : أنت طالق ثلث » وإث الت : طلقني 'عشرا 
الف . فطلقها واحدة » أو اثنتين » لم يست ستحق شيئا » وثلاثا » استحق الألف ٠‏ لأن 


. .42 ولا:لوصيه.». ولا لولي من أوليائهما بطريق الأولى .. 

ل ا كوا في سا » 5 'وكذا سيد الصغيرٌ 
والمجنون ... ك1 5000000 : 00 
)"5١‏ وكذا اجون والسفيهة بكىء من بها ( ول لاقي ابي مانن بال 


لأنه لاحظ لها في ذلك" 2 يذل نمال فق قسن قاد 
عون ماقي 4 فهو كالتبر ع" "يورث بذل العوض من ماله صح 
كالأجني " ويحرم خلع الحيلة ولا يصح" ( ولا يسقط 
الخلع غيره : من :الحقوق 2 ظ 


ا 500 

(؟)أي.من مالا ».هذا المذهب ٠»‏ وقال ابن القيم : منع الأب من خلع 
ابنته الصغيرة بشىء من مالا » ليست مسألة وفاق » وإذا قلنا : إن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الأب ء وأن له أن "يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول - وهو الصحيح 
لبضعة عشر دليلا ‏ فخلعها بشيء من مالا أولى » لأنه إذا ملك إسقاط مالا مجانا » 
فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج » ليزوجها أخر ايها بد اول وأخرىة 
ل ل ل 


ا (#«)أي هالو بذله أجني » وهو يصح » وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع 
زوجته بعوض بذله له . 

(4) كأن يطلقها ثلاثا » ويعلقه على دخول رمضان مثلا » ثم يخلعها قبل 
دخوله على عرض » حذرا من وقوع الطلاق » فإذا خرج رمضان عقد عليها » 
وني الإختيارات : خلع الحيلة لا يصح ء» كا لايصح نكاح المحلل » لأنه ليس 
المقصود به الفرقة » وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها » كما يقصد بنكاح المحلل 
أن يطلقها لتعود إلى الأول » والعقد لا .يقصد به نقيض مقصوده » وإذا لم يصح » 
لم تبن به الروجة . 

ل ل ل ل نا 
وقرض » وغير .ذلك . 


- خلاة - 


فلو. خالعته على شيء » لم يسقط مالها من حقوق زوجية 
وغدرها '©: يسكوت "عنها"" .وكذا لو خالفه ببعض ما عليه > 
لم يسقط الباقي » كسائر الحقوق" ( وإن علق طلاقها بصفة ) 
كدخول الدار ( ؟ ثم أبانها”" تويندت!) الضفة ضال نرتقي" 
و عد عليها بعد وجود الصفة ”" ( فوجدت ) 
الصفة ( بعده ) أي بعد النكاح ( طلقت 6" . 


)١(‏ فيتراجعان با بينهما من الحقوق » لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق » فلا 

(؟) كالا يسقط بفرقة الطلاق » كبقية عدة حمل ؛ أو إرضاع . 

(؟) بفسخ أو غيره ٠.‏ 0 

( 5 ) أي فوجدت الصفة التي عاق طلاقها عليها » كدخول الدار حال بينونتها . 

( ه ) وهي دخوها الدار . 

(5) ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها » على الأصح ٠‏ ووجهه أن عقد 
الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع ٠»‏ كما لو ال تتخلله بينونة » أو كنا لو بانت 
بدون الثلاث » عند مالك » وأني حنيفة 3 ولم تفعل الصفة » وني الإنصاف وكذا 
الحكم لو قال : إن بنت مني ».ثم تزوجتك » فأنت طالق . فبانت ثم تزوجها » 
قال ني الفروع : وني التعليق احتمال لايقع » كتعليقه بالملك . 

وني المقنع : ويتخرج أن لا تطلق . يعني فيما إذا علقه بصفة » بناء على الرواية 
في. العتق » واختاره أبو الحسن التميمي » قال في شرح المقنع : وأكر أهل العلم 
يرون الصفة لا.تعود ء إذا أبانها بطلاق ثلاث . 2 


وكذا لو لف بالطلاق”"' ثم بانت ».ثم عادت الزوجية 
ووجد المحلوف عليه » فتطلق © لوجود عا ولا تنحل 
بفعلها حال البينونة ”” ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار”" 
لأنها لا تنحل إلا على وجه 000000 أن اليمين حل 
وعقد © والعقد يفتقر إلى الملك » فكذا الحل”” والحنث 
لذ مخفا رقفل المقة ال البينونة » فلا تنحل اليمين 


0 
5 


تك يبه . 


() لأ عقد الصفة لوف عليها وعودها » وج ف لكا فوقعالحنث + 
نص عليه » والأكثر على عدم عود الصفة . 
(") وهذا ظاهر الملدخيه + 
١‏ (؟) كت 3 :.ونخوها 3 أدوات القرطة» 
0 ( وهو , وجود الصفة . حال 0 في عصمته . 
1 (5) أي يفتقز إلى:وجود د الصفة خال ملكه 0007 


7/١‏ ) وقاسه الموفق عن بناءعدذ الظلاق على الأول وأنه يفعل حخيلة:على إبطال 
الطلاق المعلق.» .وأكثر. أهل:الغلم يرون أن الصفة لا تغود ».إذا أبائها بطلاق ثلاث » 
وإن ل:توجد حال البينونة + فإن أبائها بدون الثلاث » فوجدت الصفة انحلت ,عينه » 
وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها » ل:تنحل عند الجمهور . 


هه فمكطاه 


( كعتق ) فلو علق عتق قنه على صفة » ثم باعه فوجدت » 

ثم ملكه ثم وجدت » عتق لا سبق" ( وإلا ) توجد الصفة 

بعد النكاح والملك ( فلا ) طلاق ٠»‏ ولا عتق بالصفة حال 
البينونة » وزوال الملك”" لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع 09 7 * 


. )من أن اليمين لا تنحل إذا وجدت حال البينونة‎ ١( 


(؟ )أي وإلا توجد الصفة بعد التكاح الثاني والملك » مثل أن قال : إن أكلت . 
هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا » وعبدي حر ؛ ثم أكلته » ثم نكحها » وملك | 


(") إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة » لأن الطلاق لا يلحق . 
البائق » وكذا الملك ؛ لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك . ش 


- للكاد- 
م / 01 /ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


كتاب الطلاق © 


وهو في اللغة التخلية » يقال : طلقت الناقة ؛ إذا سرحت 
حيث شاءت”" والإطلاق الإرسال”" وشرعا : حل قيد النكاح . 
أو بعضه” ( يباح ) الطلاق ( للحاجة ١‏ كشو خلق المراة ا 
والتضرر بها مع عدم حصول الغرض” ( ويكره ). الطلاق 
( اعدمها ) أي عند عدم الحاحة 9 . ٠‏ 


(١)الأصل‏ في جوازه الكتاب » والسنة » والإجماع » قال تعالى ( الطلاق 


مرتان ) وقال ( فطلقوهن لعدتهبن ) وقال صلى الله عليه وسام « إثما الطلاق لمن 
أخحذ بالساق » وغير ذلك » والإجماع حكاه جماعة . 


9(؟)وقال الأزهري : طلقت المرأة فطلقت » وأطلقت الاقة فانطلقت . هذا 


الكلام الحيد . وقال غيره : الطلاق والطلقة مصدر : طلقت المرأة . بفتح اللام 
وضمها ء» بانت من زوجها » والحجمع طلقات » بفتح اللام » فهي طالق » وطلقها 
زوجها » فهي مطلقة . 


(؟) وحيس اناق الاك بش ل 

(4: )أي والطلاق شرعا : حل قيد النكاح بإيقاع نبهاية عدئده » أو حل بعض 
قيده » بإيقاع ما دون النهاية . 

(ه )أي بالزوجة . 

(5) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة » قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق 
في حال استقامة الزوجين مكروه » إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال . 


لحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »”" ولاشتماله على 
إزالة النكاح » المشتمل على المصالح المندوب إليها”' ( ويستحب 
للضرر ) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق" . 
وحال تحوج المرأة إلى المخالعة » ليزول عنها الضرر© وكذا 
لو تركت صلاة ٠»‏ أو عفة » أو نحوهما”” وهي كالرجل » 
فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى" ( ويجب ) الطلاق 
( للإيلاء ) على الزوج المولي » إذا أبى الفيئة” . ظ 





(١)رواه‏ أبو داود » وابن ماجه » ورجاله ثثقات » وني رواية « ما أحل الله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق » وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه » وقد سماه 
الني صلى الله عليه وسلم حلالا . 

(1) فيكون مكروها . 

(" ) بينهما » وعبر بعضهم : د « يسن » . 

( 4 ) كبغضها لزوجها . 

(5 )أي ويستحب الطلاق لو تركت صلاة » بتأخيرها عن وقتها » ولا بمكنه ' 
إجبارها عليها » أو تركت عفة » أو فرطت في حقوق الله تعالى » وعنه : يحب 
لتركها عفة » أو لتفريطها في حقوق الله تعالى » قال الشيخ : إذا كانت تزني » لم 
في هذه الحال » والتضييق عليها لتفتدي منه » وتقدم . 

'كصلاة » وصوم » وعفة » ونحو ذلك . 
(7) أي الوطء بعد الأربعة الأشهر » ويأتي . 


- 4ش - 


: 0 


(ويحرم للبدغة )”2 ويأتي بيانه”" ( ويصح من زوج مكلف 
و ) زوج( دل يعقله ) أي الطلدق ) بن يعلم أن التكاح : 
يزول به” لغموم حديث «١‏ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 16 


فق 


وتقدم " ( ومن زال. عقله معذورا ) ك كمجنون ؛ ومغمى عليه ' 


ل 
للصلحة وإن أمرته به أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه . قال الشيخ , : وكلام 
أحمدك ب في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب - مقيد بصلاح الآب ٠‏ ... دن 


' (١)ني‏ هذا الباب » قريباً إن شاء الله تعالى . 

(8) بلا تراع ؛ لأنه عقد معاوضة ء فصح منه كالبيع .. 

وول حون عفر هذا الدسي: 

(ه)وأن زوج تين من » وتحرم عليه » قيس من عل الكلين ل 
هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » كالز كاة ونحوها . 

(5)أي في باب الخلع مقلع اله بسر و ين ادر اقب ارا ل 
من مللث العقد ملك الفسخ » وذكر الشيخ أنه موجب شهادة الأصول ء وأنه يندرج 
فيه الوصي المزوج + والأولياء إذا.زوجوا المجنون » ومن حاكم . .. الخ .»ومن ١‏ 
زوج عبده أمته » ثم أراد أن يفرق بينهما لم يقغ طلاقه » ويعضد :امير" 0 
نكحتم المؤمنات ». ثم طلقتموهن ) وقوله ( إذا طلقتم النساء ) . . : 

وعن أحمد و ا ا 0 
وأما السفيه فيقع .طلاقه في قول أكثر أهل العلم » ويعتبر 5 الطلاق إرادة لفظه 
لمعناه » فلا طلاق لفقيه يكرره » وحاك ولو عن نفسه . . : : 8 


(7) ومن به غشي » والإغماء : امتلاء بطون الدفاغ. ا - 


كذ ل 





.ومن ابه برسام"” ٠‏ أو تشاك + ونائم ”" ومن : اشرب مسكرا 
كرها”” أو أكلٌ بنجا وتميوة ع لتداف يأو خهأ4! (1لم يقِع 
طلاقه )”'" لقول على رضي الله عنه : م جائز إلا طلاق 


, المعتوه . ذكره البخاري في صحيحه'” 


-سهو يلحق الإنسان » مع فتور الأعضاء لعلة » والغشي : تعطل القوى المتحركة » 
لضعف القلب » بوجع شديد » أو برد » أو جوع مفرط » وقيل الغشي الإغماء . 
1 وهو ووع خار 2 ا الياين لحن والماء م ينمل 
ال 9 
(1)وأجمعوا على أنه لا يقع من مجنون » ولا نائم » لأنه غير ا 
'يقوله » وقال الموفق وغيره : من كان جنونه النشاف » أو كان مبرسما » فإن 
ا م يلار اه 
للطلاق : ْ 1 الس رم 
(") قال ابن عباس : طلاق السك ران والمستكره ليس ببجائر » ذكرة البخارتي 
وذكر عن عثمان أنه قال : ليس لمجنون » ولا سكران طلاق ٠‏ ش 
: (4 ) ممن لا يعقله » لعدم المناط الذي تدوو عليه الأسجكام ء فلا يعتد بطلاقه » 
والبنج » كفلس.: نيات له حب يخلط العقل » ويورث الحبال » » أي الفساد أو الحنون 
وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه » وقيل : : إنه يورث النسيان . 
(ه )وقيس غليه الباقي » لزوال التكليف » عاب لك 
ممن ,زال تكليفه » الاموئض برق راو رودا قر 
مقرر في الأصول ... ٠‏ ْ ش 
000000 تلا حل تومل لوقه 
« والمغلوب على عقله » وحكى الطحاوي الإجماع » على أن طلاق المغتوه لا يقع . 


1 اد 2801 ب 


( وعكسه الآثم 6" فيقع طلاق السكران طوعا" ولو خلط 
فق كلوو " أواطقهل بتر نين لحان 


١(‏ )أي بشربه ما يسكره » من نحو نخمر » مما يحرم استعماله » كالحشيشة 
المسكرة » وألحقها الشيخ بالشراب المسكر ء حتى في الخد » وفرق بينها وبين 
البنج بأنها تشتهى وتطلب . 

(؟) بخلاف من أكره عليه . 


( )أي هذى في كلامه ؛ وقيل : هو الذي يختل في كلامه المنظوم » ويبيح 
بسره المكتوم . ٠‏ 

(4 )قيل : فلا يعرف متاعه من متاع غيره ؛ أو لا يعرف السماء من الأرض » 
ولا الذكر من الأنثى » هذا المذهب » وعنه : لا يقع . وقد فرق بعض أهل العلم 
بين السكر المحرم وغيره » والقائلون بعدم وقوع طلاق السكران احتجوا بزوال 
التكليف ٠»‏ والله تعالى نمى عن قربان الصلاة » وقال ( حتى تعلموا ما تقولون ) 
والسكران لا يعلم ما يقول » ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم 
ما يقول » فالأحكام لا تختلف بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته » أو من 
جهة غيره » وليس اسقاطا منهم للحكم المعصية » بل لعدم مناط التكليف » وحمزة 
لما ثمل » وقال : ما أنتم إلا عبيد أني ؛ لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 
تلك الكلمة » وقال ابن المنذر : ثبت عن عثمان » ولا نعلم أحدا من الصحابة 
خالفه . 

وقال الشيخ : لا يقع طلاق السكران » ولو بسكر محرم » وهو رواية عن 
أحمد . قال الزركثبى : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . ونقل الميموني 
الرجوع عما سواها » فقال : كنت أقول : يقع طلاق السكران . حتى تبينته 
فغلب علي أنه لا يقع . - ْ 


ويؤاخذ بسائر أقواله”"' وكل فعل يعتبر له العقل”"' كإقرارء 

وقذف » وقتل 1 ( ومن أكره عليه ) أي عل الطلاق 
03 

( ظلما ) أي بغير حق”*' بخلاف مول أبى الفيئة » فأجبره 


١ الحاكم‎ 


> وقال ابن القيم : زائل العقل إما يحنون » أو إغماء أو شرب دواء أو شرب 
مسكر ؛ لا يعتد به » واختلف المتأخرون فيه » والثابت عن الصحابة ‏ الذي لا يعلم 
فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه » وثبت في الصحيح عن عثمان » وابن عباس 
في السكران ونحوه » ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالفهما في ذلك » 
٠‏ وذكر رجوع أحمد كا قال الشيخ » وقال عقبه : لا يجوز طلاق الموسوس . 

(١)أي‏ من حق وباطل » كطلاقه لأن المعنى في الجميع واحد . 

(؟ ) ويؤاخذ به العاقل » يؤاخذ به السكران » وروي عن عمر أنه قال : استقرؤه 
القرآن » أو ألقوا رداءه في الأردية » فإن قرأ أم القرآن » أو عرف رداءه » وإلا 
فأقم عليه الحد . 





(؟)وزنا » وظهار ٠‏ وإيلاء » وبيع » وشراء » واسلام ونحوه » كوقف » 
وعارية » وقبض أمانة » وهذا على المذهب ٠.‏ 

(:)فطلق ع » لم يقع طلاقه عند جمهور العلماء » وقال الموفق : لأنه قول من 

سمينا من الصحابة ع ولا مخالف لهم لسرم لاو ولاك ابن 

القيم : قد أتى باللفظ المقتضي للحكم » ول يش يثبت عليه حكمه » لكونه غير قاصد 
له ©» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه ء فانتفى ا » لانتفاء قصده » وإرادته 
لموجب اللفظ . 

( 5 ) فيقع طلاقه » وبخلاف اثنين زوجهما وليان » ول يعلم السابق منهما » 
فأكرههما الحاكم على الطلاق » لأنه إكراه بحق . 


( بإيلام ) أي بعقوبة من ضرب”" أو خنق » أو نحوهما 
له ) أي للزوج ( أو ولد" أو اعد غالبضرة ”.أو هدذه 
بأحدها ) أي أحد المذكورات من إيلام له 4 أو “لولقة:ت أو 
أعد مال يضره ( قادر ) على ما هلده 3 بسلطة »أو 
تغلب » كلص ونحوه”" ( يظن ) الزوج ( إيقاعه ) أي إيقاع 
ا هكة 1 3 ٠‏ 





1 شديد ء لا يمير في حق من لا يلي به » بخلاف فى المروءات » فهو 


0200 أو هدده بخنق » ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق » أو نحو الضرب 
أو الحنق 4 كعصر ساق 62 وغط ف الماء > وكالحبس والقيد الطويل وال خراج 
من الديار . 


(") أو والده » قال ابن رجب : ويتوجه : أو بقية أقاربه . 
1 ( 4 ) أي أخذه منه » ضررا كثيرا » وإلا فليس بإكراه . 
(ه) أي خخوفه به » فالوعيد المذكور إكراه . 
(*) كقاطع طريق » وني الإختيارات : إن سحره ليطلق فإكراه . 


(9) ويظن عجزه عن دفعه » والحرب منه » والإختفاء » فهو بشروطه [كراه » 

:وقال مالك :» والشافعي » وأحمد : لابقع التوعد في الحملة إكراها . وقال الشيخ : 
الإكراه يحصل إما بالتهديد » أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله 
بلا تهديد . وقال : كونه يغلب على ظنه تحقق تملديده » ليس يجيد » بل الصواب أنه 
لو استوى الطرفان لكان إكراها . 


ب 8غ58 - 


فطلق تبعا لقوله 2 لم يقع ) الطلاق "" حيث: لم يرفع عنه 
ذلك حتى ينطاق 7 ١‏ لحديث. عائشة' مزفوعا رلا 0 ولا عتناق 
قِ إغلاق (( روأه أجحمد 6 وأدق ذاود 6 وابن ماخة "والاإغلاق 
الالكراه "4 ومن قصد إيقاع: الطلاق .» دون دفع الاكراه .. 
وقع طلدقف © 1 1 
(١)أي‏ فطلق المكره » تبعا لقول المكره بكسر الراء ». ل بيقع الطلاق » 
ونجحب الإجابة إذا كان التهديد بقتله » أو قطع طرف » لثلا. يلقي بيده إلى التهلكة 
لمنهي عنها » وروى سعيد وغيره : أن رجلا تدلى على حبل يشتار عسلا » فأقبلت 
امرأته فجلست. على الحبل ». وقالت : ليطلقنها ثلاثا » وإلا قطعت الخبل » فذكرها 
الله والإسلام » فأبت » فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر ؛ فذكر ذلك لهء» فقال : ارجع 
إلى أهلك » فليس هذا طلاقا . وكذا قال مالك .» والشافعي : لا يقع إذا نطق به 
دافعا عن نفسه . وتقدم قول ابن القيم ني أن المكره إنما قصد دفع الأذى عن نفسه » 
فانتفى الحكم . 

(؟) وإلا فما فات منه لا إكراه يه » لأنقضاته : 

© ) وآبو بعل + والداك و صنتعه © “وتفديت ١‏ عفني عن عن أمتى فلملا » 
والعادة وعاايت قرا علي اويا : الآية الى اا ان ولعت اسم 
من الطلاق . | 

(4) أي والإغلاق- بكسرالهمزة ‏ الإكراه ».وقيل: الغضب وقال اروف نا 
الإغلاق : التضييق . فكأنه يغلق عليه » ويحبس ٠‏ ويضيق عليه » حتى يطلق » 
فدل الحديث على أن طلاق المكره لا يقع » قال الشيخ : وهو قول جماهير العلماء 
كمالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم . 

( 0 ) وقاله الشيخ وغيرة » ونص عليه أحمد . 


ب 585 - 


.كمن أكره على طلقة » فطلق أكثر”" ( ويقع الطلاق ) 
بائنا لا الخلع”" ( في نكاح مختلف فيه ) كبلا ولي'” ولو 
م يره مطلق”" ولا يسنحق عوضا سكل عليه”” ولا يكون 
بدفيا' لق عيظف ” لو بشع الوا عن الفا ااام 


يغم عليه 0 


(١١)وقع‏ » لآنه لم بكر دعل اللك وإن ا كر كل علان ادر تللق 
غيرها وقع » لأنه غير مكره عليه . 


ا لت كا ف عار عن العورض » وذلك أنه لو أعادها بعد 
ذلك إلى نكاحه » كانت معه على بقية بقية عدده » ولو أوقع في النكاح المذكور ثلاثا » 
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

() أو بولاية فاسق » أو شهادة فاسقين » أو نكاح الأخت في عدتها » أو في 
نكاح الشغار » والمحلل » أو بلا شهود » ونحو ذلك . 1 

٠ ٠‏ (4)أي ولول ير المطلق صحة التكاح » نص عليه » فإن كان يرى صحة النكاح 
المختلف فيه » وقع طلاقه رجعيا » واستحق العوض في الخلع » ولا يقع الطلاق في 
نكاح باطل إجماعا » معتدة » وخامسة » ولا في نكاح فضولي قبل إجازته . 

. (0) أي ولا يستحق عوضا ء» سثل المطلق عليه الطلاق » في نكاح مختلف فيه . 

() ولا نفاس » ولا طهر وطىء فيه » لآن استدامة هذا النكاح غير جائزة . 

(7) قال الشيخ : إن لم يزل عقله 2 ويغيره الغضب لم يقع ؛ وتقدم خبر 
« لاطلاق ني إغلاق » قال الشيخ : هو ماأغلق عليه قلبه » فلا يدري ما يقول »- 


55808 ه 


( ووكيله ) أي الزوج في الطلاق ( كهو )”" فيصح توكيل 
مكلف » ومميز يعقله ”" ( ويطلق ) الوكيل ( واحدة ) فط" 


ك4 


(و) يطلق في غير وقت بدعة ( متى شاء . 





- وأما مجرد الغضب فقل” من يطلق حتى يغضب » والغضب على ثلاثة أقسام » 
مايزيل العقل » فلايشعر صاحبه مايقول » فهذا لا يقع طلاقه » أو يستحكم الغضب 
ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول بينه وبين نيته » بحيث يندم على 
ما فرط منه » فهذا محل نظر » وعدم وقوعه أقوى » أو يكون الغضب في مبادئه 
بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول » فيقع طلاقه . ١‏ 

وأما طلاق امازل » فقال الشبخ : واقع » لأنه قصد التكلم بالطلاق » وإن لم 
يقصد إيقاعه . وقال ابن القيم : يقع عند الجمهور » ونكاحه صحيح » كما صرح 
به النلص » وهو المحفوظ عن الصحابة » والتابعين » وقول الجمهور . 


. لأنه إزالة مللك » فصح التوكيل فيه كالعتق‎ )١( 


(؟)أي فيصح توكيل مكلف ٠‏ في طلاق زوجته ولو كافرا » لصحته 
لنفسه ٠‏ أو امرأة » لأنه يصح توكيلها ني العتق » وهذا مذهب جمهور العلماء 
ويصح توكيل مميز يعقل الطلاق » هذا المذهب » وينبني على صحة طلاقه لنفسه » 
وتقدم » وأما الطفل والمجنون » فلا يصح توكيلهما بلا نزاع . 

(") لآن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم » ولو وكله في ثلاث فطلق 
واحدة » أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا » طلقت واحدة » قال ني الإنصاف : بلا 


( 4 ) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك » لأنه وكله توكيلا مطلقا . 


- 54١ ب‎ 


0 أن يعين له وقتا وعددا ) فلا يتعداهما " ' :ولا يملك 
تعليقا ' إلا بتجعله له" ( وامرأته: ) إذ1:تمال: لها : “طلقي 
شك ( حرحية في طلاق نشي )© فلها سووهم 
طلقة متى شاءعت”'" ويبطل برجوع ”” 


)١‏ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك » » لكون لمق له » والوكيل ناثبه » فتسب 
له الوكالة » على ما يقتضيه لفظ الموكل . 


)١(‏ أي إلا أن يجعل الروج للوكيل التعليق » فيملكه » والتعليق كأن يقول 
الوكيل : إن دخلت الدار فأنت طالق . 

(") فإن نوى عدداً » فهو على ما نوى » وإن أطلق من غير نية » لم تملك إلا 
واحدة ٠‏ قال أحمد : لو نوى ثلاثا » فطلقت نفسها ثلاثا » فهي ثلاث »2 وإن 
كان نوى واحدة » فواحدة . 
0 (؛ ) لآنه مقتضى اللفظ والإطلاق 3 إلا أن يعين .لما وقتا وعدد ا ء وصفة 
طلاقها نفسها » أن تقول : طلقت نفسي . 

5 ) أي ويبطل توكيل الزوج في الطلاق برجوعه عنه » ويضدق في رجوعه » 
وقبل : لا بملكه إلا ببينة كسائر الوكالات » واختاره الشيخ وغيره » وقال : وكذ 


دعوى عتقه ورهنه . 


أو - 


ش ؤم ١‏ )00( 
( إذا طلقها مرة ) أي طلقة واحدة ( ني طهر لم يجامع 6ن 
وتركها حتى تنقضي عدتها" فهو سنة ) أي فهذا الطلاق2 
موافق البينة '"" 


. : أي ني سنة الطلاق وبدعته » وستته : إيقاعه على الوجه المشروع » وبدعته‎ )١( 
إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه » وقال علي رضي الله عنه : لو أن الناس أخذوا‎ 
ما أم لبه من الاق ما أنبع رجل ته امرأة أبدا » يطتها تطيقة ».ثم يدها‎ 
. ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا » فمتى شاء راجعها‎ 

(؟) أي في الطهر » فهو سنة . 

(") أي وتركها » » بأن لا يطلقها حتى تنقضي عدتها من الأولى لق 
فراقها » وقد حص| بالأولى . ٌ) 

5700 الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقال أحمد : طلاق 
السنة. واحدة » ثم تركها حتى تحيض ثلاث حيض » وقال ابن رشد : : أجمع 
العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها . 
فيه » طلقة واحدة » وأن المطلق ني الحيض » أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق 

. فصارت السنة قُ حقها من وجهين » من جهة العدد » وهو أن د يطلقها ؛ 
واحدة » ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » وأن د يطلقها في طهر ل يصبها فيه » وذكره ٠‏ 
ابن المنذر ».وابن عبد البر إجماع العلماء . 


لقوله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال ابن 
مسعود : طاهرات من غير جماع'" لكن يستثنى من ذلك : 
لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة "" 
( فتحرم الثلاث إذاً ) أي يحرم إيقا ع الثنلاث » ولو 
بكلمات » في طهر لم يصبها فيه فيه" لا بعد رجعة أو عقد 
روي ذلك عن عمر » وعلي 100 » وابن عباس » 
وال ع 


ا ل 

ع وا ل 

(*) لقوله « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » وكان عمر إذا أتي برجل 
طلق ثلاثا » أوجعه ضربا » وني الإنصاف : لو طلقها ثلاثا ني ثلاثة أطهار » كان 
حكم ذلك حكم الثلاث ني طهر واحد اه » ويتجه أنه ليس بحرام » ؛ لقوله « أمسكها 
حتى ‏ تطهر ثم تحيض » وإلا لكان يمسكها وجوبا » لثلا يقع في الحرام . 


(4 ) أي لايحرم الطلاق بعد رجعة » إذا راجعها » ثم طلقها » ثم راجعها 
أو بعد عقد » بأن طلقها » ثم عقد عليها » ثم طلقها » ثم عقد عليها » قال في 
الإنصاف : فلو طلق ثانية » أو ثالثة » في طهر واحد بعدهما » لم يكن بدعة » 
على الصحيح من المذهب » وقدم في الإنتصار تحريعه حتى تفرغ العدة . وجزم 
في الروضة فيما إذا رجع قال : لأنه طول العدة وأنه معنى بيه ( ولا تمسكوهن 
فبرانا): 

(ه ) وهو قول مالك » وأني حنيفة » قال علي : لا يطلق أحد للسنة فيندم . 


ب شأقٌاس . 


فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة » وقع الثلاث"" 


(١)أو‏ بكلمات » في طهر لم يصبها فيه » أو ني أطهار قبل رجعة » وقعت 
الغلاث » وهو مذهب الأثمة الأربعة » وجماهير العلماء » على أن الثلاث تقع 
ثلائا وحكى ابن رشد : إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث » حكمه 
حكم الطلقة الثالثة » وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس » أنه قال : كان الطلاق. 
على عهد ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وألي بكر » وسنتين من خلافة عمر : 
طلاق الثلاث واحدة . | 

ولأحمد وغيره عن ابن عباس : طلق ركانة امرأته ثلاثا » فقال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ راجع امرأتك » فقال » إني طلقتها ثلاثا . قال « قد علمت » راجعها» 
وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وغيرهما » وأصحاب ابن عباس » وبعض 
أصحاب مالك » وأني حنيفة » وأحمد » واختاره الشيخ وغيره » قال ابن عباس 
رضى الله عنه : فقال عمر - بعد ما مضى صدر من خلافته ‏ : إن الناس: قد 
استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة » فلو أمضيناه عليهم . أي ألزمناهم الثلاث » 
إذا صار الغالب عليهم قصدها » فأمضاه عليهم » أي ألزمهم الثلاث . 

قال ابن القيم : وعمر رضي الله عنه لم يخالف ما ثبت عن الني صلى الله عليه 
وسلم » ولا ما كان في عصر الخليفة الراشد » ولا ما صدر ني أول عصره ».بل . 
رأى رضي الله عنه إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم » وتابعه على ذلك أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأيدوا رأيه » لما علموا أن إرسال الثلاث حرام » وتتابعوا 
فيه ؛ قال : ولا ريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم » 
ولم يقبلوا. فيه رخصة الله عز وجل » وتسهيله » بل اختاروا الشدة والعسر » فكيف 
بأمير المؤمنين » وكال نظره للأمة » وتأديبه لهم . ٠‏ ' 

. ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة » والأشخاص » والتمكن من العلم 
بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه » وعمر لم يقل : إن هذا عن رسول الله صل الله 


5840 .-ه 


وحرمت عليه" »2 حتى تنكح زوجا غيره" قبل الدخول كان 
ذلك 14 أو فق" ]نطق مم خش .دها ”,حفن 2 د 
طهر وطىء فيه ) ولم يستبن حملها"” وكذا لو علق طلاقها 
على نحو أ كلها مما يتحقق وقوعه خاتبييا" ([ فتدعة ة ) أي 


0 


فذلك الطللاق بدعة محر م 00 


> عليه وسلم . وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة » يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
اللاث ؛ قان : وهذا موافق' لقواعد الشريعة » بل هو موافق لحكمة الله في خلقه 
قدرا وشرعا ؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : يكفيك ما أفتّى به المحدث 
اللهم » » ثاني الخلفاء الراشدين . ش 1 ش 1 

١‏ ) لقوله تعالى ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل له من بعد » حتى تتكح 
زوجا.غيره ) ٠.‏ | 

. قال الموفق : في قول أكثر أهل العلم من التابعين » والأئمة بعدهم‎ )١( 

' (") فبدعة محرم ويقع » غير رجعية » أما فيها فلا بدعة » لعدم تأثيره 
في تطويل العدة » لأنها تبني على ما مضى » وني المبدع : ونفاس كحيض . 

(4؛ ) أي الحيض » والطهر الذي وطيء فيه : | 

(5)أي طلاق البدعة » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الطلاق في الحيض 
بمدخول بها ».وني الطهز: المجامع فيه » محرم إلا أنه يقع » وقال ابن المنذر : لم 
يخالف ني ذلك إلا أهل البدع والضلال » ولأنه. عليه الضلاة والسلام أمر عبد الله 
ابن عمر بالمراجعة » وهي لا تكون 00 اه و ودع 
بسؤاها » زمن البدعة » لآن المنع الحقها 


لحذنك ابن غمر : أثه ‏ طلق. امرأته. وهي حائض » قأمرة: الننئ 
صل الله عليه وسلم بمراجعتها . .:رؤاه: الججماغة إلا :التر قي" 
( وتسن رجعتها ) إذا طاقت زمن البدعة لحدينث ابن عمر'". 
( ولا سنة ولابدعة ) في زمن أو عدد ( لصغيرة 5 
وغير مدخول بها » ومن بان ) أي ظهر ( حملها)” . 


)١(‏ ولفظ: الصحيحين وغيرهما : أنه طلق امرأته وهي حائض » فسأل عمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال « مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر » 
ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق ٠‏ فتلك العدة الي أمر الله 
أن اكات بها ساد ولام وثرا و إن ليع انسار توالقويين 0 
ليطلقها طاهرا أو حاملا » . 


وللنسائي .« فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى » فلا يمسها حتى يطلقها » 
وإن شاء أن يمسكها فليمسكها » فدل الحديث على أن الطلاق في حيض لمدخول 
بها » أو طهر وطىء فيه » ول يستبن حملها » بدعة ويقع . 

ولع كار عر اسنهاء توفي 4 أن تولقه نو إذاار انها وحت إشاكيا 


ل ا و ا 
ثم إن شاء طلقها قبل أن يصيبها » » فإذا فعل ذلك فهو طلاق السنة . . 


| (*) أي ؤلاسنة ولا بنعة لطلاق صغيرة ء لآنها لا تعد بالأشراء :»فلا خف 
عدتها » وآيسة كذلك » فلا تحصل الريبة . 


(4)أي ولاسنة ولابدعة في طلاق زوجة غير مدخول بها » لأنها لاعدة الما » - 


د ل/اةغ ‏ 
م / 8م /ج / + ( حاشية الروض المربع ) 


فإذا قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة » وللبدعة طلقة » 
وقعتا في الحال'" إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من 
أهل ذلك”" وإن قاله لمن لها سنة وبدعة » فواحدة في الحال؟ 
والمعرض في ضد حالها إذ15 ( ( وصريحه) أي صريح الطلاق » 


. )0( 


وهو ما وضع له ( لفظ الطلاق ذه تعيرف مه ) 


- فتنضر بتطويلها » ولاسنة ولابدعة في طلاق من بان حملها » لآن عدتها. بوضع 
الحمل ٠‏ وقيل : طلاق الحامل طلاق سنة . وهو ظاهر كلام أحمد » فإنه قال : 
أذهب إلى حديث سالم عن أبيه » وفيه « فليطلقها طاهرا أو حاملا » وتقدم . 

ش 1) لأن الطلاق لا يتصف بذلك » فتاغو الصفة » وبيقى الطلاق » مالم تكن 
الأولى على عوض » أو لغير مدخول بها » فتبين بالأولى . 

(؟) كأن حاضت الصغيرة مثلا » وكذا غيرها ممن ذكر » ويدين قائل ذلك » 
فيما بينه وبين الله » إذا ادعى أنه أراد إذا صارت من أهل ذلك الوصف » لأن 
ادعاءه محتمل » ويقبل منه حكما » لأنه فسر كلامه بما يحتمله » وهو أعلم بنيته » 
وأما الآيسة فلا يمكن فيها غير ذلك . 

ا ل ل 
أو زمن البدعة » فتقع على البدعة . 

( 4 ) فتقع الطلقة الأخرى إذا وجدت الخالة الأخرى » وإن قال : أنت طالق 
للسنة . وهي بي طهر لم يصبها فيه » طلقت في الحال » وإن كانت حائضا فإذا 
طهرت . ش ش 

(0) ممالا يحتمل غيره » من كل شيء وضع له اللفظ » من طلاق وغيره . 


ماقا 


كطلقتك : وطالق » ومطلقة » اسم مفعؤل”" ( غير أمر ) 
كاطلقي ”" ( و) غير ( مضارع ) كتطلقين”" (و) غير: 
( مطلقة اسم فاعل)”" فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق" 
( فيقع ) الطلاق ( به ) أي بالصريح” ( وإن لم ينوه » جاد 
أوهازل »”" . لحديث أبي هريرة يرفعه « ثلاث جدهن جد » 
وهزلهن جد » النكاخ » والطلاق » والرجعة » رواه الخمسة 


)١(‏ فهو صريح فيه » موضوع له على االخصوص » ثبت له عرف الشرع. 


والإستعمال ٠.‏ 
015 ع 
() ل يقع أيضا » لأنه غير صريح فيه » وكذا لو قال : أطلقلك . لم يقع . 
(؛ ) بكسر اللام . 


(ه ) لأنه لا يدل على الإيقاع » وذكر الشيخ ‏ في الببوع - أنه لا ينعقد بما 
كان من هذه الألفاظ محتملا » فإنه يكون كناية » حيث تصح الكناية كالطلاق 
ونحوه » ويعتير دلالات الأحوال . 

(5) أي بصريح الطلاق » الذي لا يحتمل غيره » بحسب الوضع العرقي ؛ 
كلفظ الطلاق » وما تصرف منه » كما تقدم » غير حاك له أو نحوه . ُ 

(7) أي وإن لم ينو بصريح الطلاق الطلاق » فيقع باطنا وظاهرا ء لأن الصرائح 
لا تفتقر إلى نية » ولو كان "الآتي بالصريح جادا » ضد المهازل » أو كان هازلا 
لاعبا » حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه . 


544 -ه 


إلا 00 0 من توى بالق ) طالقا :( 0 ) بفقح” 
أو من “غيزة؟ أو أراد ) :أن لاخر فغلط ) أي سبق 
ا ظ 


١)‏ 577 عباذة مزْفوعا « لا يجوز اللخب .في ثلاث 6 وذكر الظلاق 'م: 

وقال « فمن قالن فقد وجبن » فدل على وقوع الطلاق من الحازل » وأنه لا يحتاج 
إلى النية في الصريح » وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم » وحكى غير واحد اتفاق 
عامة أهل العلم على أن صربح لفظ الطلاق » إذا جرى على لسان البالغ. العاقل + فإنه 
مؤاخذ به » وإن قال : كنت هازلا » قال ابن القيم : يقع عند الجمهور . وكذلك 
نكاحه » صحيح » هما في الحديث . 


"قال : ذلك أن الازل قاصد للقول » مريد له ء مع علمه بمعناه وموجبه » 
وقصد المعنى » المتضمن للمعنى » قصد لذلك اللمعنى » لتلازمهما » وليس .للعبد 

ل يي ل 2 : هذه صيغ إنشاء » من , 
حيث أنها تعبت تثبت الى> م.ء.ويها تم ». وهي [خبار ء لدلالتها على العنى الذي في النقمن . 

اق ونالتو من لول قرم لقيو لبا ع وإن 
صرح باللفظ » فقال : من وثاتي » أو وثاق . لم تطلق » لأن ما يتصل بالكلام 

ا ظ 

ا000 ٠:‏ طلبتك فسيق لسانه » فقال :- طلقتاك يقبل 
حكما . 


الأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر ”" ويدين فيما بينه وبين الله 
تغالى ء لأنة أعلم_بنيعه”" : ولو سثل :. أطلقت. امرأبك: ؟ 
افقال : نعم ؛ وقع ) الطلاق”" ولوأراد الكذم أ وام ينوه : 
.لآن « نعم » صريح في الجواب » والجواب الفريخ » للفظ 
الصريح مه 0 سكل الزوج ( ألك امرأة ؟ فقال. د 
اة الكذب ) أو لم ينوبه الطلاق 20 فلا ( تطلق ع الأنه 


كناية » تفتقر إلى نية الطلاق » ولم توجد”” . 


507 “إزافة ذلك عزفا وسترج 1 غيل قله :"إن صرق تيان 
إلى ممكن » وكان عدلا » وعن أحمد : يقبل حكما . واختاره الشيخ وغيره » 
إلا في جال غضب » أو سؤالها » فلا يقبل قولا واحدا . : 

0 يترافعا » هذا المذهب » ويوكل إلى دينه. باطنا ء» فإن كان كاذيا - 

6 ا اللترافك لال فشان : نعم :وق الللاق +" 

(4) بخلاف ما لو كتب على حصير بإصبعه » ونحو ذلك . 

(0) فلا يحتاج إلى نية » إذ لو قيل له : ألزيد عليك ألف ؟ فقال : نعم ؛ ٠‏ كان 
إقرارا . 20 

ش (5)أو قال. : ليس" في امرأة » أو لا آموأة لي .: : 

() ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق » وكذا لو حلف بالله أنه لا امرأة له » 
ولم يرد به الطلاق » وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت » لأنها كناية صحبتها النية » 
وقال الشبخ : يجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة » وما أنت لي بامرأة 
وبين قوله :“ليست لي امرأة » وبين قوله » إذا قيل : لك امرأة.؟ فقال : لا :. فإِن ع 


6 أده م 


60) 


وإن أخر ج زوجته من دارها » أولطمها » 0 أطلعيها (وتتكره 
وقال : هذا طلاقك » طلقت ء وكان صريحا ” . ومن طلق 
ل ا اضرقياء أنت شريكياء 
أو مثلها . فصريح فيهما” وإن كتب صريح طلاق امرأته بما 
0 1 0 لأنها صرييحة “في 0 


> الفرق ثابت بينهما » وصفا » وعددا » إذ الأول نفي لتكاحها » ونفي النكاح عنها 
كإثبات طلاقها » يكون إنشاء » ويكون إخباراً » بخلاف نفي المتكوحات عموما » 
فإنه لا يستعمل إلا إخبارا . 

. كأن ألبسها ثوبا » أو قبلها » ونحو ذلك‎ )١( 

(؟)لأن هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه » كأنه قال : أوقعت غليك 
طلاقا » هذا الفعل من أجله » لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا »فلابد من تقديره فيه » 
ليصح لفظه به » فيكون صريحا فيه من غير نية » وقدم الموفق وغيره : أن هذا كناية 
ونصره . وقال أكثر الفقهاء : ليس بكناية » ولا يقع به طلاق . 

() أي في كونما شريكة ضرتها ني الطلاق » أو في كونها مثلها ني الطلاق » 
لايحتاج إلى نية » لأنه جعل جعل الحكم فيهما واحدا » إما بالشركة في لفظه » أو بالممائلة » 
بر ا و 


جماهير دان ٠»‏ وي 00 : بشتخرج 7 . وي 355 ال ين 
إلى عدم الوقوع . أما لو خط بإصبعه على فخذه 2 أو في الهواء مثلا » ونحو ذلك » 
لم يسم خطا ء وني الإنصاف : لم يقع » بلا خلاف عند أكثر الأصحاب . 

..(ه) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق » أشبهت النطق » هذا المشوور- 


ب 66375 هه 


فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي ٠‏ أو غ أهلي قبل"" وكذا 
لو قرأ ما كتبه » وقال : لم أقصد إلا القراءة" وإن أتى 


لضريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع”” 


ني المذهب ٠»‏ وعنه : أنه كناية فلا يقع من غير فية » جزم به في الوجيز » وصوبه 
في الإنصاف » وهو قول أي حنيفة » ومالك » ومنصوص الشافعى » وذكره غير 
واحد قول الجمهور . ٠‏ 

(١)لأنه‏ إذا نوى تجويد خطه » أو تجربة قلمه » أو غم أهله » ونحو ذلك » 
فقد نوى غير الطلاق » ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع » ويقبل منه ذلك حكما . 

(؟) قبل منه » كلفظ الطلاق » إذا قصد به الحكاية ونحوها . 

(") لأنه لم يقصد الطلاق » لعدم علمه معناه » كما لو نطق عجمي بلفظ 
الطلاق بالعربية » ولا يفهمه » لم بقع » ولا يقع بغير لفظ » إلا في موضعين » إذا 
كتبه ونواه كما تقدم » ومن لا يقدر على الكلام كالأخرس » إذا طلق زوجته 
بالإشارة » لقيامها مقام خطه » وهو مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي » قال 
الموفق : ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . 


- 66. - 


فصل" 
ا ( نوعان ظاهرة و1 ' ذ(الظاهرة ). هي 
الألناقة ما عوط ليوف 7 ابسو 2 أن نر 5 
وبائن 0( ونع !ا وبتلة ) أي مقطوعة الوا (وأنت حرة 8 


)١(‏ في بيان حكم كنايات الطلاق وكناياته : مايحتمل غيره » ويدل على 

معتى. الصريح فيه وبيان مالا يحتمل الطلاق » وغير ذلك . 

؟) أي وكناية الطلاق نوعان » ظاهرة » معنى الطلاق فيها أظهر » وخفية » 
هي أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة . 

(6) لأ من الاق فيا أظهر من القية » وهي خحسس عثشرة » ولا بقع 
الطلاق بها » إلا أن ينويه . ٠‏ 
5 (4) اللخلية في الأصل الناقة تطلق من عقالها » ويخلى عنها » والخلية م ن النساء 
الخالية من الزوج » ويقال للمرأة وا حار عن االلادق دو ريك قر 
اؤتركه » فيقتضيان الحلو من النكاح » والبراءة منه . ٍ 

١) ©(‏ بائن » من البين » وهو الفراق » أي منفصلة و١‏ بتة » من البتر وهو 
القطع » أي مقطوعة . ا 

» مرم » البتول‎ ١ من البتل وهو قطع الوصلة » ويقال : منقطعة » وسميت‎ )5١( 

(7) لأن الحرة هي التي لارق عليها » ولا ريب أن التكاح رق » لقوله 
« فإنهن عوان عندكم ) أ امات ١‏ رمتل للرون عل اروجة زد رن ارده 
فاذا أخبر: بزوال الرق » فهو الرق المعهود ني حها » وهو رق الزوجية . 


- 0 - 


وَأنت تا 0 وح حصلك على ا الا وتزوجي. من شكت 6 
وجللت للأزواج 3 ولا سبيل طش “أزلا سلطان لي رين 
وأعنقتك *» وغطي شغرة. وتقئعي”” (و) الكناية ( الخفية ) 


موضوعة للطلقة الواحدة”” ( نحو : اخرجي ؛ وإذهي " 


... بفتح الراء » يعني الحرام والإثم‎ )١( 


(؟) أي خليت سبيلك » نا يخلى البعير في الصخراء » وزمامه .على غاربه » 
فأنت مرميلة ». مطلقة :» غير: مشدودة ©» ولا ممسكة بعقد النكاح 7 


(") أي لأنك بنت منى » فهما كنايتان ظاهر تان عند بعض الأصحاب » تبين 
بإحداهما مع النية » وإذا قبل : إنها واحدة . فالمراد أي : بعد انقضاء عدتك . قال 
الموفق : وكذا سائر الألفاظ » يتحقق معناها بعد انقضاء عدتها . 


( 4 ) قال الموفق :نذا يكرد احترة لا ار سزة ف عليها سل + رسا 
وقال الشيخ وغيره في : أنت طالق » لا رجعة لي عليك ع طلم كا 
ظاهرة فيما زاد » فهي مركبة من صريح وكناية . 


ول امسر نحي ديار هاه ررد حا اكلم , 
() وزاد في الإقناع : وأمر له دلت" 


(17) مال ينو أكثر وهر الاعب نه جتاير الاضتعات «:وه عشروة. + 
سميت خفية لأنها أخفى لام ا سد ادر :0 


ظ (8) إذا نوى أنيا لال 2 طلقت وإجدة : 


ع 666 لجا 


'وذوقي ٠2‏ وتجرعي "' واعتدي. ) ولو غير مدخخول 0 
( واستبرئي » واعتزلي”" ولست لي بامرأة © والحني أن 
وما أشبهه ) كلاحاجة لي فيك » 00 بقي شيء" وأغناك 
لله" وإن ال ا تي به : 


. أي مرارة الطلاق » فتطلق مع النية‎ )١( 
ش ١؟١)أي واعتدي 4 لأني طلقتك » وقاله صلى الله عليه وسلم لسودة » وكانت‎ 
0 . واحدة بالنية » ولو كانت غير مدخول بها » لأنها محل للعدة في اللحملة‎ 


(ب)أي استبر ثي رحمك » من استبراء لمارا و ار : كوني 
وحدك ي جانب . ْ 
( 4 ) إذا ثوى الطلاق وقع » فما عني به الطلاق فهو على ما عني 5 


» .(ه) بكسر الخمزة » وفتح الحاء » وقيل بالعكس ء وسواء كان لها أهل أولا‎ ٠ 
وصحح الموفق : أنبا واحدة ء لقوله لابنة الحون « الحقي بأهلك » . ش‎ 


(5)إذا وكا الطادق . 


)أي بالطلاق » واختاري ا الوضوعة للطلة 
ركاه » إذا نواه . 

(8) هذا المذهب » وقال ابن القيم : الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق » 
وإلا لم يقع » لأنه إن أراد : شرع طلاقه وأباحه » لم يقع » وإن أراد : وقع عليك 
الطلاق وشاءه » فيكون طلاقا » وإذا احتمل الأمرين لم يقغ إلا بالنية . ش 


ت 6٠:5‏ س 


حم 2 
والله قد أراحك مني" 


وجرى القلم" ولفظ فراق » وسراح » 
ما 8 55 1 م 05 5-0 22 0 ليا .< يكتانة ( 
وما تصرف منهما غير ما تقدم (ولاايقع بكناية ولو 
كانت ( ظاهرة طلاق”” إلابنية مقارنة للفظ )” لأنه موضوع 
للا يشابهه و فيتعين لذلك» لإرادته له » فإن م يلو 

!ٍ 1 00 . 
6 


)١(‏ قال ابن عقيل » وكذا : فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة . وتقدم 
قول الشيخ » إذا قال : إن أبرأتنى فأنت طالق . فقالت : أب رأك الله مما يدعى النساء 
على الرجال . فظن أنه برىء فطلق » فقال : يبرأ . ونظير ذلك : إن الله قد باعلك . 
أو : قد أقالك ؛ ونحو ذلك . ش 

(؟) إذا نواه ؛ جرى بطلاقها . 

() كفارقتك ء وسرحتك » وكفراق » وسراح » ومفارقة » ومسرحة » 
وأمر الله نبيه أن يخير أزواجه » قالت عائشة : فاخترناه . ولم يعد ذلك طلاقا . 

( 4 ) أي استئناؤه في صريح الطلاق » من أمر » ومضارع » واسم فاعل . 

(8 ) لقصور رتبة الكناية عن الصريح » ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره » 
فلا يتعين لها بدون النية » وهذا مذهب أي حنيفة » والشافعي » وقال مالك : يقع 
مجردها . ذف«لمو » إشارة إلى خلافه . ١‏ 

(5) أي يشترط : أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية » وإن تلفظ بها غير ناو » 
ثم نوى بعد ذلك » لم يقع » "ما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فزاغه منه . 

(7) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة وكذا اتحفية » لما يشابه الطلاق ويجانسه » 
فأعطي حكمه مع النية . 

(8) لأنه ظاهرفي غيالطلاق » فلم ينصرف إليه عند الإطلاق » قال الشيخ : 5 


كه 6١7‏ هه 


«(. إلا.جال خصومة ”" أو ) حال غضب 7" يه 7 إجواب 
١‏ اسؤالها 0 ا الطلاق 3 هذه الأحوال بالكفاتة ” 4 ...ولو لم 
يوه .> ٠‏ لإقريتة ”" ( فلو لم يرده ) في هذه الأحوال 9 :أو 


إف3 


أراد أغيزه في .هذه |الأخوال. »الم .يقل ) مه ا(رجكماي) ان . 


الطلاق بالكناية [لابنية » مع قرينة إرادة الطلاق » فإذا قرن الكنايات يأف 

رةه ؛ مثل أن يقول : فسخت التكاح؛ وقطعت الزوجية ء ورفعت 
العلإقة بينتي وبين زوجتي ٠‏ ثم قال : فإنهم مهدوا في كتاب الؤقف » أنه إذا قرن 
بالكناية بعض أحكامه كانت كالصريح اه ء وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن » 
يتخرج أن يقبل: قوله إذا كان غدلا » كما قاله اعدين اجر بالقمن 131 ادعي 
الغلط » وغير ذلك . 

0 با ؟ للقي الا على مراده الطلاق » هذا اللذعب ء وعته : 
ليس بطلاق . وهو قول أبي حنيفة » والشافعي . 

(! ) لقوة الظن أن المراد به الطلاق » وعنه : لا تطلق . وفاقا مالك : والشافمي . 

() أي سؤال الزوجة الطلاق » اكتفاء بدلالة الحال عليه » قال الموفق. : 
والأولى في الألفاظ اي يكثر استعماها لغير الطلاق » نحو : أخرجيٍ , لا بقع بها 
طلاق حتى ينويه ٠.‏ 7 ا 

4) الظاهرة أو افية + لقيامها مقام ني الاق .. 
35 (6)وقالوا : لأن دلالة الحال كالنية » وعنه. لايق في هله الحو إلا 
بية ؛ جزم.به أبو الفرج وغيره » وهو مذهب الشافعي » وأي حنيفة .. 

(5) أي حال خخصومة » أو غضب » أو سؤاها الطلاق. 
د : 1غ قأل ني الإنصاف : في أصح الروايتين .2 


أ م.م 5 


بد يت ا 2 ما ا 55 
لاآئه: تخللاف الظاهر من دلالة الال 1" وكين فيما بينه :وبيق0 


الله ار ( ويقع مع النية 23 الكناية ( الظاهرة “ثلاث 
وإن. توى واحدة ) 3 لقول ‏ علماء الصحابة “منهم | 


عباس )2 وبق هريرة » وعائشة رضي الله عنهم ب ؛ 






هه 


)١(‏ ودلالة الحال كالنية » تخير الأقوال والأفعال » وعنه نا مالترلة” 
ققطع وقال ابن قندس : الذي يظهر أنه لابد من النية في حال الغضب » وسؤال, 
الطلاق » وقولهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذا المقام . مَعناه أن دلالة الخال 


ياو سي ل نيب سه 
ذلك » وكونه إذا ادعى عدم إرادته دين كا يأني . 


(؟1) لاحتمال صدقه » وهذا يدل على اعتبار النية » م كان .وقوع 


الطلاق بها لايحتاج إلى إرادة الطلاق » لم يصح ذلك 2 0 مع به الرركشي, 
وغيره . 1 ش 

(") لأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق » فوقع ثلاثا . 

( 4 ) وعلي » وابن عمر » وزيد بن ثابت » في وقائع مختلفة » وهو قول مالك » 
وظاهره : لافرق بين المدخول بها وغيرها » لأنهم لم يفرقوا » وكان أحمد يكره 
الفتيا في الكنايات الظاهرة » وعنه : يقع بالكناية الظاهرة مانواه . اختاره تجماعة » 
منهم أبو الخطاب 4 لما روى الترمذي وغيره وصححه » أن ركانة طلق أمر أنه 
ألبتة » فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت إلا واحدة ؟) قال : ما أردت إلا 
واحدة . فردها إليه . 

وقال لابنة الحون ( الحقي بأهلك » وهو صل الله عليه وسلم لا يطلق ثلاث 
فإن لم ينو عددا فواحدة وهو مذهب الشافعي وعند أصحاب الرأي إن نوى اثنتين 
فواحدة » ويقبل منه حكما . 


تج ااة80 اه 


5 
2 


' (و) يقع ( بالخفية مانواه ) من واحدة أو 0 فإن نوي 
الطلاق 'فقط .فواحدة”' وقول :: أنا طالق ٠‏ أو بائت” أو : 
كلي و اشربي » أو اقعدي” “ أو بارك الله عليك 00 
لغو » ولو نواه طلاقا” . 


(١)أي‏ ويقع بالكنابة الخفية ما نواه من العدد » في الغضب والرضى » لأن 
اللفه 2050 إه عل العددا. ْ 


(؟)رجعية 4 52 بصريح الطلاق 4 إن كانت الماك 4 وإلا 
وقعت واحدة بائنة . 


أو أنا منك بائن ؛ أو حرام ؛ أو بريء . لا يقع الطلاق بإضافته إليه . 1 
(4:)أو قومي » ونحو ذلك مما لا يدل على الطلاق » لا تطلق به . 


(0) كأنت مليحة » أو قبيحة . 


(5) لأنه لا يحتمل الطلاق » فلو وقع به لوقع بمجرد النية . 


ب 0٠5١‏ ه 


ظ فصل" ظ 
( وإن قال ) لزوجته 1 أنت عل 1 9 أو كظهر أمي 5 
فهو ظهار » ولو نوى به الطلاق )”" لأنه صريح في تحريمها” 


(١)أي‏ فيما لايصلح أن يكون كناية ني الطلاق » ومايكون كناية فيه مع نية 
أو قرينة » وما يكون يمينا » أو لغوا . 

(؟) فهو ظهار » ولو نوى به الطلاق ٠‏ أو قال : أعني به الطلاق . هذا 
المذهب . “وخ 

(") لأن الظهار تشبيه يمن يحرم على التأبيد » زلود يفيد لحرا ير 
ظلاقا ». لأثه لا تصلح الكناية عنه » ذكره امؤفق وخيره ... ” ْ 

(4) فلم يحتمل سواه » والله تعالى قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه » وقال ابن عباس : 
إذا قال لامرأته : أنت علي حرام » لغو باطل » لا يترتب عليه شيء ؛ وني لفظ : 
ليس بشيء . وقال ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وهو قول أصخاب 
الحديث وغيرهم » ورجحه جماعة من العلماء . 

وقال الشيخ : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام ؛ أو لسريته : أنت علي حرام . 
أو لطعامه » أو شرابه » فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه » وأنه التزم هذا الإمتناع » 
التزاما جعله لله » لأن التحريم إنما يكون لله » وهو إذا قاله لم يرد أن الله حرمه عليه 
0 


65١١ ب‎ 


( وكذلك : ما أحل الله علي حرام )”" أو الحل علي حرام ' 
وإ كاله جرم يعدن أو نحوه” ونوى أنها محرمة به 
فلغو *. ( وإن قال : ما أحل الله علي حرام » أعني به الطلاق . 
طلقات لانا 3 لأن ا الألف ١‏ الام للإستغر فق 7 3 


)١(‏ أي ظهار » ولو نوى به الطلاق ظ 
0177 أن أواقاك اإراجه ٠‏ الحلا مل حرام فر يار + آنه ريع اليد 
قال ابن القيم : ذهب جمهور العلماء إلى جواز النجوز » لعلاقة مع قرينة في جميع 
الألفاظ »...إلا ما خص » فما بمنعه ني باب الطلاق. » وقد نواه » وإن لم ينو » 
٠‏ وقال الشيخ .: المنا كح » والمطاعم » التي يباح الإنتفاع بها » هي مما سماها الله 
حلالا ».ومن .جعل ما أحله الله حراما فقد أتى منكرا من القول وزورا » وهو كلام 
لا يمكن تحقيق موجبه » ولا يحل التكلم به » فلا يجعل سببا لما أباحه الله من الطلاق 
. الذعي.فيه إرسال المرأة : ٠‏ 
وإن قصد به الطلاق » فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام » كما لو قال 
زواجي بك حرام » وقصد به الطلاق ٠‏ فإن هذا كلام باطل في نفسه » فلا يحصل 
به بوت ملك » ولا زواله » ولكنه يمن » لآنه امتنع به من المباح امتناعا بالله ؛ قال 
وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة 3 وأفضلهم 3 ١‏ أب جعاوا تحرم الحلال يمينا 
وختارا اكز عا و كاوها يذل عله امن . ش 
' () كتفاس ء أو صيام » أو إحرام . 
"(4) لا يترتب عليه حكم ٠‏ لطابقته الواقع . 
000 0 تفسير للتحريم » فبخيل فيه الللاق كله . 


- 0١7 


(0) 


لعدم معهود يحمل عليه" ( وإن قال : أعني به طلاقا ؛ 
فواحدة )'" لعدم ما يدل على الإستغراق”" ( وإن قال ): 
زوجته ( 0 3 والدم » والخنزير ؛ وقع ما نواه من 
طلاق » وظهار” ويمين ) بأن يريد ترك وطثهاء 0 
ولا طلاقها“ فتكون يمينا » فيها الكفارة الشف إن 
لم ينو شيئا ) من هذه الثلاثة ( فظهار ) لأن معناه : أنت علي 


زفق 


حرام » كالميتة 6 والدم 


)١(‏ ويمكن أن تكون الألف واللام للحقيقة والحنس » » فلم يتعين أن تكون 
للإستغراق » إذ لا قرينة » ويقع به واحدة فقط : 

(١)لأنه‏ صريح ني الطلاق » لكن لا يقع ثلاثا . 

(") وليس بصريح في الظهار » وإما هو صريح بي التحريم » فإذا بين بلفظه 
إرادة. صريح الطلاق صرف إليه » وتقدم قول الشيخ : إن من جعل ما أحل الله 
حراما » فقد أتى منكرا من القول وزورا » وأنه كلام لا يمكن تحقيق موجبه » 
وأنه كلام باطل في نفسه » فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله » ولكنه يمين . 

(4) لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق » فإن اقترنت به النية انصرف 
إليه » وإن نوى عددا وقع » وإلا فواحدة » وكناية في الظهار إذا نواه » بأن يقصد 
تحريمها عليه » مع بقاء نكاحها » كأنت علي حرام . 

(ه) وأقام ذلك مقام : والله لا وطئتك . 

(5) لترتب الحنث والبر » ثم ترتب الكفارة بالحنث » وف المبدع : إن قوله 
كلميتة ليس صريحا تي اليمين » فلا تازمه الكفارة . 

(7) فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه +بما في الأمر الذي اشتهرا به » وهو 


- 6١7” 
) حاشية الروض المر بسع‎ (١ / م/م /ج‎ 


( وإن قال : حلفت بالطلاق"" وكذب ) لكونه لم يكن حلف 
ند (الوية ) الطاكق تفي )277 وواسوة لهو فراره "ودود 
فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى' ( وإن قال ) لزوجته 
( الرلف يق "امرك دركا". 6 ولو قوف باشو 2 اله 
كناية ظاهاة”" 


- التحريم » والوجه الثاني : يكون يمينا . لأن الأصل براءة الذمة » فإذا أتى بلفظ 
محتمل » ثبت فيه أقل الحكمين » لأنه البقين . 

. أو قال : حلفت بالله لأفعلن كذا » أو لافعلته ؛ ونحو ذلك‎ )١( 

: أي حكم بطلاقه » لأنه حق إنسان معين » فلايقبل رجوعه » ولو قال‎ )١( 
حلفت بالطلاق الثلاث . فقال : لم أحلف إلا بواحدة . أو قالت : عدّقت طلائي‎ 
. على قدوم زيد . فقال : بل على قدوم عمرو . فالقول قوله » لأنه أعلم بحال نفسه‎ 

(") وعنه : هي كذبة ؛ ليس عليه يمين » وذلك لأن قوله : حلفت ؛ ليس 
بحلف » وإنما هو خبر عن الحلف » فإذا كان كاذبا فيه » لم يصر حالفا . 
(4)أي يوكل إلى دينه فيما ثواه » فلا يقبل ظاهرا » لمخالفته مقتضى اللفظ » 
ويعمل بما نواه باطنا » إن كان صادقا » بأن ير اجعها ويطلبها » ولا تمكينه إذا 
ظنت صلدتقه بقرينة » وإن ظنت كذبه فلا » وإن استوى الأمران كره لا تمكينه . 

( ه ) وكذا لو جعله في يد غير ها » وهو توكيل منه في الطلاق . 

() لأنه اسم جنس مضاف » فتناول الطلقات الثلاث » أشبه ما لو قال : 
طلقى نفسلك ما شئت . 

(7) وتحتاج أيضاً إلى نية . 


ل 61١5‏ هه 


وروي ذلك عن عثمان » وءلي » وابن عمر » وابن. عباس" 
ل ل ل ما لي يحد لها 
ين أو ( ما لم يطأ أو يطلق » أو يفسخ) ما جعله لها" 
أو ترد هي“ لأن ذلك يبطل الوكالة"" 
لها ( اختاري نفسك بواحدة”” وبالمجلس المتصل 


( ويختص ) قوله 


)0ن 





. وروي عن فضالة » وغيره 0 من الصحابة والتابعين‎ )١١ 

)١(‏ لقول علي » ولا يعرف له مخالف في الصحابة » ولأنه نوع تمليك في 
ا ا سس ا ا :وصفته 

تقول : طلقت نفسبي ؛ أو : أنا منك طالق . وإن قالت : أنا طالق ٠‏ الم يقع 

9") أي يقيده بوقت » فإلى وقته . 

(4 ) فلا تطلق نفسها بعد » لأن ذلك وكالة » فتبطل إذا فسخها بالقول » أو أتى 
بما يدل على فسخها » والوطء يدل على الفسخ » وإن جعله بيد غيرها فكذلك الحكم . 

( ه ) بطل خيارها 

(5) أي لأن ردها جعل أمرها بيدها » يبطل وكالته إياها . 

(/) لأن « اختاري » تفويض معين » فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم » وهو 
طلقة رجعية » ا غير عوض » نص عليه » وقاله جماعة من الصحابة » ونصره 
الشارح . 

(8) أي ويختص قوله لما : اختاري نفسك ؛ بالمجلس المتصل » ويصح جعله 
لما بعد المجلس ل ا ل 
عوضا في الطلاق 


02102 س 


ما لم يزدها فيهما ) بامتيقول لها" اخقاري نفسك :متى شعت ”ا 
أو أي غدد شعك. 6 فيكرن. عل نا قال" لأن السق له :وقد 
وكلها فيه" ووكيل كل إنسان يقوم مقامه ”“ واحترز بالمتصل 
عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها ٠‏ فيبطل به" 


)١(‏ فلها أن تطاق نفسها متى شاءت » أو جعل لا الخار اليوم كله ؛ أو أكثر 
من ذلك » فلها الخيار في تلك المدة . 


(؟ )من عدد ووقت » وكذا لو -جعله بنيته » بأن ينوي عددا أو وقتا © فير جع 
إلى نيته . 


(") فرجع إلى قوله ونيته » ولفظ : أمرك بيدك . والخيار » كناية في حقهما » 
ويفتقر إلى نية كل منهما » فإن نواه أحدهما لم يقع » فلفظ الأمر كناية ظاهرة » 
ولفظ الخيار كناية خفية » فإن نوى ببما الطلاق بي الخال وقع » ولم يحتج وقوعه 
إلى قبولها » وإن لم ينو وقوعه بي الحال » بل نوى تفويضه إليها » فإن قبلته بلفظ 
الكناية » نحو : اخترت نفسي » افتقر وقوعه إلى نيتها » وإن قبلته بلفظ الصريح » 


(4 )في صريح » وكناية » وعدد » إن جعل إليه » وغير ذلك » فيقع بإيقاعه 
الصريح » أو بكناية بنيته . 


(0) نص عليه » فإن قاما » أو أحدهما من المجلس 2 أو خرجا من الكلام 
الذي كانا فيه إلى غيره » بطل خيارهما » أو كان أحدهما قائما » فركب أو مثى » 
لا إن قعد » أو كانت قاعدة فانكيت أوعكسه » أو تشاغلا بصلاة » لا إن كانت - 


زفق 


فإ قال + ارت زوين > أو قرت انقطة + لم يقع 
شيء”” ( فإن ردت ) الزوجة ( أو وطك ) ها “ ( أو طلق ) ها 
( أو فسخ ) خيارها قبله”” ( بطل خيارها ) كسائر 
الو كالات ”ا 


في صلاة فأتمتها » فإن أضافت إليها ركعتين بطل » وإن كان يسيرا » أو 
اقالت : بسم الله ؛ أو سبحت إسيرا » أو قالت : ادع لي شهودا أشهدهم . لم يبطل 
خيارها . 


. فيقع الطلاق » مع نيتها له‎ )١( 
أو أن لا تدخل علي ؛ ونحوه » فطلقة رجعية مع النية » لأنه فوض إليها‎ )١( 


الطلاق » وقد أوقعته . 


(") لقول عائشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه » ولم يعد 
ذلك طلاقا . ومتى اختلف الزوجان في نية » فقول موقع » وي رجوع »2 فقول 
زوج » ولو بعد إيقاع » ونص على أنه لا يقبل بعده إلا ببينة » وجزم به الشيخ 
وغيره . 


( 5 ) قبله » بطل خيارها . 
( )أي قبل اختيارها نفسها » أو أبويها » أو الأزواج » ونحو ذلك . 
(1) لأنه توكيل » وقد رجع فيه قبل إيقاعها . 


-6072- 


ومن طلق في قلبه لم بقع" وإن تلفظ به » أو حرك لسانه 
وقع'" ومميز ومميزة د بعقلانه » كبالغين فيما تقدم ”" 


) حبر «إن الله تحاوز عن أمتى ما حدئت به أنفسها » مالم تعمل » أو تكلم‎ )١( 
وهن شرط وقوع الطلاق النطق به كما تقدم » إلا ي موضعين » إذا كتب صريحه‎ 
. بما يبين » وإذا طلق الأخرس بالإشارة‎ 


. أي وإن تلفظ بالطلاق » أو حرك به لسانه وقع‎ )١( 


(8) أي وحكم مميز ومميزة » يعقلان الطلاق » كحكم بالغين فيما تقدم , 
وتقدم قول الحمهور ني أول كتاب الطلاق . 


ب 614 -س 


باب ما يختلف به عدد الطلاق " 
وهو معتبر بالرجال”" روي عن عمر » وعثمان » وزيد ع 
وابن عباس" ف( يملك من كله حر ء أو بعضه ) حر ( ثلاثا 
و)يملك ( العبد اثنعي." 


(0 


(١)أي‏ هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق » و «ما» هنا مستعملة 
فيمن يعمل » لأن المراد من يختلف به العدد » بالحرية والرق . 


(؟)ي عدد الطلاق » وخالص حق الزوج » لملكه لما حال الوقوع ٠»‏ قال 
تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقال صلى الله عليه وسلم « إنما الطلاق 
لمن أخل بالساق » . 

(“')رضى الله عنهم » وهو مذهب مالك » والشافعي . 

(4) أي ثلاث تطليقات » وإن كان تحته أمة » وكذا المبعض » لأن الطلاق 
لا يتبعض » فكمل في حقه » ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق » وإنما 
خولف فيمن كل فيه الرق ٠.‏ 

(ه) رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا » ونحوه من حديث ابن 
عمر » وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي صل الله 
عله وسلم » وحكى قوم أنه إجماع » وخالف فيه جماعة من أهل الظاهر » والجمهور 


قاسوه على الحدود » وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها » فيملك اثنتين » - 


064 


- - 


عر ان عنامي ]0ر00 الأ الفلافق خا لضن .تح 
الزوج » فاعتبر به” ( فإذا قال ) حر ( أنت الطلاق أو ) 
أل عات 5 

(يازمني ) الطلاق ( وقع ثلاثا بنيتها )” لأن لفظه يحتمل ذلك 


أو ) قال ( على ) الطلاق" ( أو ) قال 


(5) 


- ولو طرأ رقه 3 فلو علق عبد ثلاثا بشرط » فوجد بعد عتقه وقعت » أفتى به ابن 
عباس » وغيره . 

» أما الزوج الذي زوجته حرة » فطلاقه ثلاث » والعبد الذي تحته أمة‎ )١( 
.طلاقه اثنتان » قال الموفق ؛ بلا خلاف . وإنما اللحلاف فيما إذا كان أحد الزوجين‎ 
المكاتب عبد » ما بقي عليه درهم ») فهذه‎ ١ حرا » والآخر رقيقا » وني الحديث‎ 
: أحكام العبيد » وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين » فال عثمان وزيد‎ 
. حرمت عليك‎ 

(؟) حرا كان أو عبدا » عند الممهور . 

(؟) فصريح » لا يحتاج إلى نية » ويقع ثلاثا بنيتها » وقوله : أنت طالق 
أو مطلقة » وما شاكل ذلك هن ن الصيغ » إنشاء » من حيث أتها إثيات للحكم 2 
وشهادة به »2 وإنخبار لدلالتها على امن" الذي قِ النفس 1 

(4) وسكت » وقع » مالم يقل : أردت الحلف ثم سكت . 

(ه) منجزاء أو معلا بشرط » أو «هحلوفا به . 

() ومع عدمها واحدة » وقال ابن القيم : قوله الطلاق يلزمني » لا أكلم 
فلانا ؛ يمين ء لا تعليق » وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من 
وقوعه » وحكى غير واحد : إجماع لما ا اجام بالطلاق » 
لا يلزمه الطلاق إذا حنث . - 


هه وم لها 


( وإلا ) ينو بذلك ثلاثا ( فواحدة ) عملا بالعرف" وكذا 
قوله : الطلاق لازم لي ٠‏ أو علي . فهو صريح » منجزا ء 
ومعلقا 4 ومحلوفا 0 وإذا قاله من معه عذدد »© وقع 


> قال ابن بزيزة : قال علي » وشريحء وطاووس »ء في اليمين بالطلاق » والعتق » 
والشرط 4 وغير ذلك : لايلزم من ذلك شيء » ولا يقضى بالطلاق على من حلف 
به » فحنث » ولم يعرف لعلىي في ذلك مخالف من الصحابة . 

)١(‏ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا » ولا يعلمون أن « أل » فيه للإستغراق 
ويتكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا » ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة . 

(؟) فمنجزا » كأنت طالق . وتحوه » وهعلقا بشرط » كأنت طالق إن 
دخلت الدار ونحوه ؛ و«حلوفا به » كأنت طالق لأ قوهن . لأنه مستعمل في عرفهم 
قال الشيخ : قوله هو مبودي إن فعلت كما 4 والطللاق يلزمني 0 ونحوه » بمين 
باتفاق العقلاء » والفقهاء » والأمم . | 

وقال : سئلت عمن قال : الطلاق يازمني مادام فلان في هذا البلد ؟ فأجبت 
أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه » فقد وقع » ولغا التوقيت » وهذا هو 
الوضع اللغوي » وإن قصد : أنت طالق إن دام فلان . فإن خرج عقب اليمين لم 
يحنث » وإلا حنث » وهذا نظير : أنت طالق إلى شهر . 

(") أي إذا قال : علي الطلاق » أو الطلاق لازم لي » أو علي . 

(4)أي وقع بكل واحدة طلقة » ما لم تكن له نية بأكثر من طلقة ٠‏ فيقع 
ما ثواه » أو يكن سبب «خفصص الطللاق بإحداهن 4 كالمشاجرة مع بعضهن 07 
والتعميم » كالمشاجرة معهن » فيقع لمشاجر معها . 
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وان قال أبث نطالق: .وتورق فلقنا 0 وفيك'" “ريخلدف” 
أنت طالق واحدة ؛ فلا يقع به ثلاثا » وإن نواها" ( ويقع 
بلفظ ) أنت طالق ( كل الطلاق”" 
الحصى » أو الريح » أو نحو ذلك ثلاث ولونوى واحدة )”” 
لأسواكلة ل اي 


ا 


و .| كتررة: 4 أو تعدد 


(١)هذا‏ المذهب ». وعنه : واحدة . وهو المذهب عند أكثر المتقدمين » 
اختاره الخرتي » والقاضى » وقال : عليها الأصحاب » ومذهب ألي حنيفة . اه 
وإن قال : أنت طالق طلاقً ؛ تطلق ثلاثا إذا نوى ٠»‏ قال في الأنضنات بلا خللاف 
أعلمه . وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة » فرجعية في مدخول بها » ولو نوى 
أكثر » وكذا : أنت طالق واحدة » تملكين بها نفسلك . 

(؟) وكذا لو أوقع طلقة ثم قال : جعلتها ثلاثا ؛ فواحدة » وأنت طالقة 
واحدة ثلاثا » أو ثلاثا واحدة » ولو قال : طالقا بائنا ؛ أو طالتقا ألبتة ؛ أو بلا 
رجعة ؛ فثلاث ٠‏ لتصريحه بالعدد » أو وصفه الطلاق بما يقتضى الإبانة » وإن 
قال : طالق هكذا . وأشار يثلاث أصابع » فثلاث » وإن أراد الإصبعين المقبوضتين 
فثنتان » ويصدق . 0 

() طلقت ثلاثا » وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله . 

(4) كجميعه » أو منتهاه » أو غابته » أو عدد القطر » أو الرمل » أو التراب 
ونحو ذلك . 20 

(ه) وهو هذهب مالك » والشافعي الوقال أن عر ااه ين ا 

(5) أي لأن قوله : كل الطلاق ؛ وما عطف عليه » لا يحتمل لفظه الواحدة 
فوقع ثلاثا » وصحح في الإنصاف : أقصاه واحدة » فكذا منتهاه » وغايته . 
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كقوله : يامائة طالق”" . وإن قال : أنت طالق أغلظ الطلاق ؛ 
أو أظولة» أو أعرضه ؛ أوعل» الد"”" أ أو عظم الجبل ؛ فطلقة ”"" 
ال ( وإن طلق ) من زوجته ( عضوا ) كيد »ء 
أو إصبع” ( أو ) طلق منها ( جزءا مشاعا ) اا 


زقف 


وك 7ن ) جزءاً ( معينا )» كنصفها الفوقاني” ( أو ) 
جزءا ( نبهما ) بأن قال لها ؟ زوك :طالق 9 


. فتطلق ثلاثا » عند الجمهور‎ ) ١( 

(؟) لأن هذا الوصف لا يقنضي عددا » والطلقة الواحدة » توصف بأنه 
بعلا الدنيا ذكرها » وأنها أشد الطلاق » وأعرضه . 

(*) لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددا » فهو راجع للكيف لا للكم » قال 
الموفق : 2 في : أنت طالق ملء البيت ؛ إذا لم ينو » تقع واحدة » لا نعلم فيه خلافا . 

( ؛ ) فيقع مانواه » اثنتان » أو ثلاث » عند الجمهور . 

( ه ) ولايد أو إصبع » طلقت » قال الوزير : قال مالك » والشافعي » وأحمد : 
إذا قال لزوجته : يدك » أو رجلك » أو أصبعك » من جميع الأعضاء المتصلة . 
وقع الطلاق على جميعها . اه . وإن لم يكن لما يد » أو رجل » أو إصبع » لم تطلق » 
لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها . 

(5) وريع » طلقت » لأن ذكر مالا يتبعض في الطلاق كد كر فيط : 

(1)أو التحتاني » طلقت » لأنه أضاف الطلاق إل جزء ثابت 2 استباحه 
بعقد التكاح ء فأشبه الحزء الشائع .. 

(8)أو : جزء منك طالق ؛ طلقت » يما لو كان معينا » ومتى طلق جزءا 
من أجزاثها الثابتة » طلقت كلها » شائعا كان أو معينا 
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( أو قال ) لزوجته : أنت طالق ( نصف طلقة'" أو جزءا 
من طلقة ؛ طلقت ) لأن الطلاق لايتبعض" ( وعكسه الروح» 
والسن » والشعر » والظفر » ونحوه )'" فإذا قال لها : 
ووتحلف "> أو كلق عد أو اتقو نمه أو قلقت ٠17"‏ وت عاك + 
أو بصرك » أوريةتك طالق ؛ لم تطلق”" وعتق في ذلك كطلاق”" 
ذا" قال دوطة ( دعرلا 


١١)أو‏ ثلث طلقة » طلقت طلقة عند الحمهور » وقال الوزير : اتفقوا على 
أنه إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة . وقعت تطليقة . 

(١)فذكر‏ بعضه ذكر للجميعه ؛ وبحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه . 

(") كالدمع » والمني » والحمل » والطول » والقصر . 

(4) أي طالق » لم تطلق ؛ لأنها ليست عضوا » ولايستمتع بها » قال أبوبكر: 
لايختلف قول أحمد : أنه لابقع طلاق بذكر الشعر » والسن » والظفر » والروح ؛ 
وهو وجه ؛ والمذهب : تطلق بتطليق الروح ؛ مثى عليه في الإنصاف » والإقناع 
والمنتهى » وغيرها » ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها . 

( ه ) لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة ».فلم تطلق . 

(5)قال الموفق : إن أضافه إلى الريق » والحمل » والدمع » والعرق » لم 
تطلق ء لا نعلم فيه خلافا . ش 
العتق إلى ما تطلق به المرأة » كيدها » وقع » وإلا فلا » كشعرها . 

(8) أخرج غير المدخول بها » فإنها تبين بواحدة لا يأني » والمدخول بها إما 
بوطء » أو خلوة في عقد صحيح . 


أقيه عالق 6 وكروة )رين 1 أذ ثلاثا » ( وقع العدد ) 
أي وقع الوق عو 17 فإِن كرره مرتين » وقع 
اثنتان '' وإن كرره ثلاثً» وقع ثلاث » لأنه أتى بصريح الطلاق ”” 
اله أذ عرق )سكرازه ( مكنذا يصح ) بأن يكون متصلة"" 
( أو )ايتوي ( هاما )فيقم واجدة #اتصرات وا راد ماي 

عن الوقوع ني ماحد نيرفن الفتميال الفا كد 
وقع أيضاً » لفوات شرطه " . 


. إن لم ينو بالتكرار تأكيدا » أو إفهاما‎ )١( 

(؟) قال الموفق : بلا خلاف . 

(") وذلك أن يقول : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ؛ عند الجمهور » 
وحكي اتفاقا .. 

( 4 ) فيقع واحدة » والتأكيد تكرير اللفظ بصورته » أو مرادفه » فإن قال : 
أنت طالق » وطالق » وطالق . فثلاث معا » ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة » 
لا أولى بثانية » وكذا « الفاء »و م ثم » وإن غاير الحروف لم يقبل يقبل » ويقبل حكما في 
أنت مطلقة » أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة . لا مع واو ء أوفاء » 
أو ثم . 

(ه) فإذا قال : أنت طالق » أنت طالق ؛ وقال : نويت بالثانية التأكيد . 
فإنه يقبل منه » رواية واحدة . 

ل 
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( وإن كرره ببل ) بأن قال : أنت طالق » بل طالق 
(-أو: بكم ) بأن قال : أنت: طالق: + 00 ( أو بالفاء ) 
بأن قال : نت طالق ٠»‏ فطالق" ( أو قال ) طالق طلقة 
( بعدها ) طلقة”" ( أو ) طلقة ( قبلها ) طلقة ( أو ) طلقة 
ل 3 00 
ارجات في: لحوق: الطلاق "© ( وإن لم يدخل بها , 
بالأول ولم يلزمه ما بعدها ) لأن البائن لابلخقها طلاق 9" 


(١)أو‏ أنت طالق طلقة بل طلقتين » وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي 
المغايرة » و « بل ) من حروف العطف » إذا كان نعدها مفرد . : 

(7) وقع اثنتان » وإن قال : أنت طالق » ثم طالق » انيه 
بالثالثة قبل » لا الأولى بالثانية . 

") وقع اثنتان » وإن قال : أنت طالق » فطالق » فطالق ؛ وأكد الثانية 
بالثالثة قبل » كالتى عطفها بالواو » وإن غاير بين الحروف » فقال : أنت طالق » 
وطالق » ثم طالق » لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد . 

( 4 ) أو بعد طلقة ؛ وقع اثنتان . 

( ه ) وغيرها » كا نبه عليه الشارح » وكذا لو قال : قبل طلقة . أو مع طلقة ؛ 
لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين » فوقعتا محا » يما لو قال : أنت طالق 
طلقتين . 

(5) فتأتي الطلقة الثانية » فتصادفها محل نكاح فتقع » وكذلك الثالثة . 

(7) لأن غير المدخول ببا لا عدة عليها » فتصادفها الطلقة الثانية بائنا » - 
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بخلاف : أنت طالق طلقة معها طلقة » أو فوق طلقة » أو تحت 
طلة أ أوقوقيا ‏ أوتسعيا طلفة "فشان ولو عر متعون وي 
( والمعلق ) من الطلاق ( كالمنجز في هذا ) الذي تقدم ذكره”"" 
فإن قال : إن قمت فأنت طالق » وطالق ٠»‏ وطالق ؛ فقامت 
. وقع الثلاث”” ولو غير مدخول بها" وإن قمت فأنت طالق » 
فطالق » أو ثم طالق ؛ وقامت ٠‏ وقع كنقان فى دول ب 


- فلا يقع الطلاق بها » لأنها غير زوجة » قال الموفق ‏ بعد حكاية جماعة من 
الصحابة -- لا نعلم مخالفا في عصرهم » فيكون إجماعا . 


: ونبه عليه الشارح بقوله‎ ٠» خالف الاتن الإقناع » والمنتهى » وغيرهما‎ )١( 
» بخلاف . إلى آخره » وقال ني الإنصاف : وقوع طلقتين بقوله : أنت طالق طلقة‎ 
. معها طلقة ؛ لا نزاع فيه » في المدخول بها وغيرها‎ 


(؟١)ي‏ قوله :. وإن كرره ؛ وما عطف عليه . 

(") لأن الواو لمطلق الجمع . 

(:) قال الموفق : وهو قول مالك » والأوزاعي » وحكي عن الشافعي » 
لأن الواو تقتضي الحمع » ولا ترتيب فيها » فيكون موقعا للثلاث جميعا » فيقعن 
عليها . 


(ه) ولوقال : إن دخلت فأنت طالق » إن دخلت فأنت طالق ؛ فدخلت » م 


5 . 00 
وتبين غيرها بالاوللى . 


- طلقت طلقتين بكل حال » وهذا المذهب ». وعليه الأصحاب » وإنكرره ثلاثاء 
قت ثلاثا » وقال الموفق : في قول الجميع » لآن الصفة وجدت » فاقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث » دفعة واحدة . 


(١)وكل‏ طلاق مرتب في الوقوع ٠‏ يأني بعضه بعد بعض »2 لا يقع بغير 
المدخول بها منه أكثر من واحدة ؛ ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها » وثلاث 
كذلك . ش 


فصل 
في الاستثناء في الطلاق 0 
( ويصح منه ) أي من الزوج ( استغناء النصف فأقل » 
من عدد الطلاق و) عدد ( المطلقات )'" فلايصح استثناء ء الكل » 
ا شن : فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا 
واحدة ؛ وقعت واحلة )2 لأنه كلام متصل ء أبان به أن 
التق اخنن هراد بلاوق 87 ., 


)١(‏ الاستثناء لغة الثني » وهو الرجوع » يقال : ثنى رأس البعير ؟؛. إذا 
عطفه إلى ورائه » فكأن المستثني رجع في قوله » إلى ما قبله » واصطلاحا : إخراج 
' بعض الحملة بلفظ « إلا » وما قام مقامها » من متكلم واحد » وقال الشيخ : وعند 
أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه ؛ وهو إخراج لفظ بيان لمعنى » لأن رفع 
الواقع لا يصح » وهو محال . | 

م الت ارو فاط ونه راط راك . وللذهب أنه يصح 
استثناء ما دون النصف » ولا يصح فيما زاد عليه . 


9") وأجاز الجمهور استثناء الأكثر » وقال الموفق : إذا استثنى في .الطلاق 
بلسانه » صح استثناؤه » وهو قول جماعة أهل العلم . 

(: ) هذا مذهب الجمهور . 

( ه ) فهو بمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل . 


- 654- 
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قال تعالى حكاية عن إبراهيم ( إنني براء مما تعبدون » إلا 


الذي فطرني ) يريد به البراءة من غير الله عز وجل" 
قال )"أنت طالق ( لكا إلا واحدة » فطلقيان )لا :سق" وين 


2 


قال 1 إلا طلقتين إلا واحدة ذلك 13 لأنه استثنى ثنتين 


إلا واحدة من ثلاث » فيقع ثنتان”* وإن قال : ثلاثا إلا 


ثلاثا ؛ أو إلا ثنتين ؛ وقع الثلاث” 


)١(‏ ومقتضاه أنه ل يتبرأ من ال عز وجل » وق تال ( ليث فيهم آلف 
سئة إلا خمسين عاما ) وهو عبارة عن : تسعمائة وخمسين عاما . 


(؟)من الدليل ٠»‏ والتعليل » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نتحفظ عنه 
امن أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة » أنها تطلق 

فتين . 1 

٠‏ (") أي فيقع اثنتان » كا لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . لأنه استتنى 
الواحدة مما قبلها » فيبقى واحدة » وهي مستثناة من الثلاث » ولآنه لم يسكت 
عليها » بل وصلها » بأن استثنى منهما طلقة » فصارتا عبارة عن واحدة . 

(4) وقال الموفق وغيره : لا يصح الإستثناء من الإستثناء في الطلاق 
إلا في هذه المسألة » فإنه يصح إذا أجزنا النصف » وإن قلنا : لا يصح ؛ وقع 
الثلاث . 1 

(ه) لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح » وقيل : يرجع الإستثناء إلى ما 
تلفظ به » فإذا قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ؛ يقع اثنتان » لصحة استثناء 
النصف » والمشهور أن الإستثناء يرجع إلى ما يملك » لا إلى ما تلفظ به . 
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( وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ) بأن قال : نساؤه 
طوالق ؛ ونوى إلا فلانة ( صح ) الاستثناء"' فلا تطلق 
لآن قوله : نسائي طوالق ؛ عام » يجوز التعبير به عن 
0 وضع ل لآن استمعال اللفظ العام في المخصوص »2 

قْ الكلام'" ( دون 1 ان فإذا قال : هي 
0 ثلاثا ونوى إلا واحدة ؛ وقعت الثلاث » أن العدد نص 
فيما يتناوله فلا يرتفع _ بالنية لأن اللفظ أقوى من النية'" 
وكذا لو قال : نسائي الأربع طوالق ؛ واستشنى واحدة بقلبه ». 
فتطلق الأربع '" 


. فيشترط أن تكون النية مقارنة للفظ » وهو أن يقول : نسائي طوالق‎ )١( 
. بقصد بهذا اللفظ بعضهن‎ 

. وأكثر نصوص القرآن » والسنة العامة أريد بها الخصوص‎ )١( 

(") والمذهب مالم يستثن من سألته طلاقها » فيدين » ولا يقبل حكما » لأن 
طلاقه جواب سؤالمها لنفسها » فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر . 

( 5 ) فاذا استئق بقلبه واحدة أو أكثر » لم يصح » جزم به الموفق وغيره . 

ل ل ال ا ل ا 
ما ثبت ينص اللفظ » لأن النية أضعف منه . 

واس عد ثلاث لا يرز الي به عن عدد ره »ولا يحل سواه 

سل عع دن شعاد تللم نامرون لقنا : الأريع د 


( وإن قال ) لزوجاته ( أربعكن إلا فلانة طوالق ؛ صح 
الاستكناء )'' فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء” 
( ولا يصح استثناء لم يتصل عادة )6 لأن غير المتصل 
يقتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه , 
بخلااف المتصل ٠»‏ فإن الإتصال يجعل اللفظ جملة واحدة »ع 
فلا يقع الطلاق قبل تمامها"" ويكفي اتضيالة انف 7 1و 
حكما » كانقطاعه بتنفس » أوسعال ونحوه" ( فلو انفصل ) 
الاستثناء ( وأمكن م دونه » بطل ) الاستثناء» لما تقدم 8 


-لم تطلق المستثناة » والفرق في ذلك أن قوله « نسائي » من غير غير ذكر عدد » اسم 
عام 3 يحوز التعبير به عن بعض ما وضع له » وقد يستعمل العموم 3 ويراد به 
اللخصوص كثيرا . 

)١(‏ وإن قالت إحداهن : طلق نساءك . فقال : نسائي طوالق ؛ طلقت بغير 
خلاف » إلا ما حكي عن مالك » مالم يستثنها . 

. لآن خصوص السبب » يقدم على عموم اللفظ‎ )١( 

(") فشرط فيه اتصال معتاد » لفظا أو حكيا + عبد الممهون 6اوياق , 

(4 ) يعني الحملة الوالجدة + قاذ توصت الإكا مسح الإسثناء  .‏ 

055 

(5) كعطاس ٠‏ بخلاف القطاعه بكلام معتر ض -. » أو كوت طويل 3 
لا يسير » أو طول كلام متصل . 

(7) من التعليل قريبا . 
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) وشرطه ( أي شرط صحة الاستثناء ( الشة ) 


الاستثناء ( قبل كمال ما استثنى منه )'' فإن قال : 
طالق ثلاثا ؛ غير ناو الإستثناء » ثم عرض له الإستثناء”" 


فقال : إلا واحدة ؛ لم نفع الاسكقعاء ا رفغي الدارف 7 


وكذا شرط متأخر 0ن لآنها صوارف اللفظ عن مقتضاه » 
فوجب مقارنتها لفظا ونية”” 


. هذا المذهب » قطع به جمع‎ )١( 

(؟) أي بعد كال ما استثنى منه . 

(") إلا إن نواه قبل تمام قوله : أنت طالق ثلاثا . 

(4 ) أي وكالنية قبل كال ما استثنى منه شرط متأخر » كأنت طالق إن قمت 
ونحوه كتخصيص » ووصف ؛ وإبدال » ونحو ذلك » كعطف مغاير » نحو : 
أنت طالق أؤلا.. 


( ه ) فاعتبروا للإستثناء ونحوه الإتصال » جزم به في المحرر © والنية قبل 
تكملة ما ألحق به » وقيل : وبعده ؛ قطع به الموفق ٠‏ واختاره ابن القيم » وشيخ 
الإسلام وقال : عليه كلام أحمد » وعليه متقدمو أصحابه ؛ وقال : للعلماء في 
الاستثناء النافع قولان » « أحدهما » : لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه ؛ 
وهو قول الشافعي ؛ والقاضي » ومن تبعه » و ١‏ الثاني ) يتفعه وإن لم يرده إلا بعد 
الفراغ » حتى لو قال له بعض الحاضرين : قلى إن شاء الله ؛ فقال : إن شاء الله ؛ 
نفعه ذلك » وهو مذهب أحمد » الذي يدل عليه كلامه » وعليه متقدمو أصحابه » 
وهو مذهب مالك : وهو الصواب . - ظ 


ب ”6077 م١‏ 


عد عل اذا عور وأو ١‏ فز ١‏ ل اهف ميف لاد ١‏ ايوائية اببإفه رب ريع 2 افر كل 7 افقلا .ته "ود ليإ أ جا 1 امو ا" بها 7 م18 5 يوا موا حلصي قز مو ل از 5 


- وقال : لا يضر فصل يسير بالنية » ولا الاستثناء » واستدل بالأخبار الواردة 
في الأيمان » وني القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر » كقوله ( وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا ) إلى قوله ( هدى الله ) وقال : تصح نية الاستثناء 
بعد كمال ما استثئى منه بيسير » لقصة سليمان » وقول الملك : قل إن شاء الله ؛ 
فلو قالما كان ما قال . 


قال : والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير » والسكوت » لا يكون 


فصلا مانعا من صحة الاستثناء اه » ومن شلك بي الاستثناء » ومن عادته الاستثناء » 
فهو "كما لو علم أنه استثنى . 


614 ه 


باب حكم إيقاع الطلاق 
( في ) الزمن ( الماضي و ) وقوعه في الزمن ( المستقبل )27 


2 )0( 3 


( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق أمس أو ) قال : أنت طالق. 
( قبل أن أنكحك ؛ ولم ينو وقوعه في الحال ؛ لم يقع 000 
لآنه رفع للاستباحة 2 ولا يعكق رفعها قٍ الماضي "" ' وإن أراد 
وقوعه الآن » وقع في الحال ل عل بالقينه ويا قد 
هه . (4) 
أغلظ في حقه 


)١(‏ ووقوعه في الحال كأنت طالق اليوم ؛ أو في هذا الشهر . وحكم 
المستحيل » وغير ذلك . 

(؟) ول ينو وقوعه في الحال لم يقع » فروي عن أحمد فيمن قال لزوجته : 
أنت طالق أمس ؛ وإنما تزوجها اليوم ؛ ليس بثيء . ولأن أمس لا يمكن وقوع 
الطلاق فيه . | 

(9) فلم يقع » كما لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد ببومين ؛ فقدم ليوم » 
قال الموفق : فإن أصحابنا لم يختلفوا ني أن الطلاق لا يقع » وهو قول أصحاب 
الشافعي . قال ابن القيم : إذا قال : أنت طالق في الشهر الماضي ؛ أو قبل أن أنكحك ؛ 
فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق » لأنهبا في أحدهما لم تكن محلا » وني الثاني 
لم تكن فيه طالقا قطعا » فإن قوله : أنت طالق في وقت قد مضى ؛ ولم تكن فيه 
طالقا » إخبار كاذب » أو إنشاء باطل . 

(4 ) جزم به الموفق وغيره . 


6786 هه 


( وإن أراد ) أنها طالق ( بطلاق سبق منه » أو ) بطلاق 'سبق 
سن وهل دو امن :)مان كان مقتفد فته طلدق قال وز 01 
أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك ( قبل ) منه ذلك" 
لأن لفظه يحتمل ٠‏ فلا يقع عليه بذلك طلاق”" مالم تكن 
أقرينة » كغضب » أو سؤال طلاق”* ( فإن مات ) من قال : 
أنه نطالق أمين بر قل أن أدكهلكة +( أن جتن ٠:‏ أو كزين 
قبل بيان مراده لم تطلق ) عملا بالمتبادر من اللفظ”” ( وإن 
قال ) لزوجته : أنت ( طالق ثلاثا » قبل قدوم زيد بشهر ) 
لم تسقط نفقتها بالتعليق ” . 


. لأن لفظه محتمل له‎ )١( 

را صر وس حي ررد و ارات ارو للحي جار ولي 
محل هذا إذا وجد . 

(")أي لأن لفظه : طالق أمس ؛ أو : قبل أن أنحكك ؛ يحتمل أنه سبق 
منه » أو من زيد » فلا يقع عليه » فهذا راجع إلى قوله : وإن أراد أنها طالق ... الخ . 

( ؛ ) فلا يقبل منه ذلك » لأنه خلاف الظاهر » و «١‏ قريئة » راجع لقوله : 
وإن أراد أنها طالق ... الخ ؛ فإن كان ثم قرينة » ل يقبل قولا واحدا . 

( ه ) ولآن العصمة ثابتة بيقين » فلا تزول مع الشلك » فيما أراده » و « خرس »© 
بكسر الراء أي ذهب نطقه . 

(5) بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق » لأنها محبوسة لأجله . 


- 6 ب 


ولم يجز ولدلا ب تحن عق ارفاك لوو 1 لل كل 
شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق" جزم به 
بعض الأصحاب”" ( ف) إن ( قدم ) زيد ( قبل مضيه ) 
أي مضي شهر ء أو معه ( لم تطلق ) كقوله : أنت طالق 


2 )مه 


أمس ) و ( إن قدم ) بعد شهر وجزء تطلق فيه ( أي 
عع لوقوع الطلاق فيه ) يمع ( أي تبينا وقوعه 2 لوجود 
ف فإن كان وطى ع فيه فهو 2 4 ولها اك" 


. أي من حين التلفظ بالطلاق » إلى موت المطلق إن كان يبينها‎ )١( 

(؟) فوجب اعتزاها . 

(") وقال الشيخ : تأملت نصوص أحمد » فوجدته يأمر باعتزال الرجل 
زوجته » في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق » وهو لا يدري أبار هو أو 
حانث ؟ حتى يستيقن أنه بار » فإذا لم يعلم أنه بار » اعتزها أبدا » وإن علم أنه 
بار في وقت » وشلك ني وقت » اعتزلها وقت الشك » ثم ذكر فروعا من ذلك . 

(؛ ) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود » فوجب اعتبارها + ولايد 
من مضي جزء يقع فيه الطلاق » بعد مضي شهر . 

(ه ) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال : ليس بشيء . 

(5) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الحزء » عقب التعليق » قال في الإنصاف 
بلا نزاع » لوجود شرطه . 

» إن كان الطلاق بائنا » لأأنها كالأجنبية » وإن كان رجعيا فلا تحريم‎ )/١ 
- ولا مهر » وحصلت به رجعتها » وفي القواعد وغيرها : يحرم عليه وطؤها من‎ 


ل 06177 ه 


( فإن خالعها بعد اليمين بيوم ) مثلا'" ( وقدم ) زيد ( بعد 
شهر ويومين ) مثلا ( صح الخلع )'" لأنها كانت زوجة 
حينه”" ( وبطل الطلاق ) المعلق”" لأنها وقت وقوعه بائن» 
فلا يلحقها" ( وعكسهما )" أي يقع الطلاق » ويبطل 
الخلع ”' وترجع بعوضه » إذا قدم زيد في المثال المذكور”” 
( بعد شهر وساعة ) من التعليق » إذا كان الطلاق بائنا"" 


-حين عقد هذ الصفة » إلى حين موته » فإن كل شهر يأتي » يحتمل أن يكون شهر 
وقوع الطلاق فيه . 

. ول يكن الخلع حيلة » لإسقاط يمين الطلاق‎ )١( 

(؟) !دل يكن حيلة . 

")أي : الخلع . 

( 4 ) قال ني الإنصاف : هذا صحيح » لا خلاف فيه . 

( ه ) أي الطلاق » احترازا من الرجعي » فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده » 
ما لم تنقض عدته . 

() أي عكس وقوع الخلع » وبطلان الطلاق . 

(7) أي يقع الطلاق البائن » وإن كان المعلق رجعيا » صح الخلع قبل وقوع 
الطلاق وبعده » لأن الرجعية زوجة » يصح خاعها ما لم تنقض عدتها . 

(8) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق . 

(9) احترازا من الطلاق الرجعى ٠‏ قال ني الإنصاف : بلا خلاف . 
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8ق 


لأن الخلع لم يصادف عصمة” ( وإن قال ) لزوجته : هي 
( طالق قبل موتي ) أو موتك » أو موت زيد ( طلقت في 
الخال" الأن ها قن مومه من بعن :عق الضفة ".وإ فاك 
قبيل موتي ؛ مصغرا” وقع في الجزء الذي يليه اموت لأن 
التصغير دل على التقريب”” ( وعكسه ) إذا قال : أنت طالق 
( معه ) أي مع موتي ( أو بعده ) فلا يقع ع أن التئولة 
حصلت بالموت » فلم يبق نكاح يزيله الطلاق”" وإن قال : 
يوم موتي ؛ طلقت أو له" . 


. فبطل » وجزم به الموفق وغيره‎ )١( 

)7١(‏ ولا مقتضى للتأخير » أو قال : أنت طالق قبل قدومه » أو قبل دخولك 
الدار ؛ طلقت في الحال » قولا واحدا . 

(") أو قبيل قدوم زيد » أو قبيل دخولك الدار ؛ لم يقع في الحال . 

(4؟)أو القدوم ء أو الدخول . ش 

( © ) واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير . 

(5)بلا خلاف عند الأصحاب » لأن الموت سبب الحكم بالبينونة » فلا 
يجامعه » وقوع الطلاق » "كما أنه لايجامع البينونة . ش 
الطلاق فيه » ولا مقتضى لتأخيره عن أوله » وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام : 
أنه يحرم وطؤها ني كل يوم » من حين التعليق » لأن كل يوم يحتمل أن يكون 


- 0758 - 


(0) ١ ؤم‎ 


(و )إن قال ( نت طالق إن طرت » أوصعدت السماء”" أو 


-قلحة الحجر ذهبا 4 ونحوه ١‏ ن المستحيل ) لذاته ” 


عادة 6 كإن رددثت مك ا جمعتث بين الضدين 0 و شاء 


لميت ؛ أو البهيمة ( لم تطلق )” . 


بذعا 


ل ا ال 
مستقهلى » وغير ذلك . 

(؟)أولا طرت » أولا صعدت السماء ؛ لم تطلق » ومراده التشبيه على تعليق 
كد ل ل ل ال 
أنه مستحيل عادة » وهو ما لا يتصور ني العادة وجوده » وإن وجد خارقا للعادة » 
قال ابن القيم : إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته » لم يقع ... إلى آخره 
ويِأنٍ . 

(4)أو .حملت الحبل ونحوه » لم تطلق » وعبر بعضهم أنه ونحوه مستحيل 
لذاته » وهو مالا يتصور في العقل وجوده » وقال الشيخ » لو قال : لانزلت » ولا 
صغدت » ولا قمت في الماء ؛ ولا رجت ؛ يحنث بكل تحال ء انعه لحا من الكل 
ومن ثر » فكأن الطلاق معلق بوجود البىء وبعدمه » فوجود بعضه وعدم البعض » 
لا يخرج عن الصفتين » بخلاف ما إذا علقه بمحال الوجود فقط » أو العدم فقط 

(ه ) أو لا شاء الميت » أو لا شاءت البهيمة ؛ لم تطلق . 


ب 058 سه 


لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد”'( وتطلق في عكسه فورا )”" 
لأنه. علق الطلاق على عدم فعل المستحيل »© وعلدمه معلوم "" 
( وهو ) أي عكس مقلم تعليق الطلاق على ( النفي في 
المستحيل » مثل ) : أنت طالق ( لأقتان اميت" أو 0 
البإقاي "> تسوس #لذخريك مام اكور وجو لذ اماف يه" 


)١(‏ ولأآن مايقصد بتقييده يعلق على المحال » قال تعالى ( ولا يدخلون الحنة 
حتى يلج الحمل في سم الخياط ) وقال الشاعر : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلل وصار القار كاللين الحايب 

أي لا آنيهم أبدا ؛ وقال ابن القيم : إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته » 
كقوله : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق ؛ فقال محمد بن الحسين : 
لابقع » وهو الصواب » واختاره ابن عقيل وغيره » فإن المستحيل عادة » كالمستحيل 
في نفسه 3 سما لو قال : إن كنت تعتقدين أن الحمل يدخل في خرق الإبرة فأنت 
طالق ؛ فقالت : اعتقده 4 لم تطلق » وهذا في غاية القوة والصحة . ش 

(؟) أي عكس المستحيل عادة » أو لذاته » ويستعمل طلاق ونحوه » استعمال 
القسم بالله تعالى . 

ال لون مالساي 
لتحقق عدم الممتنع » فوجب أن يتحقق الحنث '.' 

( :)أي إن ل أقتل الميت » أولا قتلت الميت . 

(ه) أي إن ل أصعد السماء » أولا صعدت السماء . 


(5)أو إن لم أشربه . 


- 05١ ب‎ 


أولا طلعث الشمس”" أو لأطيرن » فيقع الطلاق في الحال » 
لا تقدم”" وعتق » وظهار » ويمين بالله» كطلاق في ذلك" 
( وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام ( ل لايقع به 

شيء » لعدم هن شرق بوالأن انعد لاتباى ال ل 
بعد ذهابه”" وإن قال : أنت طالق ثلاثا » على سائر المذاهب ؛ 


27 )5 
وفعت الثللاث 


١١)أولا‏ غاب القمر . 
)١(‏ من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم . 
(")أي فيما سبق تفصيله » فإذا علق العتق » أو الظهار » أو اليمين بالله على 
مستحيل عادة » أو لذاته » لم يقع » ويقع بالعكس . 
٠‏ (4)مطرح. 

(ه ) وذهاب محل الطلاق » قال الشيخ : يقع على مار 550 
شرطا يتعلق وقوع الطلاق به » فهو ؟ا لو قال : أنت طالق قبل موتي بشهر ؟ فإنه 
لم بجحل موته شرطا » يقع به الطلاق عليها 0 
ومن عاق الطلاق على شرط » أو التزمه » لا يقصد بذلك إلا الحظ » أو المنع » 
فإنه يجزئه فيه كفارة مين إن حنثث » وإن أراد الخزاء بتعليقه طلقت » كره الشرط 
أولا » وكذا الحلف بعتق » وظهار » وتحريم » وعليه يدل كلام أحمد في نذر 
اللجاج » والغضب . 

59) وإن قال : أنت طالة ا قل لمق لسن بعرو لقي عو اورف 
والتصارى . طلقت ثلاثا . 


د 047 ه 


وإن لم يقل : ثلاثا ؛ فواحدة”" ( وإذا قال ) لزوجته : ( أنت 
طالق في هذا الشهر ؛ أو ) هذا ( اليوم ؛ طلقت في الحال )"" 
لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له" فإذا وجد ما يتسع له 
وقع » لوجود ظرفه”* ( وإن قال ) : أنت طالق ( في غد ؛ 
أو ) يوم ( السبت» أو ) في ( رمضان ؛ طلققت في أوله )”” 
وهو طلوع الفجر من الغد » أو يوم السبت » وغروب الشمس 
( وإن قال : أردت ) أن الطلاق 
إنما يقع ( آخر الكل ) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت”" 


من آخر شعبان » للا تقدم 


. في كلتا المسألتين » لعدم ما يقتضي التكرار » إنالم ينو أكثر‎ )١( 
. (؟) أو قال : أنت طالق في هذا الحول » ونحو ذلك » طلقت في الحال‎ 
. ولآن دأو ( لأحد الشيئين » ولا مقتذي لتأخيره‎ )( 


(14) كا لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإذا دخلت أول جزء منها 


( 5 ) وهو قول أي حنيفة وغيره . 


)١(‏ أي من التعليل واختاره الأكثر » وله وطء معلق طلاقها » قبل وقوع 
طلاق 4 لبقاء النكاح . 


(7) وهو قوله : أنت طالق ني هذا الشهر ؛ أو اليوم ؛ أو في غد » أو يوم 
السبت » أو في رمضان .. 


د 6527 -ه 


(تحيق حواق ]اه )ذلك نتم بعتي 7" الأن اعرد "زود الأوقانت:ه 
ووسطها منها”". فإرادته ‏ لذلك » لا تخالف ظاهر لفظه" 
بخلاف : أنت طالق غدا ؛ أو يوم كذا ؛ فلا يدين » ولا 
قبل ينه أنه آزاد اخرهيا"" ,(و) إن تقال:١(‏ أنت:طالق 
إلى شهر ) مثلا” ( طلقت عند انقضائه:)" . 


. صححه الموفق‎ ) ١١ 
. (؟) كأوها » وليس أوها أولى في ذلك من غيره‎ 


(") إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق » لصدق قول القائل : 
صمت في رجب ؛ حيث ل يستوعبه . 

(4)أو وسطهما ونحوه » لأنه مخالف لمقتضى اللفظ » إذ مقتضاه الوقوع 
في كل جزء منه » ليعم جملته » وني الإنصاف : إذا قال : أنت طالق غدا ؛ 
أو السبت طلقت بأول ذلك » بلا نزاع ؛ اه » والفرق أنه إذا قال : في غد ؛ جعل 
الغد طرفا لوقوع الطلاق » لا أنه بقع في جمعيه 3 بل في جزء منه » فهو كقوله : 
علي أن أصوم في رجب » فإنه يجزئه يوم منه » بخلاف قوله : غدا ؛ فإنه يستغرق 
جميع الغد » ليعم جماته » ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه » لسبقه » 
وأما قوله : في شهر كذا » أو يوم كذا ؛ إذا قال : أردت آخره ؛ فيفرق بين 
ما إذا أتى بالفاء » وعدمها . ش 


(5) أو إلى حول . 
(5) يعني الشهر » أو الحول ونحوه » وعليه الأكر . 
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روي عن ابن عباس » وأبي ذر'" فيكون توقيتا لإيقاعه '"" 
ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية » ولا غاية » لآخره » 
وإنما الغاية لأوله" ( إلا أن ينوي ) وقوعه ( في الخال » 
فيقع ) في الحال”" ( و) إن قال أنت ( طالق إلى سنة ؛ 
تطلق ب ) انقضاء ( اثني عشر شهرا ) لقوله تعالى ( إن 
غذة: القهور عند الل اننا عون غير ) "أي شهون النننة”" 
الى 


وتعقير بالأهلة " ويكيل :ما -حلق فقي أثناثة: بالعدد” 


. رضي الله عنهم » وهو قول الشافعي وغيره‎ )١( 

(1؟) كقوله : أنا خارج إلى سنة ؛ أي بعد سنة . 

(") ولأنه عمل باليقين » والطلاق لايقع بالشك . 

( 4 ) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ » ولفظه يحتمله » وهو المذهب » وعليه 
الأصحاب . 

( ه) بالأهله » تامة كانت » أو ناقصة . 

(5)( ني كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض ) ووجه الدلالة منه » ما 
يأني من قوله . 

(7) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة . 

(8) أي من حلفه ‏ إلى كال اثني عشر شهرا » لقوله تعالى ( يسألونك عن 
الأهلة » قل : هي مواقيت انان راطع ): 

(4) ثلاثين يوما » حيث كان الحلف في أثناء شهر » فإذا مضى أحد عشر- 


ل 05068 - 
م/ 50 رج / ١‏ ( حائية الروض اإربع ) 


( فإن عرفها ) أي السنة ( باللام ) كقوله : أنت طالق إذا 
مضت السنة ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة 1*6 انين أل نه 
لليف الوفيوري "" بول إذا وى شير فانض ظالق واتطلن 
بمضي ثلائين يوما”" وإذا مضى الشهر ؛ فبانسلاخه” 
وآنت طالق: فق أو الشهن” © اتتظلق ,يدعوله” وق اخيرة. + 
تطلق في آخر جزء منه '" 


- شهرا بالأهلة » أضاف إلى مامضى من الشهر الأول » قبل حلفه » تتمة ثلاثين 
يوما » وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها » لأنها المواقيت التي جعلت للناس 
بالنص » فإن أراد « بسنة » إذا انسلخ ذو الحجة » قبل » لأنه مقر على نفسه بما هو 
الأغلظ . 

. من السنة المعلق فيها‎ )١( 

(؟) والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة » وإن قال : أردت بالسنة اثني عشر 
شهرا ؛ دين وقبل » لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة . 

(*) ماهر . 

(4:) أي تطلق لما سبق . 

(ه) أي بدخول الشهر المعلق الطلاق ني أوله . 

(5) قدمه في الفروع » وصوبه في الإنصاف » وقيل : بفجر آخر يوم منه ؛ 
اختاره الأكثر » وجزم به في الهداية » وقدمه في المحرر » وصححه في الشرح » 
وقال في الفروع : تطلق بفجر أول يوم منه ني الأصح ؛ قال في الإنصاف : 
هذا المذهب . وقيل : في آخر أول يوم منه ؛ قال الموفق » والشارح : هذا أصح 


فالله أعلم . 


5ث01 ده 


باب تعليق الطلاق بالشروط'" 
أي ترتيبه على شىء حاصل"" أو غير حاصل » ب (إن) »© 
أو إحدى أخواتها”" و( لايصح ) التعليق ( إلا من زوج ) 
يعقل الطلاق”' فلو قال : إن تزوجت امرأة » أو فلانة 
5 37 )0( 
فهي طالق ؛ آم يقع بتزوجها 


الام 


)١(‏ الشروط جمع شرط » وتقدم معناه » والمراد هنا الشرط اللغوي ٠‏ لأن 
أنواع الشرط ثلاثة » « عقلى ) كالحياة للعلم » و« شرعى » كالطهارة للصلاة » 
و« لغوي » كإن دخلت الدار فأنت طالق . والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له 
عند الشرط » هما لو تكلم به عند الشرط » وهذا يقول بعض الفقهاء : التعليق 

(؟)أي ربط الحزاء بالشرط على شىء حاصل في الخال » كإن كنت حاملا 
فأنت طالق ؛ فيوجد بوجوده » ويعدم بعدمه » وهذا الربط يسمى شرطا أيضاً . 

)أي أو تر تيبه على شىء غير حاصل بإن » و إحدى أخحواتها 3 كإن 
دخلت الدار فأنت طالق » وإذا علق شىء على شرط » فليس ذلك الشبيء المعلق 
جائز الوقوع » فضلا عن أن يكون واقعا » أو يرجى » أو يلزم وقوعه . 

(4؛ )فلا يصح من الأجني ٠‏ وشملت عبارته المميز الذي يعقله » كالمنجز » 
وتقدم الكلام فيه . 

(ه) هذا المشهور » وهو قول أكثر أهل العلم . 


ب /65 - 


لحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » مرفوعا 
«لانذر لابن آدم فيما لا يملك'' ولاعتق فيما لا يملك"" 


ولا طلاق ' يمنا لا تللق" إوواة ايب 1 وأبو «ذاوه + 


: 0 
والترمذي و 


» فلو نذر ذبح شاة غيره » أو الصدقة بمال غيره » ونحو ذلك لم يصح‎ )١( 
. مالم يقل : إن ملكت ذلك ؛ ونحوه‎ 

(؟) حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره » فلو قال : إن ملكت غلام فلان 
فهو حر ؛ فيعتق على المذهب ٠»‏ بخلاف الطلاق . 


3 )وروي عن علي » وابن عباس » وغيرهما » وهو مذهب الشافعي‎ "(١ 
. وغير واحد من فقهاء التابعين‎ 

(4) وني نسخ : وصححه ؛ وقال البخاري : هر أصح شيء فيه وأشهره » 
وله شواهد » منها مارواه أبو يعلى » من حديث جابر ١‏ لاطلاق إلا بعد نكاح ») 
وصححه الحاكم » وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه » وقد صح على 
شرطهما من حديث ابن عمر » وعائشة » وعيد الله بن عباس » ومعاذ بن جيل . 


وقال تعالى ( يا أيبا الذين. آمنوا إذا نكحتم المؤمنات » ثم طلقتموهن ) قال 
ابن عباس » ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن » فإذا قال : إن تزوجت 
فلانة فهي طالق » مطلق لأجنبية » فهو كا لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ؛ فدخلت وهي زوجته » ل تطلق إجماعا » فدلت الآية والأحاديث على أنه 
لا يققع الطلاق على الأجنبية » فإن كان منجزا فإجماع » وإن كان معلا فهو قول 
الجمهور. » ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة . 
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( فإذا علقه ) أي علق انوج الطلاق ( بشرط ) 0 أو 
وعاخر 4 كن وغلك لدان اوانق ساق" أن انك طالق 

قمت ( لم تطلق قثلة © آئ. قبل وعنوه الشوطل” ١‏ 7 قال 
عجلته ) أي عجلت ما علقته »لم مما © لأن الظلاق: تعلق 
بالشرط » فلم يكن له تغييره * فإن أراد تعجيل طلاق سوى 
الطلاق المعلق وقع ”ا فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق 
وهي زوجته وقع أيضاً "' ( وإن قال  )‏ من علق الطلاق 
بشرط - ( سبق لساني بالشرط وام أرده ؛ وقع ) الطلاق 


(١)أو‏ إن دخلت الدار فأنت خلية ؛ بنية الطلاق » قال في الإنصاف : يقع 
بوجود الشرط » وهو صحيح » وليس فيه خلاف . 

)١(‏ لأنه إزالة ملك » بنى على التغليب والسراية » أشبه العتق » قال الشيخ: 
وتأخر القسم » كأنت طالق لأفعلن » كالشرط وأولى . 

)أي ولو قال بعد تعليقه الطلاق بشرط - عجلت ١ا‏ علقته ؛ لم يتعجل 
الطلاق » أو قال : أو قعته ؛ لم يتعجل 

(4) وذكروه قولا واحداً » وقيل : يتعجل إذا عجله ؛ وهو ظاهر بحث 
الشيخ » فإنه قال : فيما قاله جمهور الأصحاب نظر ؛ ونظره في الإختيارات » 
فإنه بملك تعجيل الدين المؤإجل » وحقوق الله تعالى » وحقوق العباد في الحملة 
سواء » تأجلت شرعا » أو شرطا . 

( 5 ) ها طلقة . 

(5) أي الطلاق المعلق » لوجود شرطه . 
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( في الحال ) لأنه أقر لى نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة 
) وإن قال ) لزوجته ) افك طالق 3 وقال : أردت 3 05 
لم يقبل ) منه ( حكما ) لعدم ما يدل عليه ”” وأنت طالق 
مريضة رفعا ونصبا”' يقع بمرضها” ( وأدوات الشرط ) 
المستعملة غالبا" 


1 


. وهو بملك إيقاعه في الحال فلزمه‎ )١( 


(؟)أي أردت في نفسي إن قمت . دين » لأنه أعلم بنيته » 0 ادعاه 
محتمل » فأشبه ما لو قال : أنت طالق . ثم قال : من وثائي . 

() ولأنه خلاف الظاهر » وقال في الكاني : يخرج على روايتين » إحداهما : 
لا يقبل » لما تقدم » والثانية : يقبل » لأنه محتمل » أشبه ما لو قال : أنت طالق ؛ 
ثم قال : أردت من وثائي » وهذا مثله . 

(؛ ) فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » وابكملة في محل نصب على الخال » 
تقديره : وأنت مريضة » والنصب على الخال . 

(ه)لأنه بمعنى إذا مرضت » فإن كانت مريضة حال اتحطاب » وإلا كان 
كاذبا » والطلاق واقع في الحالين » وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم » 
كأنت طالق يازانية إن قمت ؛ لم ير » ويقطعه سكوته » وتسبيحه ونحوه » كأنت 
طالق ‏ استغفر الله » أو سبحان الله . إن قمت ؛ فيقع الطلاق منجزا . 

(5) أي الألفاظ التي يؤدى بها معناه غالبا : ست » وهي من جهة إفادة التكرير 
وعدمه قسمان » مايفيده وهي « كلما ) فقط ء ومالا يفيده وهو بائي ) الأدوات 
ومن جية التراخي والفورية قسمان » مايكون للتراخي » بشرطين » عدم نية الفورية ؛ 
وعدم قرينتها » ويكون لافورية بشرط فية الفورية أو قرينتها » وهو «إن» فقط » - 


لوقه 0 - 


9 ) كت اليعز ف + .وسكرق النؤذة دوهن آم الأدوات”" 
( وإذاء ومتى » وأَيّ ) بفتح المهمزة وتشديد الياء" ( ومن ) 
بفتح الميم وسكون النون”” ( وكلما وهي) أي ١‏ كلما» ( وحدها 
للتكرار 0 لأنها تعم الأوقات فهي شعت :+ كل 00 
ونا « متى ) فهي ام زمان بمعنى : أي 7ن وبمعنى « إذا ) 
فلا تقتضي التكرار ”"ا 


> وثانيهما ما يكون للتراخي بثلاثة شروط » عدم (لح » وعدم نية الفورية » وعدم 
قرينتها » ويكون للفورية بشرط واحد » وجود ١ل‏ » أو نية فور » أو قرينة » وهو 
بائي الأدوات » وقوله « غالبا » إشارة إلى أن هنا أدوات تستعمل في طلاق وعتق » 
5 ( حيثما » و مهما » و ١‏ لو » وما أشبهها من أدوات الشرط » لكن يغلب استعمالا 

. لكثرة استعماها‎ )١( 

(؟ )المضافة إلى الشخص . 

() وهي و «١‏ أي » من صيغ العموم . 

(4) لأن موضوعها للتكرار » قال تعالى ( كلما أو قدوا نارا للحرب أطفأها 
الله ) قال الموفق : لا تعلم فيه خلافا . 

(8) فمعنى : ١‏ كلما قمت قمت » كل وقت تقوم فيه أقوم فيه . 

(؟) فلا تقتدبي التكرار . 

63ل اتحصه لفق وغيزة + وكونا تعمل للتكزان ق: يعضن: الأحيان > 
لا يمنع استعماطا في غيره » مثل « إذا » و « أي » فإمهما يستعملان ني الأمرين » 
فلا يحملان على التكرار إلا بدليل . 
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( وكلها ) أي كل أدوات الشرط المذكورة”" ( ومهما ) وحيثما 
ل ا "7 ( أو بقية قفون أرتقريكعة. )1 أى 
قريئة الفور ( للتراخي 0 )" إلا 
مع نية التراخي 1 وروي ( إلا إن ) فإنها للتراخي حتى 
مع لم6( مع عدم نية فوراء أوقرينة '" فإذا قال ) ازوجته 


/ 


( إن قمت ) فأنت طالق ؛ ( أو إذا ) قمت فأنت طالق ؛ 
( أومتى): قمت فأنت طالق + ( أو أئ .وقت ) قمت فأدت 


طالق 20 


)١(‏ على التراخي » إذا تجردت عن ال ) وكذا إن نجردت عن نية الفورية 
أيضا » أو قرينة . 

(؟)للتراخى » نحو : مهما أطلقك ٠»‏ أو حيثما أطلقك فأنت طالق ؛ فهما 
للتراخي . ش 
(") لأنها لا تقتضى وقتا بعينه دون غيره » فهى مطلقة في الزمان كله » ولأنها 
تخلص الفعل للإستقبال » ففى أي وقت منه وجد » فقد حصل اللحزاء . 

(4) أي وكل الأدوات مع «لم) للفور إلا « إن ) ها نبه عليه . 

( 5 ) تدل على التراخي » فهي على التراخي » ولو مع «لح) . 

(5) لآن حرف «إن» موضوع للشرط » لا يقتضي زمنا » ولايدل عليه إلا 
من حيث أن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان » فلا يتعلق بزمان معين + فإن كانت 
نية فور » أو قرينة كانت للفور . 

(07) أو أيتكن قامت ٠‏ فهي طالق . 


(أويق :قافيت) تكن فى طالق:( أر كلما فيك ابت طالق '' 
فتن وجد ) القياع (١‏ 'طلقت ) عليه "3 وإن دبك" القيام. عن 
زمان الحلف” (وإِن تكرر الشرط ) المعلق عليه ( لم يتكرر 
الحنث ) لما تقدم”' ( إلا في كلما ) فيتكرر معها الحنث عند 
تكرر الشرط ء لما سبق” (و)إن قال : ( إن لم أطلقك فأنت 
طالق ؛ وم ينو وقتا حر ايكون » ولم يطلقها ؛ 
طلقت في آخر حياة أولهما موتا ) 


(؟) قال ني الإنصاف : بلا نزاع ؛ لآن وجود الشرط يستلزم وجود اللخزاء 
وعدمه » إلا أن يعارض معارض » ولو قام الأربع في مسألة : من قامت فهي 
طالق ؛ طلقن كلهن . 

(") إن ل يكن نية فور » أو قرينة » وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد 
به منعا » أو حملا » أو تصديقا » أو تكذييا . 

(14)من أنبها لا تقتضى التكرار » لانحلال التعليق بالأولى » بخلاف ما إذا 
كرره المطلق » فإنه يقع بقدر التكرار للشرط » فإذا كان المعلق طلاقا بائنا » و 
إن مات قبلها » ولح يرما إن ماتت قبله . 

(ه)من أنها وحدها للتكرار » قال في الإنصاف : وليس فيها ما يمقنضي 
التكرار إلا «كلما » بلا نزاع » وكلما أكلت رمانة فأنت طالق ؛ وكلما أكلت نصف 
رمانة فأنت طالق ؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا » قال في الإنصاف : بلا نراع » 
وقال الشيخ : لا تطلق إلا واحدة . 

(1) إذا بقي من حياة الميت مالا يتسع لإيقاعه » وهو مذهب الجمهور » - 


لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق ٠‏ فإذا مات الزوج فقد 
وجد الترك منه ”" وإن ماتت هى فات طلاقها بموتها" ( و) 
إن قال : ( متى ل ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك 
فأنت طالق ( أو أي وقت ل أطلقك فأنت طالق ؛ ومضى 
زمن يمكن إيقاعه فيه وام يفعل » طلقت) لما تقدم" 

(و ) إن قال ( كلما لم أطلقك فأّنت طالق ؛ ومضى مايمكن 
إيقاع ثلاث ) طلقات ( مرتبة ) أي واحدة بعد واحدة ( فيه ) 


(4 


أي في الزمن الذي مضى 
> أبي حنيفة » والشافعي » قال الموفق : لانعلم فيه بين أهل العلم خلافا » لآن كل 


زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه » فلم يفت الوقت . 

(١)ولم‏ يقع قبل ذلك » لأن «إن» و «لو» مع «لم» للتراخي » فله تأخيره 
ما دام وقت الإمكان » فإذا ضاق عن الفعل تعين » وإن نوى وقتا معينا تعلق 
به » أو قامت قرينة بفور تعلق به . 

(؟) ول يرثها » كما لو أباتها عند موتها » وترثه هي إن مات » لآنه يقع بها 
الطلاق في آخر حياته » فهو كالطلاق في مرض موته » فهو متهم بقصد حرمانا . 

() أي أن هذه الأدوات مع ١ل‏ » للفور حيث لانية » ولا قرينة تراخ » وتقع 
واحدة » لأنها لا تقتضي التكرار . 


( ؛ ) وهو مايمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه . 
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( طلقت المدخول بها ثلاثا ) لأن « كلما » للشكرار”"( وتبين 
7 ع 

غيرها ) أي غير المدخول بها ( ب ) الطلقة ( الأولى ) فلاتلحقها 

الغانية » ولا الثالئة . 


"' (و) إن قال ( إن قمت فقعدت ) 


م تطلق حتى تقوم ثم تقعد" ( أو ) قال : إن قمت( ثم 
قعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد” ( أو ) إن قال 
( إن قعدت إذا قمت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد" (أو) 
قال ( إن قعدت إن قمت فأنت طالق » لم تطلق حتى تقوم 
00 


لم تقعد) . 


و 00 للفورية » وبدك لاقتضاء تكرار لدت بتكرار الصفة ‏ 

زه 5ه انان ايت مها طلاق. 

(") أي فأنت طالق . 

5 ع عتاهر الأضهنات + وهر إلاق شرط يعر كا ق .هذه الأمقلقان» 
ولا تطلق بوجود أحدهما » قال الموق : لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق 
على شرطين مرتبين » في مثل قوله : إن قمت فقعدت ؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما . 

( ه ) لآن الفاء » وه ثم » حرفا ترتيب . 

59 ) وكذ! إن قال : إن قمت متى قعدت ؛ أو إن قمت إن قعدت . 

0 ل إن أكلت 


لآنَ لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا 
بالقعود'' ويسمي نحو : إن قعدت إن قمت »© اعتراض 
الشرط على الشرط » فيقتفي تقديم المنأخرء وتأخير المتقدم » 
لأنه جعل الثاني ني اللفظ شرطا للذي قبله » والشرط يتقدم 
العروظ © غلو فاك فاق اعطيعله ارق وعندك رو 0 
.لم تطلق عن تاه ٠»‏ ثم يعدها » ثم يعطيها"" ( و) إن 
عطئ( بالواو ) كقوله : أنت طالق إن قمت وقعدت ( تطلق 
بوجودهما ) أي القيام والقعود”” ( ولو غير مرتبين ) أي 
سواء تقدم القيام على القعود » أوتأخر» لأن الواو لاتقتضي 
ترقنيب 


. وصوابه : تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام‎ ) ١( 

(؟ ) ومنه ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » إن كان الله يريد 
أن يغريكم ) . 

9 )أي فأنت طالق . 

(4 )ا تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول » وكذا الثالث شرط لما ء 
والشرط يتقدم المشروط » للاية ونحوها . 

( 0 )ولو من غير عالم بالعربية » عند اللتماهير . 

(5)فلا تطلق بوجود أحدهما » لأنها للجمع .» فلم يقع قبل وجودهما 
جميعا » وعنه : بوجود أحدهما » وقال الموفق : هذه الرواية بعيدة جداً » تخالف - 
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ذو شد بار اسان قال د نفعت أن لسوك فانت 
طالق ؛ طلقت ( يوجود أخسنياة ‏ أي بالقيام ع أذ القعود » 
لأن «أو» لأحد الشيئين" وإن علق الطلاق على صفات 
فاجتمعت في عين » كإن ريت رجلا فآنت طالق ؛ وإن رأيت 
سود فآنت طالق ؛ وإن ريت فقيها فأنت طالق ؛ فرأت 
رجلا أسود فقيها » طلقت ثلانا”" 


ا 


> الأصول » ومقتضى اللغة والعرف » وعامة أهل العلم » وأصول الشرع : تشهد 
بأن الحكم المعلق بشرطين لايثبت إلا بهما . 

» وكذا : إن أكلت »ء أو إن لبست ؛ أولا أكلت ولا لبست» لأن « أو‎ ) ١1١ 
تقتضي تعليق الخزاء على واحد من المذكور » كقوله تعالى ( فمن كان منكم‎ 
. ) مريضاً » أو على سفر » فعدة من أيام أخر‎ 

(؟)لأن الطلاق علق على كل من هذه الصفات » وقد وجدت ٠»‏ أشبه ما لو 
وجدت في ثلاثة أعيان » وقال الشيخ : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق » لأنه 
الأظهر ني مراد الحالف » والعرف يقتضيه » إلا أن ينوي خلافه . 


ب 0607 ه 


فصل في تعليقه بالحيض " 
( إذا قال ) لزوجته ( إن حضت فأنت طالق طلقت بأُول 


م 


حيض متيقن )" لوجود الصفة'" فإن لم يتيقن أنه حيض » 
كما لو لم يتم لها تسع سنين” أو نقص عن اليوم 
والليلة لم تطلق " (و) إن قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق 
( تطق بأل الطهر من حيضة كاملة ) لأنه علق الطلاق 
بالمرة 0 من الحيض" فإذا وجدت حيضة كاملة فقد 


وجد الشرط””" ولا يعتد بحيضة علق فيها”" 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر‎ ١( 
. (؟) فتطلق حين ترى الدم‎ 

() كما أنه حيض » في المنع من الصلاة » والصيام . 

(: )أو كانت حاملا » على القول به » أو كانت آيسة » لم تطلق . 

( ه ) لأنه تبين أن الصفة لم توجد . 

(5) وذلك بأن تحيض ثم تطهر » لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك . 

7 ) وهي الحيضة الكاملة » ويقع الطلاق سنيا . 

(8)لأنها ليست حيضة كاملة » بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد 
التعليق . 


فإن كانت حائضا حين التعليق » لم تطلق حتى تطهر. » ثم 
تحيض حيضة مستقبلة » وينقطع دمها" ( وفي ) ما إذا 
قال( [استفيت تضبق عينفية ) فأدت طالق ( قطلق )طاهرا 
( في نصف عادتها )"" لأن الأحكام تتعلق بالعادة » فتعلق 
بها وقوع الطلاق » لكن إذا مضت حيضة مستقرة »© تبينا 
وقوعه في نصفها » لأن النصف لايءرف إلابوجود الجميع ؛ 
١ 2 1‏ 
لان أيام الحيض قد تطول » وقد تقصر »ء فإذا طهرت تبينا 
مدة الحيض » فيقع الطلاق في نصفها" ومتى ادعت حيضا 
5 5 0 

وأنكر » فقولها . 





» لأنه لا يشترط ني وقوع الطلاق غسلها » بل مجرد ما تطهر تطلق مطلقا‎ )١( 
. وعايه الأصحاب‎ 

(؟ ) جزم به غير واحد » وصححه الشارح . 

(") فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا » تطلق طاهرا » وإذا مضت الستة 
وطهرت ٠‏ تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة » وإن طهرت بعد تمان » تبينا طلاقها 
بعد أربعة أيام » وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرا . 

(4)أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض » وأنكر الزوج 
فقوا » أي بلا يمين » وني الإقناع » بيمين ؛ قال عثمان : وهو أولى في هذه 
الأزمنة » لاحتمال صدقه » وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه » كا لو ثبت 
ببينة » وعنه : لا يقبل » وتختبر بإدخال قطنة في الفرج » زمن دعواها الحميض » 
فإن ظهر دم فهي حائض ٠‏ اختاره أبو بكر » وصوبه في الإنصاف » لأنه يمكن 
التوصل إلى معرفته من غيرها » فلم يقبل فيه مجرد قوها . 


ب 604 -ه 


! 


كإن 
قيام” وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ؛ فإن كانت حائضا 
طلقت بانقطاع الدم”" وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة “. 


0 000 
صمرسه بعوى فائنت طالق ؛ وادعته بيخللاف بحو 


. . فقوها » لأنه لا يعلم إلا من جهتها » ويقع الطلاق‎ ) ١( 


(؟)أي فلا يقبل إلا ببينة » وكذا قوطا في نحو دخول الدار » ممايمكن 
إقامة البينة عليه . 


(") لقوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) أي ينقطع دمهن ٠‏ ولآنه ثبت لها 
حكم الطاهرات . وإن لم تغتسل » لوجود الطهر . 

(: )أي وإلا تكن حائضا حين التعليق » فإذا طهرت » يعني انقطع دمها 
من حيضة مستقبلة » طلقت ٠»‏ لأنه علقه بإذا » وهي لا يستقبل » فلا 
تطهر إلا بطهر مستقبل » وظاهره : ولو قبل تمام عادتها ؛ لأنه بحصول 
الثقاء تثبت لما أحكام الطاهرات » من وجوب صلاة » وصوم» وغيرهما » لكن 
لوعاد الدم بقية العادة » تبينا عدم وقوعهء لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة 
كاملة نظرا للعرف» أولا » نظرا للطهر الشرعي ٠»‏ قال بعضهم : الظاهر الأول » 
لأن الطلاق من قبيل الأعان » ومبناها على العرف . 


02596 .ه 


فصل بي تعليقه بالحمل”" 
( ]ذا علقه: بالحل ) عقوله إن نت حانلد فت طق ”؟ 
(:فولدت لأقل من متة أشهر ) من زمن الحلف”" سواء كان 
0 ار لدون و سئين © ولم نظا ايك حا 
( طلقت منذ حلئف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا » وإلا , 
تطلق”' ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة” ( وإن قال ) 
لزوجته : ( إن م تكوني حاملة اك طالق ؛ حرم وطوها 


قبل استبرائها بحيضة ) موجودة ٠»‏ أو مستقبلة » أو ماضية 


(١)أي‏ ني حكم تعلق الطلاق بالحمل » أو عدمه . 

(") مرادهم : ويعيش ؛ وقع الطلاق » زمن الحلف » لوجود الصفة . 

( ؛ ) لأنا علمنا أنه ليس من الوطء . 

(ه )أي وإلا بتبين أنبا كانت حاءملا حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر 
أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق » لعدم وجود الصفة . 

(5) ليستبين عدم حملها » وحكي إجماعا إن كان قد وطثها قبل اليمين » 
وأما الآيسة والصغيرة » فإن الواجب : أن تستبرأ بمثل الحيضة © أو يقال + يجوز 
وطؤها قبل الإستبراء » إلا أن تكون حاملا » هذا هو الصواب » كا حكاه في 

- 51١ 
) م/ */ج / ؟ ( اشية الروض المر بع‎ 


3 

لم يطأ بعدها"" وإنما يحرم وطؤها ( في ) الطلاق ( 0 ( 
دون الرجعي "" ( وهي ( أي مسألة إن م تكوني حا 

فأنت طالق ١‏ فكين :) المسالة ا الوك ) وهي ا 
حاملا فآنت طالق ( في الأحكام )" فإن ولدت لأ كثر من 
أربع سنن طلقت » لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا » وكذا 
إن ولدت ا من ستة أَخْيهر وكان 010 3 أن الأصل 
عدم الحمل ”' اك قال : إن حملت فأنت طالق ؛ لم يقع إلا 
بحمل متجدد” ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلف فيه 
قبل حيض » ولا أكثر من مرة كل طهر" 


(١)ني‏ صورثي النفي والإثبات » وأن يكون الطلاق وقع » لأن المقصود 
مغراقة أوراءة رضيها : 

(؟ ) لأن وطء الرجعية مباح » ويحصل به الرجعة . 

(") التي تقدم توضيحها » ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنا » على ما تقدم 
وذكر اللحواز في البعض . 

( ؛ ) فتطلق » والوجه الثاني : لا تطلق ؛ لآن الأصل بقاء العصمة » فلا تزول 
بالشك » وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين . 

(ه) جزم به الأصحاب ٠‏ واختاره المجد » لكن قدم أنها إذا بانت حاملا 
تطاق : في ظاهر كلامه » ول يعرج عليه الأصحاب » قاله ني الإنصاف . 

(5)يعنى إذا كان الطلاق بائنا » للحواز أن تحمل منها . 


لب !"هم - 


| 
( وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر » وطلقتين ) إن 
كانت حاملاً 1 بأنشي / فولدتهما » طلقت ثلاثا © بالذكر 
واحدة » الاق افون 1 وإن كان مكانه ) أي مكان 
: إن كنت حاملا ا فت طالق طلقة » وإن كدت 
حاملا 0 فأنت طالق اثنتين ( إن كان حملك » أو ما في 
بطنك ) ذكرا فأنت طالق طلقة »وإ كان أننى فأنت طالق 
ثنتين ؛ وولدتهما ( لم تطلق بهما )”" لأن الصيغة المذدكورة 
تقتضي حصر الحمل في الذكورية 4 أو الأنوثية » فإذا 
وجدا لم تتمحض ذكوريته » ولا أنوثيته » فلا يكون المعلق 
عليه موجودا”” 





(١)قولا‏ واحد ء وقال ثي الإنصاف : تطلق ثلاثا بلا نراع . 
(؟) وعليه الحمهور » مالك » وأصحاب الرأي ٠‏ وغيرهم . 


(") قال في القواعد الأصولية : قال الأصحاب : لا تطلق ؛ وعللوه بأن 
حملها ليس بذكر ولا أنثى. 


فصل في تعليقه بالولادة 00 
يقع ما علق على ولادة بإلقاع ما تبين فيه بعض خلق. 
الإنسان”" لا بإلقاء عاقة ونحوها" ( إذا علق طلقة على 
الولادة بذكر » وطلقتين ) على الولادة ( بأنثى ( نان قال : 
إن ولدت ذكرا فأّنت طالق طلقة ؛ وإن ولدث أن اقانث: 
طالق طلقتين ( فولدت ذكرا 0 ولت 1 أن ؛ حيا ) 
كان المولود ( أو ميتا” طلقت بالأول ) ما علق به » فيقع 
في المثال طلقة” وني عكسه ثنتان"" ( وبانت بالثاني ولم 
تطلق به )”" 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق بالولادة‎ ١( 

(؟ ) وهو ما تصير به الآمة أم ولد » لها ولدت ما يسمى ولدا. 

() كمضغة ». لأتمها لا تسمى ولدا » ويجوز أن لا تكون مبدأ لق الإنسان . 
فلا يقع الطلاق بالشك . 

(4 ) لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى ٠»‏ وقد وجدت. 

( © ) وهو تعليق طلقة على الولادة بذكر . 

5 ) وهو تعليق طلقتين على الولادة بأنثى . 

(/ )هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 


590 ا : 52 5 اس 00 
لآن العدة انقضت بوضعه » فصادفها الطلاق بائنا » فلم يقع 


كقوله : أنت طالق مع انقضاء عدتك" وإن ولدتهما معا 


طلقت ثلاثا”" ( وإن أشكل كيفية وضعهما ) بأن لم يعلم 
أوضعتهما معا : أو متفرقين ( فواحدة ) أي فوقع طلقة 





(١)ونقل‏ ابن منصور عن أحمد : هذا على نية الرجل » إذا أراد بذلك 
تطليقة 4 قال ابن رجب ورواية ابن متصور أصح 4 وهو المختصوص » واختاره 
الشيخ ؛ لأن الخالف إنما حاف على حمل واحد » وولادة واحدة » والغالب أنه 
لا يكون إلا ولدا واحدا » لكنه لما كان ذكراً مرة » وأنثي أخرى نوع التعليق 
عليه » فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثي لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا » 
بل المعلق بأحدهما فقط » لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين » وإنما ردده لتردد 
كون المولود ذكرا أو أنثى » وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها 
بهذا الوضع » سواء كان ذكراً أو أنثى » لآنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر » 
فيقع به أكثر المعلقين . ش 

وني الإختيارات : ونص أحمد فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن 
ولدت ذكرا : وطلقتين إن ولدت أنني . أنه على ما نواه » إن أراد ولادة واحدة 
وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به » وتبين بالثاني » ولا تطلق به . 

(؟ )فلا يقع » لمصادفته بينونتها . 

)أي إن ولدمهما دفعة واحدة 34 بحيث لا دسبق أحدهما الآخر طلقت 
واحدة بالذكر » واثنتين بالأتى » ولا تنقضي عدتبا إذآ بذلك » لأن الطلاق يقع 
عدب الولادة 5 


ال 8589س 


0) 


واحدة'" لأنها المتيقنة » وما زاد عليها مشكوك فيه" . 





١(‏ ) ولغا ما زاد ء هذا المذهب » واستظهره بي القواعد » وجزم به » وقدمه 


(؟)والورع التزامهما » وإن قال : إن ولدت ذكرين أو أنثيين ؛ فولدت 
ذكرا وأنثى » لم يحنث » لأن الصفة لم توجد . 


- 055 


فصل في تعليقه بالطلاق" 

( إذا علقه على الطلاق ) بأن قال : إن طلقتك فأنت 
طالق” ( ثم علقه على القيام ) بأن قال : إن قمت فأنت طالق”" 
( أو علقه 7 القيام ثم( علقه ( على وقوع الطلاق) بان قال : 
إن قمت فأنت طالق ثم 0 0 وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
( فقامت ؛ طلقت طلقتين فيهما ) أي في المسألتين ارخلة 
قلعا" اقرع بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى 2 
لآن: تاقينا ».نوتوف > الفيفة: اتطلرى ليا" :دوقن القانية: :طلقة 
بالقيام » وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام " 


. )أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق‎ ١( 

)١(‏ ثم أوقع الطلاق عليها » بائنا » بأن كان على عوض » أو غير مدخول 
بها ؛ لم يقع ما علق من طلاق » لأنه لم يصادف عصمة » كا لا يقع معلق على خلع » 
وإن أوقعه رجعيا » وقع اثنتان . 

(” ) فقامت ٠»‏ طلقت طلقتين » قال في الإنصاف : بلا نزاع. 

( ؛ ) لتعليقه الطلاق به . 

( ه ) فوقع به الطلاق . 

(5)فوقع ا طلقتان » وقال المجد : إذا قال : إذا طلقتلك فأنت طالق ؛ 
لميحنث ني بمينه إلا بتطليق ينجزه » أو يعلقه بعدها بشرط » فيؤاخذ ؛ وقال - 


وإن كانت :غير مدخول بها فواحدة فقط”" ( وإن علقه ) 
أي الطلاق ( على قيامها ) بن قال : إن قمت فآّنت طالق 
( ثم ) علق الطلاق ( على طلاقه لها'"' فقامت فواحدة ) 
م ولم تطلق بتعليق الطلاق » لأنه لم يطلقها”” ( وإن 
قال ) ازوجته : ( كلما طلقتك ) فأنت طالق (أو): قال 
( كلما وقع عليك طلاقي فآنت طالق ؛ فوجدا ) أي الطلاق 
قُ الأولى أ وقوعه في الثانية ( طلقت في الأولى ( وهي قوله : 


> الشيخ : يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة أو معها » معلقا بفعله 
ففعله باختياره ٠»‏ أن يكون فعله له تطليقا » يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله 
أيضاً » فإذا علقه بفعل غيره » ولم يأمره بالفعل » لم يكن تطليقا . 


)١١‏ لبينونتها بالأولى » ولا تقع الثانية 4 لأنه لاعدة عليها » ولا يمكن رجعتها 
فلا يقع طلاقها إلا بائنا » ولا يقع الطلاق بالبائن . 


(؟ ) بأن قال : إن طلقتك فأنت طالق . 


)أي بعد تعليقه طلاقها بالقيام » ولو ان مدخولا ما » والفرق بين 
الحالتين أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني » لوجود صفته » وهي 
القيام » وطلقة بالتعليق الأول » لوجود صفته أيضا » وهي التطليق » لآن تعليق 
0 على صفة حيث وجدت » تطليق وإيقاع لا وقوع فق » لتأخير إنشائه عن 
ق الأول » وهذا بخلاف ما لوقال ذا : إن قمت فأنت طالق ؛ فقامت ٠‏ لأنه 
ل ل 
عليك طلائي - إنشاء طلاق : لامنجز » ولا معلق ٠‏ وإنما وجد على هذا التعليق . 


- 58م -ه 


كلما طلقئتك فأنت طااق ( طلقتين ) طلقة بالمنجز » وطلقة 

بالمعلق عليه ''' (و) طلقت ( ني الثانية ) وهي قوله : كلما وقغ 
١‏ 00 ع 

عليك طلاتي فأنث طالق ( ثلاثا )”"' إن وقعت الأولى والثانية 

عي 5 لأن الثانية طلقة واقعة عليها 4 فتفع بها الثالثة 

وإن قال : إن وقع عليك طلائي فنت طالق قبله ثلاثا ؛ ثم 

قال : : أنت طالق م فثلاث. 4 طلقة بالمدجز 4 وتدمتها من 


المعلق )0( 


4 


ويلغو قواه : قبله "" ١‏ وتسمى ا 


. )إن كانت مدخولا بها » وغير المدخول بما طلقة واحدة » وهي المنجزة‎ ١( 


(؟ ) سواء كان طلاقه الموقع عليهأ عمباشرة » أو سبب » أو بصفة عقدها بعد 
ذلك التعليق » أو قبله . 


(" ) إذ البائن لا يلحقها طلاق . 

(5 ) ذكره الموفق وغيره » قولا واحدا . 

( 0 ) ويقع بغير المدخول بها واحدة » وهي المنجزة . 

(5)لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها » ولأنه طلاق من زوج 
مختار 6 في محل نكاح 00 » فوجب أن يقع » وقال الشيخ تعليقه باطل » 
ولا بيقع سوى المنجزة » وكذا قال ابن عقيل : تطلق بالمنجز » والتعليق باطل » 
لأنه طلاق في زمن ماض » أشبه قوله : أنت طالق أمس . 

(7 ) نسبه إلى ابن سريج » أي العباس الشافعي » أول من قال بها » فإنه قال : ع 


-059- 


8 عن عيا _وكح ها" و لوبت الود عم .ل ف ف وج ها راموك فاه عام ١‏ أ معنا .“و ا ويد 2 اقون ‏ بوالر مو أ ا علوي" د ب إإواي لاي ا 





- لاتطلق أبدا » لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها» وذلك يمنع وقوعها 
فإثباتها يؤدي إلى نفيها » فلا تثبت » ولأنه يفضي إلى الدور » فيمتنع وقوعها . 


وقال الشيخ : ما قاله محدث في الإسلام » لم يفت به أحد من الصحابة » ولا 
التابعين » ولا أحد من الأئمة الأربعة » وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها » 
ومن قلد شخصا فيها » وحلف بعد ذلك بالطلاق » معتقدا أنه لا يقع عليه بها» لم 
بقع » في أظهر قولي العلماء » كن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية » وكانت في الباطن 
امرأته » فإنها لا تطلق على الصحيح . 


676 ده 


فصل في تعليقه بالحيف 7 
( إذا قال ) لزوجته ( إذا حلفت بطلاقك فآنت طالق ثم 


قال ) لها : ( أنت -طالق إن قمت )" أو إن لم ان 
أو "إن :13 القول عق 7 أو #ننسوتهي "مما اكه مه 


01 5 2*2 03 5 
اوضمم "7 انسدق غير + ركنن 


» )أي ني حكم تعليق الطلاق بالحلف ؛ والحلف بالطلاق تعليق ني الحقيقة‎ ١( 
: لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه » وذلك حقيقة التعليق » وحقيقة الحلف‎ 
» القسم » والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه » أو تصديق خبر‎ 
أو تكذيبه » لا نحو إن شكت فأنت طالق فإنه تمليك ء ويأتي اخقيار الشيخ : أن العمل‎ 
عرف امتكلم . ُ غ:‎ 

(؟ ) طلقت في الخال . 

(") أي وإذا قال لزوجته : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ؛ ثم قال : أنت 
طالق إن لم تقومي ؛ طلقت في الحال . 

(4؟)أي أو. ل 

(ه )أي : كأنت طالق إن هذا القول كذب ع 
القول حقاً » أو إن لم يكن هذا القول كنبا . 

(5 ) كإن لم أدخل الدار فأنت طالق » أو أنت طالق لأقومن » أو إن قمت فأنت 
طالق . : ش 
() كأنت طالق لقد قمت ء أوقام زيد» أو إن هذا القول لصدق » أو أنت 
طالق إن لم يكن هذا القول كذبا » أو لم يقدم زيد ونحو ذلك . 


ب ١697م‏ - 


( طلقت في الحال)”' لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف" 
من الحث أو الكف"» أو التأكيد” ( لا إن علقه ) أي الطلاق 
( بطلوع الشمس ونحوه ) كقدوم نوق أ قيفي "" ١‏ لأنة) 
أي التعليق المذكور ( شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعني 
المقصود بالحلف” (و)من قال ازوجته ( إن حلفت بطلاقك 


فأنت :طالق ”© أو ) قال. لها ( إن كلمتك: فأنت طالق 
00 


وأعاده مرة. أخرى طلقنت" ) طلقة ( واجدة ) 
(١)لوجود‏ الحلف بطلاقها » واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصذه . 
(؟ ) أي الحلف بالطلاق » لا مطلق الحلف ٠‏ فإن حقيقة الحلف القسم ؛ واللدلف 

بالطلاق حقيقة تعليق » ليس حلفا حقيقة » وإنما عبر بالحلف لمشاركته القمم في في العنى 

المشهور » المتعاردف كا ذكره من الحث . .. الخ . 
(" ) أشبه قوله : والله لأفعلن » أولا أفعل ؛ ا 

يوجد فيه هذا المعق لابصح تسميتة حلفا » وهذا مذهب الشافعي ؛ وفي الإنصاف : 

والأصح أو تصديق خبر ‏ أو تكذيبه » سوى تعليقه بعشياتها » أو حيض »ء أو طهر » 

تطلق في الخال طلقة في مرة » ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة » ذكره 

ل 0 
(4)أو مشيئة غيرها » كحيض » أو طهر » وكنزول المطر » والكسوف» 

وهبوب الريح » قبل وجوده » ونحو ذلك . 


رقا ند جر مم واس وز ال حل اجام 
(5) وأعاده مرة ة أخرى طلقت واحدة 3 لأنه حلف بطلاقها . 


(7)لأنه كلمها » وقد علق طلاقها بكلامه لا .' 


ءءء 'الا6-ه 


أن إعادته حلف وكلام”" ( و ) إن أعاده ( مرتين ذ) طلقتان 
( ثنتان و ) إن أعاده ( ثلاثا فثئلاث ) طلقات”" لأن كل مرة 
موجود فيها شرط الطلاق”" وينعقد شرط طلقة حر 2 
ما لم يقصد إفهامها في. : إن حلفت بطلاقك” وغير المدخول 
بها تبين ري تنعقد يمينه الثانية ٠‏ ولا الثالثة 
في مسألة الكلام ” .. ش 

. وكلام في تعليق طلاقها بكلامه لها‎ ٠ حلف في تعليق طلاقها بالحلف‎ ) ١( 

(؟ )إن كانت 00 

(") وهو الحلف بطلا قها . ٠‏ 

(4 ) وإن ادعاه قبل ولم تطلق » بخلاف : إن كلمتك فأنت طالق ؛ فإنها 
تطلق ولو ادعى إفهامها . 

) أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالأولى . 


5١‏ ) لأنه بشروعه في الكلام تبين منه » فلا يحصل اللحواب إلا وهي قد بانت 
منه » بخلاف الحلف .فإنها إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى ء فلو تزوجها 
بعد » ثم قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . طلقّت عجرده . 


ب "7/ا6 ل 


فصل في تعليقه بالكلام”" 
( إذا قال ) لزوجته ( إن كلمتك فاّنت طالق فتحققي" 
أ فال نط لو :نز انس أن سكف يفت ١‏ اتصل 
ذلك نسي أولة" +وكذا لو شيعه تذكرة بسو افقال: : 
الكاذب عليه لعنة الله ؛ ونحوه حنث ء لأنه كلمها" مالم 


ينو كلاما غير هذا » فغلى ما ينوي" . 





. )أي في حكم تعليق الطلاق بالكلام‎ ١( 
'؟) ذلك » أو قال : اعلمي ذلك . قاله متصلا بيمينه طلقت » هذا المذهب‎ 

لأنه عاق طلاقها على كلامها وقد وجد » إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا . 
فلا يقع بالمتصل . 

")أو : إن قمت تأنت طالق ؛ طلقت » جزم.به المجد وغيره » وصححه 
في.النظم » وقال الموفق : يحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه » لآن إتيانه 
به يدل على إرادته الكلام المنفصل عليها » وصوبه في الإنصاف . 

(4)نص عليه » ولو جامعها ول يكلمها لم يحنث » إلا أن تكون نيته 
فجدزاتا : 

(ه ) في جميع ما تقدم » مثل أن ينوى محادثتها » أو الإجتماع بها ونحوه » 
وقال ابن القيم : إذا قال : أنت طالق لاكلمتك ؛ وأعاده مرة أخرى » فإن أراد 
إفهامها بالثاني لم يقع » وإن قصد الإبتداء وقع » وهو الصواب . 


(و) من قال لزوجته ( إن بدأتك بكلام فأنت طالق. 
فقالت ) له ( إن بدأتك به) أي بكلام ( فعبدي حر ؛ انحلت 
يمينه )'" لأنها كلمته أولا » فلم يكن كلامه لها بعد ذلك 
ابتداء ( مالم ينو عدم البداءة في مجلس آخر ) فإن نوى ذلك 
فعلى ما نوي" 
به اتخلات يمتها "' وإنقال:2 "إن علبتك ريدا :فاتك طالق + 
فكلمته حنث » ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة » أو شغل » 


ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها"" وإن بدأها 


. 0) * 1 90 0 1 2 
0000 أو كان مجنونا 0 أو سكرانا 0 أو أصم ع0 لولا 


المانع 


: )هذا المذهب . قال في الفروع : أنحلت يمينه ؛ قال ني الإنصاف‎ ١( 
. وهذا احتمال للمصنف » وهو قوي جدا‎ 

(؟ )ولا تنحل بمينه بذلك الكلام لها » وتبقى ينها معلقة . 

(") لوجود الصفة . 

(5 )أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها : إن بدأتك به فعبدي حر ؛ انحلت 
يمينها » وحنث هو ء للا تقدم . 

(ه) كخفض صوتها » أو صياح ٠‏ وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها 
سمعها المحلوف عليه . 

(5)حنث » اختاره وقدمه جمع » لأن الطلاق معلق على الكلام » وقد وجد » 
وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع » وهو يعلم أنه مكلم » حنث الحالف » لوجود 
الكلام . 


سن 617/0 اس" 


وكذا لو كاتبته » أو راسلته ع إن لم ينو مشافهتها"" وكذا لو 
كلمت غيره وزيد يسمع ع تقصده بالكلام '" لد إن كلمته 


ميتا ف غائبا و مغمىي عليه 000 ل أو وهى مجنودة . 


(١)أي‏ وكثل تزف كلك ددا فانت طالق :الى كاتنت نويا أو واسلته 
حنث + إن لم يعلق الطلاق على مشافهتها له بالكلام » لأن ذلك كلام ٠‏ لقوله 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » أو من وراء حجاب + أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) ولأن ظاهر يمينه هجرانها لزيد » ولا يحصل مع 
مواصلته بالكتابة والمراسلة . ش 

(؟١)حنث‏ لأنها قصدته » وأسمعته كلامها » أشبه مالو خاطبته » وي الإقناع 
ل ا كلاما حقيقة . 
فما الفرق ؟. : 

(") لآن التكليم فغل يتعدى إلى المتكلم » فلا يكون إلا في حال يمكنه الإستماع 
فيا » وقال الموفق وغيره : إذا كان الأصم والسكران ونحوهما لا يعلم واحد منهم 
أمها تكلمه » لم يحنث ء وكذا المجنون إن لم يسمع . 

اك الست ررك مار يارد ع زلي الال بدا 
أو أشارت إليه » لأن الإشارة ليست كلاما شرعا .. 


- كلامت 


فصل في تعليقه بالإذن 0 
( إذا قال ) لزوجته : ( إن خرجت بغير إذني '" أو ) 


( س.‎ 8 0 : ١ 
: أو ) إن شرحت ( هن اذن لق‎ ٠ إن خيجق ( الأ بردق‎ 


ا 


ان 


أو ) قال لها ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت 
طالق”* فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه ) طلقت 
د ام 


. )أي في تعليق الطلاق بالإذن » منه أو من غيره » بالخروج أو نحوه‎ ١( 

(؟ )أي فأنت طالق ؛ طلقت إن خرجت . 

“١‏ ) فخرجت طلقت » لوجود الصفة.. 

(4 ) طلقت إن خرجت لغير الحمام » لأن « خرجت » نكرة ني سياق الشرط 
وهي تقتضي العموم » فصدق أنها خرجت بغير إذنه ؛ ولم تطلق إن خرحت اننا + 
لأن « إن » لاتقتضى التكرار » فإن نوى الإذن مرة » أو قاله بلفظه » لم يحنث » 
وأما إن قال : إن خرجت مرة بغير إذني » فأنت طالق ؛ ثم أذن لما في الخروج » 
ثم خرجت بغير إذنه » حنث » لآن خروجها إذآً » غير مأذون فيه » وهو محلوف 
عليه » أشبه مالو خرجت ابتداء » بغير إذنه » وإن أذن لا في الخروج » ثم نهاها 
ثم خرجت »ء ولم يأذن بعد نهيه » طلقت » لخروجها بعد نهيها بلا إذنه » لآن هذا 
الخروج » بمنزلة خروج ثان . 

(ه ) وهو فيما إذا قال : إن خرجت بغير إذني ؛ أو إلا بإذني ؛ أوحتى آذن 
لك » فأنت طالق » ثم أذن لا . : 

د كثالا6 د 
م/ با" /ج / * ( حاشية الر وضن المربيع ) 


( أو أذن لها ) في لحري او وخرجت طلقت» 
لأن ا ولم يعلمها أو خرجت ) من قال 
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لها : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق 
تيه لعا رقي ) أ عالت له اودرو انك ا 
الكل ) ”" لأنها إذا خرجت للحمام وغيره » فقد صدق عليها 
أنها خرجت إلى غير الحمام”" ( لا إن أذن ) لها ( فيه ) أي 
في الخروج ( كلما شاءت ) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك » 


لوجود الاذن”" ( أو قال ) لها : إن خرجت ( إلا بإذن زيد ؛ 


فمات زيد » ثم خرجت ) فلا حنث عليه “ : 


(١)ولأنها‏ قصدت بالخروج » مخالفته وعصيانه ؛ أو أذن لما وعلمت » 
وخرجت » ثم خرجت ثانياً بلا إذنه » طلقت » لخروجها بلا إذنه . 
إِلِنْه حنث » كا لو خالفت لفظه . 

(") سواء عدلت إلى الحمام » أو لم تعدل » لأنها خرجت إلىغير الحمام » 

بغير إذنه ؛ قال الشيخ : وإن قال إن عصيت أمري فأنت طالق » ثم أمرها 

بئيء أمرا مطلقا » فخالفته » حنث ؛ وإن تركته ناسية » أو جاهلة » أو عاجزة » 
ينبغي أن لا يحنث » لأن هذا الترك » ليس عصيانا » قال تعالى : ( وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ) وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إن الله تجاوز لأمتى » عن الخطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » واختاره في غير موضع . 

( 4 ) فلا تطلق في شيء مما تقدم » للإذن العام » مالم يحدد حلفا » أو ينهاها . 

(ه )قال ني الإنصاف وغيره : على الصحيح من المذهب ؛ وحثثه القاضي » 
وجعل المستثنى مخلوفا عليه ؛ وجزم به في الرعاية » فالله أعلم . 
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فصل في تعليقه بالمشيئة © 
( إذا علقه ) أي الطلاق ( بمشيئتها « بإن »© أو غيرها 
من الحروف 3 أي الأدوات » ؟إذا » ومتى » 00 
( لم تطلق حتى تشاء 6" فإذا شاءت طلقت” ( ولو تراخى ) 
وجود المشيئة منها كسائر التعاليق" فإن قيد المشيئكة بوقت 


2 ) 
كإن شئت اليوم فابت طالق + تفيدت 2" 


. )أي ني حكم تعليق الطلاق » بالمشيئة منها أو غيرها‎ ١( 

(؟ ) حملا على الغالب » ولهذا عبر الشارح بالأدوات . 

(" )و5 ١من»‏ بفتح الميم « وأي » و«كلما ) © وغيرها مما تقدم وغيره » 
كأن يقول : أنت طالق إن شئت » أو إذا شكت » أو متى شئت ؛ أو كلما شئت » 
أو كيف شقت © أو حيث شفت ؛ أو ألى شكث:.. 

( ؛ ) هي » إن علق الطلاق بمشيئتها » أو غيرها ممن علق طلاقها عشيئته . 

(ه )أي فإذا قالت : قد شئت . بلفظها لا بقلبها » لأن ما في القلب لا يعلم 
حتى يعبر عنه اللسان » فيعلق الحكم به دون ما ني القاب » وسواء شاءت راضية 
أو كارهة » لوجود المشيئة » لا مكرهة » لأن فعل المكره ملغي . 

(5 )هذا المذهب » ويحتمل أن يقف على المجلس » كالإختيار » ولو رجع 
قبل مشيثتها » لم يصح رجوعه ؛ على الصحيح من المذهب » كبقية التعاليق . 

. أي تقيدت المشيثة بذلك الوقت » فلا يقع بمشيثتها بعده‎ )1٠( 


( فإن قالت ) من قال لها : إن شعت فأنت طالق ( قد 
شعت إن شكت ؛ فشاء لم تطلق ) " .وكذا إن قالت : قد شكت 
إن طلعت الشمس ؛ ونحوه » لآن المشيعة أمر: خفي » لايصح 
تعليقه على شرط" ( وإن قال) لزوجته : ( إن شكت وشاء 
أبؤك )“فاننت: طالق”" ( أو ) ال ل و 
ل ل ا يشاءا معا ) أ 

جميعا” فإذا شاءا وقع' ولو كاف احنهها ار 5 
والآتر على التراخي ٠»‏ لأن المشيئة قد وجدت منهما". 


(١)نص‏ عليه » وذكره الموفق قول سائر أهل العلم » ونقل. ابن المنذر 
العا سم الا عامقا الما عالطا لقي ار 
وليس عشيئة . 


(؟ ) ووجه الملازمة : إذا صح التعليق . 


")ل تطلق حتى يشاءا » هذا المذهب 2 وعليه جماهير الأصحاب ؛ وجزم 
به الموفق وغيره » وقيل : بعشيئة أحدهما » واستبعده ني؛ الانصاف . 


( )أو قال لا : أنت طالق إن شاء زيد وعمر و ؛ لم تطلق حتى يشاءا . 


. (ه)أي إذا شاءت » وشاء زيد ؛ قولا » لانية فقط. ؛ وقع الطلاق المعلق » 
لوجود الصفة ٠.‏ 
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( وإن شاء أحدهما ) وحده ( فلا) حنث » لعدم وجود الصفة 
وهي مشيئتهما"' ( و) إن قال لزوجته ؛ '( أنت طالق ) إن 
شاء الله ( أو ) قال ( عبدي حر إن شاء الله ) أو إلا أن 
يشاء الله أو مالم يشأ الله » ونحوه”" ( وقعا ) أي الطلاق 


والعتق ؛ لآنه اق عن ها لا سبيل إلى علمه 4 فبطل ”" 
كما لو علقه عل. شَىءع . من الممتحيلاات 1 1 


)١(‏ جميعاً » لأن الصفة مشيئتهما » فلا تطلق بمشيئة أحدهما » لعدم وجود 
الفتوظ ..: 
(5) كإن ل يشأالله. 

() وطلقت » وعتق العبد » لما روي عن ابن عباس : إذا قال أنت طالق » 
إن شاء الله ؛ فهي طالق اه . وهو المذهب ؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد »قال : كنا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » نرى الإستئثاء جائزاً في كل شيء ؛ 
إلا في الطلاق. » والعتاق . ذكره أبو الخطاب » وقال الموفق : هذا نقل للإجماع ؛ 
ولتضاد الشرط والحزاء » فلغى تعليقه . ٠‏ 

( 4؛ ) فطلقت » ولم تنفعه المشيئة من غير تفصيل » كقوله : أنت طالق إن لم 
تصعدى السماء » ونحوه » فكل شرط مغيب » لايدرك » يقع الطلاق المعلق به ؛ 
وعن أحمد : ما يدل على أن الطلاق لابقع ؛ وهو قول أني حنيفة » والشافعي » 
لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها . وقال الشيخ : لابقع به الطلاق عند أكثر العلماء ؛ 
وإن قصد أله يقع به الطلاق » وقال إن شاء الله تثبيتاً لذلك » وتأكيداً لإيقاعه » 
وقع عند أكثر العلماء ؛ وهذا هو الصواب . وقال أيضا : معناه : هي طالق » إن 
شاء الله الطلاق بعد هذا » والله لايشاؤه » إلا بتكلمه بعد ذلك . ش 

وقال : فإذا طلق بعد ذلك » فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ » وكذا إن - 
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(و) من: قال لروجنه : ( إن دخلت الدار فآنت طالق إن شاء 
لله ؛طلقت إن دخلت ) الدار لما تقدم”" إن لم يَنْوِ ردٌ المشيئة 
إلى الفعل”" فإن نواه لم تطلق » دخلت أو لم تدخل » لأن 
الطلاق إذاً يمين » إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه »ع 
فيدخل تحت عموم حديث « من حلف على يمين » فقال : 


ا 
إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه » رواه الترمذي وغيره" 


- قصد بقوله « إن شاء الله ) أن يقع هذا الطلاق الآن » فإنه يكون معلقاً أيضاً على 
المشيئة » فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ » ولا بشاء الله وقوعه » حتى يوقعه هو ثانياً . 

(١)أي‏ من قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . طلقت إن دخلت » وكذا 
أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله . وني التصحيح : لا تطلق من حيث الدليل »؛ 
قال : وهو قول مخققي الأصحاب » وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم . 

(؟ )أي فعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال : أنت 
طالق لتدخلن الدار إن شاء الله . لم تطلق » دخخلت أو لم تدخل » لأنها إن دخلت فقد 
فعلت المحلوف عليه » فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دتخوها » لأنه لو شاءه لوجد . 

(") فرواه أحمد » والنسائي » وابن ماجه » من حديث ابن عمر » وللترمذي 
بها و وانن ساجايشن عدج أ هريرة ومن حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ) 
وقال « فله ثنياه » وتعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً » ليس فيه تحقيق خبر » 
ولا حض على فعل » كقوله : إن طلعت الشمس . فهذا يفيد فيه الإستثناء » 
وتوقيته بحادث » يتعلق بالطلاق معه غرض » كإن مات أبوك فأنت طالق » أو إن 
مات أني فأنت طالق ؛ فقياس المذهب أن الإستثناء لايؤثر في مثل هذا » فإنه - 
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303 ) اإذدقال اروحته ١:‏ ابتك تطالق الرفى زيط 4 أو ) آنت 
طالق ( لمشيئته طلقت في الحال ) لأن معناه : أنت طالق 
لكون زيد رضي بطلاقك”" أو لكونه شاء طلاقك”" بخلاف : 
أنت طالق لقدوم زيد . 6ن ( فإن قال : أردت ( 
بقولي : لرضى زيد ؛ أو لمشيئته ( الشرط ) أي تعليق الطلاق 
على المشيثة أو الرضى (“قبل حكما )9 , 





> لايحلف عليه بالله » والطلاق فرع اليمين بالله » وإن كان المحلوف عليه » أو الشرط 
خبرا عن مستقبل » لاطلبا » كقوله : ليقدهن الحاج . فكاليمين ؛ ينفع فيه الإستثناء 
وإن كان الشرط أمراً عدميا » كإن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله . فينبغي أن 
يكون كالثبوت في اليمين بالله . 

١(‏ ) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . وكذا : أنت طالق لقيامك ؛ أو سوء 
خلقاث . يقع في الحال » لأنه إيقاع معلل بعلة » قال وإن قال : أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد » فمات » أو جن ‏ طلقت بلا نزاع . 

(؟) لكون اللام للتعليل » ولا يقع إلا بمشيئته إذا لم ينو غيره » ويتوجه أن تعود 
المشيئة إليهما جميعا » وإما مطلقا » بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء » حكاه في 
الإختيارات ٠‏ وقال القاضي : أنت طالق إن لم يشأ زيد ؛ قد علق الطلاق بصفة » 
هي عدم المشيئة » فمتى ل يشأ وقع » لوجود شرطه » وقال الشيخ : القياس أنبها 
لا تطلق حتى تفوت المشيئة » إلا أن تككون نية » أو قرينة تقتضي الفورية . 

() كأنت طالق لغد أو لحيضتك . وهي طاهرة » لى تطلق حتى يأتي الغد أو 
حتّى تحيض . 

(4 ) عند ابحمهور ؛ من الأصحاب وغيرهم . 
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لآن لفظه يحتمله 6 لآأن ذلك يستعمل للشرط 
3 . 97 انرق 
تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء”" ولو مميزا يعقلها أو سكران" 


(4 


وحينئك لم 
أو بإشارة مفهومة من حرس لا إن مات »© أو غاب ع أوجِنْ 
قبلها” ( و) من قال ازوجته :( أنت طالق إن رأيت الهلال 
فإن نوى ) حقيقة ( رؤيتها ) أي معاينتها إياه ( لم تطلق 


0 ( 


لقف 


حتى تراه 





(١)ولآن‏ اللام وإن كانت للتعليل » لكنها في هذا المقام » الظاهر فيها الشرط » 
فحملناها عليه . ش 

(؟)أي حتى يرضى زيد ؛ ني مثال تعليق الطلاق برضاه » أو حتى يشاء ؛ 
في مثال تعليق الطلاق عشيئثته . ٠‏ 

(") مراده إذا كان آثما بسكره » ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله » وأفعاله » 
فإذا شاء مع سكره الآثم » وقع الطلاق به تغليظا » ورده الموفق » والشارح ء بأنه 
غير عاص » وهذا واضح » وتقدم . 

( 4 ) فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر » هذا المذهب في الحملة . 

(ه)أي المشيئة » وعليه الحمهور » لأن الشرط لم يوجد » وبعد عقد املف 
لم يقع الطلاق » لفوات شر طه » ولو قال : إلا أن نشاء زيد أو غيره ؛ فمات » أوجن 
أو أى المشيئة وقع » قال في الإنصاف : بلا نزاع » لأنه أوقع الطلاق » وعلق رفعه 
بشرط لم يوجد . 

59 )أو عند رأسه ؛ طلقت إن رؤي الال » أو 7 تمت العدة بتمام الشهر » لأن 
رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله » لقوله « صوموا لرؤيته » . 

(7) هلالا » قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه ؛ ويدين بلاتزاع . 


ويقبل فته" دلق حكن > الأن. لفظة يحل "" _ (١‏ وإلا) بتو 
حقيقة رؤيتها ( طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) '" 
ا بتعا الله" إن لم ينو العيان" لأن رؤية: الهلالل: ب 
في عرف الشر جرع العلم في أول“الشهو 0 
عليه 0 0 إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا تعر سر 3 


(١)هذا‏ اع من المذهب » وجزم به الموفق وغيره » 0 قوله في 
ذلك » لأنها رؤية حقيقة , 


(؟ )وهو مذهب الشافعي » قال الموفق وغيره : ويحتمل أن تطلق برؤيته 
قل اموه لاله سج زرة 6 بوالحكم مقاق يدي التهن »+ 
"١‏ ) ثلاثين ون ؛ لأنه قد علم طلوعه . . 


( 4 ) بكسر العين » مصدر «١‏ عاين » أي نوى معاينة » وهي رؤيته بحاسة 
البصرء فلا تطلق حتى تراه وهو هلال . ش 0-00 

(ه )وقوله « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » ونحو ذلك » والمراد.به 
رؤية البعض » وحصول العلم » فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع » وإن 
قال : إن رأيت زيدا فأنت طالق ؛ فرأته حيا » أو ميتا » أو في ماء » أو زجاج شفاف 

قا » إلا مع نية أو قرينة » وإن رأت خياله في مرآة ؛ أو ماء فلا » وني مجالستها 
وهي عمياء وجهان » ولو قال :. إن كانت امرأتي. في السوق فعبدي جر ..ثم قال. : 
ارا ع د لاسراو االو الع ا » لآن العيد 
عتق. باللفظ الأول . 
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فصل في مسائل متفرقة ٠”‏ 
( وإن. حلف لا يدخل دارا » أو لا يخرج متها » فأدخل ) 
الدار بعض جسده”” ( أو أخرج ) منها ( بعض جسده ) لم 
يحنث » لعدم وجود 0 تع لكو ا 
كما أن الكل لا يكون بعضا”؟ ل ع 
الدار ( طاق الباب ) لم يحنث ؛ الأنه. لم بيدخخلها 000006 


. )أي متنوعة » من تعليق الطلاق بالشروط‎ ١( 

(1)لم يحنث » لأنه لم يدخلها يجملته » نص عليه فيمن حلف على امرأته : 
لا تدخل بيت أختها عو حى انكل اياك الااترى إنتعوف يو يمالك الا 
كلي أو بعضي . 

9" )ومن حلف لا يفعل شيئا ولا نية » ولا سبب »© ولا قرينة » ففعل 
بعضه لم يحنث . ْ 

(4)ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج ع ا 2 
فترجله وهي حائض » والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد . 

(ه )هذا المذهب » وقدمه الموفق وغيره » وعنه : يحنث إلا أن ينوي بجملته » 
وحكي عن مالك » واختاره اللحرتي ٠‏ لآن اليمين تقتضي المنع من تخلف فعل 
المحلوف عليه » فاقتضت المنع من فعل شي ء منه » فمن أدخل بعضه لم يكن تاركا 
لما حلف عليه » فكان «خالفا » كالنهى عن الدخول » والحلاف إنماهو ني اليمين 
املق اناما إن تعن اللخبلة أن العشن. د اللمسةها ما توي + ركذا إن التر كيه 
قرينة تقتضي أحد الأمرين » تعلقت عينه به . 
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( أو ) حلف ( لا يابس ثوبا من غزلها » فلبس ثوبا فيه منه ) 
أي من غزلها لم يحنث » لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها”" 
(أو) حلف١(‏ لا يشرب ماء هذا الإناء » فشرب بعضه لم 
يحنث ) لأنه لم يشرب ماءه » وإنما شرب بعضه" بخلاف 


مالو حلف ابيشوت ماء هذا الدهق » فشربف بعضه فإنه 


نرف 0( 


3 

يحلث لان شرب جميعه ممتنع » فلا تنصرف إليه يمينه 
5 1 ًَِ : 

وكذا لو حلف لا ياكل الخبز » أولا يشرب الماء » فيحئكث 


)١1(‏ بخلاف ما لو حلف لا يلبس من غزها » فلبس ثوبا فيه منه » حنث » لأنه 


من غزها . 
(؟)وقال الموفق في نحوها : يخرج على الروايتين أنه يحنث » إلا أن ينوي 
جميعة . 


( ")قال الموفق : وجها واحدا . 

(4 ) فحنث بشر ب البعض . 

(0 )أي بأكل أو شرب البعض » وكذا نحوه مما علق على اسم جنس ٠‏ أو 
على اسم جمع » وغالب هذا الفصل بني على قاعدة أصولية » وهي أن من حلف 
بالطلاق ليفعلن شيئا » لم يبر حتى يفعل جميعه » قال الشيخ : ولو طلق لا شاركت 
فلانا ففسخا الشركة » وبقيت بينهما ديون مشتركة » أو أعيان مشتركة » انحلت 
يمينه بانفساخ عقد الشركة . 

(50)لم يحنث » لعدم إضافة الفعل إليه . 


-لامة - 


00) 


أو مجنونا 6 أو مغمي عليه 4 3 نائما م يحنلث مطلقا 
و(اكاساتا أو لعاف حنف فى الاق برعياق فقيل" لأنيما 
حق آدمي 3 فاستوي فيهما العمدل © والنسيان 4 والخطا 
م م 70 1 كّ 5 . 0( 
كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى ‏ . 


(١)أي‏ لم يحنث في طلاق » وعتاق » ويمين بالله » كما هو مفهوم من قيد 
لاحق ٠‏ وذلك لكونه مغطى على عمّله في هذه الأحوال . 

(١)أي‏ وإن فعل المحلوف عليه ناسيا » أو جاهلا وجود الحنث بفعله » 
أو ناسيا أو جاهلا أنه الفعل المحلوف عليه » كن حلف لايدخل دار زيد » ثم دخلها 
اع اوح اروم امسر جات رو اواو ري ظ 
وإن لم يقصده . 


)أي كنا يستوي في الإتلاف العمد » والن نا المذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب » وعنه : لا يحنث في الجميع » » بل يبمينه باقية » 'واختاره 
الشيخ وغيره » واستظهره ني الفروع » وصوبه في الإنصاف ٠‏ لقوله تعالى ( وليس 
والنسيان » وني لفظ « إن الله تجاوز لأمتى عن اللحطل » والنسيان » وما استكرهوا 
عليه ) . 

قال 5 وبدخل في هذا من .فعله متأولا » إما تقليدا لمن أفتاه » أو مقلدا 
لعالم ميت مصيبا كان أو مخطءا » ويدخحل. في. هذا إذا خالع » وفعل المحلوف. عليه 
ل ع ل ا 
ولم يكن كذلك . ١‏ 

(5) فلا يحنث فيها مع الحهل والنسيان » لآن الكفازة تجب لدفع الإثم » ولا لثم إذا . 


-65848- 


وكذا لواعقدها يظن حدق انقني "" فنان علق :نه + شيف 
في طلاق وعتاق » دون يمين بالله تعالى'" ( وإن فعل بعضه ). 
أي بعض ما حلف لا يفعله ( م يحنث إلا أن ينويه ) أو تدل 
عليه قرينة '" كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر"" 
( وإن حلف ) بطلاق أو غيره ( ليفعانه ) أي شيثا عينه ( لم 
يد اع ا ذَ فمن حلف ليأ كلن هذا الرغيف » لم 
0 حتى يأكله كله ”7 . 


. كا لو حلف : ما فعلت كذا . ظانا أنه لم يفعله‎ )١( 

(؟ )هذا المذهب عند الأكثر » وعنه : لا يحنث . واستظهره في الفروع ء 
وصوبه في الإنصاف » وقال الشيخ : رواتها بقدر رواة التفريق » وهو أظهر قولي 
الشافعي ٠‏ وقال الشيخ : لو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه » فتبين 
بخلافه » فهذه المسألة أولى بعدم الحنث » من مسألة المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا » 
وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولا واحدا » وهذا خطأ 
بل اتلحلاف في مذهب أحمد . 

(") أي فإنه يحنث . 

(؛ ) فشرب بعضه » فإنه يحنث لا علله به . 

(ه)قال الموفق : لا يختلف المذهب في ذلك » ولا نعلم بين بين أهل العلم فيه _ 

خلافا اه لأن ذلك حقيقة اللفظ » ولأن مطلوبه تحصيل الفعل » وهو كالأمر ء 
ولو أمره الله بشيء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه » فكذا هنا . 

(5) أو حلف ليدخلن الدار » لم يبرأ إلا بدخول جملته فيها . 


كيه - 


00 


لأن اليمين تناولت فعل الجميع قام .ينرأ إلا بفعله”" وإن 
تركه مكرها » أو ناسيا لم يحنث" ومن يمتنع بيمينه ؛ 
ءِ 


فق 


3 
طعاما طبخه زيد ؛ فاكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث 


١(‏ ) ولأن اليمين في فعل شيء » إخبار يفعله في المستقبل » مؤكد بالقسم » والخبر 
بفعل شيء يقتضي فعله كله . 

(؟ ) لعدم إضافة الفعل إليه » وعفو الشارع عن الناممي » وصوبه في تصخيح 
الفروع ٠»‏ وقطع به في التنقيح » والمنتهى . 

( )أي ني اهل » والنسيان » والإكراه » فمن حلف على زوجته أو نحوها 
لا تدخل دارا » فدخلتها مكرهة » لم يحنث مطلقا » وإن دخلتها جاهلة » أو ناسية ؛ 
فلا يحنث في غير طلاق وعتاق » وإن حلف على غيره ليفعلن كذا » أولا يفعلنه » 
فخالف حنث الحالف » وقال الشيخ : لا يحنث إن قصد إكرامه ».لا إلزامه به » 
أي بالمحلوف عليه » لأن الإكرام قد حصل . 

وقال : من حلف على ابن أت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه » 
ثم بلغ الصبي » فأجر نفسه لذلك الرجل ‏ لم يحنث الحالف اه ء وإن لم يقصد منعه » 
ل ا لع ل لا 
يقع بقدومها كيف كان » كن لا يمتنع بيمينه 

(4 ) لأن شركة غيره معة لا تمنع نسبته وإضافته إليه + لأنه. تكو ن لأدنى 
1ج الور ا رمات لبمار و كر و ار يي 


لا يتميز . 


6ه 


باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرن”/ 


0 ِ 3 0 
( ومعناه ) أي معنى التاويل ( أن يريل بلفظه ما ) اي معنى 
زفف 


( يخالف ظاهره ) أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق 


بئاته ونحوهد "ا ) فإذا حاف وتأول ( قي ) يمينه نفعه ( 
: 98 
التأويل فلا يحدث"' ( إلا أن يكون ظلما ) بحلفه ٠»‏ فلا 


: © | (م6) 





)١(‏ كالعتاق » واليمين المكفرة » وبيان ما يجوز منه » ومالا يجوز » ولا 
يخلو من ثلائة أحوال » إما أن يكون مظلوما فله تأويله » أو ظالما فلا ينفعه » أولا 
ظالما ولا مظلوما » فله تأويله في ابلحملة وبأتي . ظ 

(؟)وثي الفروع : يجوز التعريض بي المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة » اختاره 
الأكثر وقيل : لا ؛ ذكره شيخنا » واختاره » لأنه تدليس كتدليس المبيع » ونص 
أحمد : لا يجوز التدليس مع اليمين » فلو حلف : لا يطأ نهار رمضان . ثم سافر 
ووطيء » قال : لا يعجيني . لأنه حيلة » ومن احتال بحيلة فهو حانث » وذكر 
ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الخحيلة في اليمين » وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد 
به سمع » كنسيان » وإكراه » واستثناء » وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين » 
ولا تسقط » واستدلوا بلعن المحلل . 

(") كأخواته » وعماته » لم يحنث . 

(4)في نحو ما تقدم . 

( ه ) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده » قال في المبدع وغيره : بغير 
خلاف نعلمه ؛ وصارت بمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عتى المستحلف . 


ل (684 -ه 


لقوله عليه الصلاة والسلام « يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك »© رواه مسلم وو ( فإن حلفه ظالم : مالزيد 
عندك شىء ؛ وله ) أي لزيد( عنده ) أي عند الحالف ( وديعة: 
| 


بمكان ذ ) حلف و( نوي غيره ) أي غير مكانها » 
غيرها”" ( أو) نوى ( بما : الذي ) لم يحنث 


و نوى 


م 


(١)وفي‏ لفظ « على نية المستحلف » فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالما بحلفه 
يأثم » ولا ينفعه التأويل » قال ابن القيم “داك اريف ذا كان المقصود 

به رفع ضرر غير مستحق » فهو جائز » وقد يكون واجبا » إذا تضمن رفع ضرر 
فت دفعه » ولا يندفع إلا بذلك » والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرام » لأنه كنمان وتدليس ؛ وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز .» بل واجب 3 
إذا أمكن » وإن كان جائزا فجائز اه . وإن لم يكن ظلما ولا مظلوما فقيل : ينفعه 
تأويله ؛ اختاره الموفق وغيره » وقيل : لا ؛ اختاره الشيخ » وقال م 
ا 

(1) أو استثق بقلبه » بأن يقول في نفسه : غير وديعة كذا ؟ لم يحنث » لأنه 
صادق ولأني داود عن سويد قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعنا وائل + المي ا اساي ال ار 
أخو المسلم » . 

")أي أو نوى بوماء الذي » أي الموصولة فكأنه قال : لفلان عندي وديعة . 
أو نوى بحلفه : ما لفلان عندي وديعة غير الوديعة التي عنده » ونحو ذلك » فإن 
م يتأول » أثم » لكذبه وحلفه عليه متعمدا » وهو دون إثم إقراره بها » لعدم 
تغدي ضرره إلى غيره » بخلاف الإقرار © فإنه يتعدى ضرره لرب ' امال فتفوت 
عليه » ويكفر لحنئه إن كانت اليمين مكفرة .. ٠‏ 


(:أو.خلق ) من ليس-.ظالما نخلفة : ( ما زيد ههنا ؛.ونوى ) 
تكن شيو كانم )1 أن أشار إلى غير مكانه لم 008 
( أو حلف على امرأته : لاسرقت مني شيا" فخانته في وديعة ٠‏ 
اين اي بر العيانة سانل السرقة ( لم يحنث 

فد الكل 0" اللناركل” امور" أن الخيانة لنت منرقة " 


. )أو عين موضعا ليس فيه » لم يحنث » لأنه صادق‎ ١( 

(؟) وطرق رجل الباب على الإمام أحمد » فسأله عن المروذني » فقال ين 
ههنا ؛ وأشار إلى راحته » وف الإنصاف : إذا نفعه فينوي باللباس الليل » وبالفراش 
والبساط الأرض » والأوتاد الخبال » وبالسقف والبناء السماء » وبالأخوة أخوة 
الإسلام » وما ذكرت فلانا » أي ما قطعت مذاكيره » وما رأيته » ما ضربت 
رئته » وبنسائى طوالق » أي نسائى الأقارب منه » ويجواري أحرار » سفنه » وما 
كاتبت فلانا » مكاتبة الرقيق » ويا عرفته » ما جعلته عريفا » ونحو ذلك . 

)أي : إن سرقت مني شيئا فأنت طالق ؛ مثلا . 

(؛ )أي في كل أمثلة ما تقدم . 

(ه ) وهو غير مكان الوديعة أو غيرها » أو بما الموصولة » أو غير مكان زيد » 
أو غير السرقة » ونحو ذلك . 

() لعدم الحرز » قال الشيخ : ما يسأل عنه كثير » مثل أن يعتقد أن غيره 
أخذ ماله » فيحلف ليرد نه » أو يقول : إن لم يرده فامرأتي طالق ؛ ثم تبين أنه لم 
يأخذه » أو يقول : ليحضمرن زيد ؛ ثم يتبين موته » أو لتعطيني من الدراهم التي 
معلث . ولا دراهم معه » وذلك لعلة لا يثبت الطلاق بدونها . 

ثم هو قسمان » ما يتبين حصول غرضه بدون فعل المحلوف عليه » مثل إذا - 


- لين - 
م /8؟ /ج / ؟ ( حاشية الروغي اربع ) 


فإن توق #السرفة العانة'" أر كاؤ'سبب البمين 'الذى هيجها 


ثازي» 00 
الخيانة » حندث 


جظن أنها سرقت له مالا » فيحلف لتردنه » فوجدها لم تسرقه » والثاني مالم ييحصل 
معه غرضه » مثل : لتعطيني من هذا الكيس . ثم يتبين أنه ليس فيه شيء » فالأول 
يظهر فيه جدا أنه لا يحنث » لأن مقصوده : لتردنه إن كنت أخذته . والثاني وإن 
لم يحصل فيه غرضه » لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه » فيصير كأنه 
لم يحلف عليه . 

. حنث » لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك‎ )١( 

(؟ ) لآن السبب يقوم مقام النية » لدلالته عليها . 


باب الشك في الطلاق 7 


أي : التردد قٍِ وجود لفظه و اماد أو ل ) من شك 
6 00 2 5 5 0 5 5 
في طلاق " أو ) شك ني ( شرطه) أي شرط الطلاق الذي علق 

95 11 : 5 
عليه وجوديا كان أو عدميا” ( لم يلزمه ) الطلاق ” 

(١)الشك‏ لغة : ضد البقين » وعند الأصوليين : التردد بين أمرين لا مرجح 
لأحدهما على الآخر . واصطلاحا : تردد على السواء . ٠‏ 

(؟)أي الشك في الطلاق وغيره : هو التردد بين أمرين ٠»‏ لا ترجيح لأحدهما 
على الآخر ؛ وهو هنا : مطلق التردد » بين وجود المشكوك فيه ؛ من طلاق » 
أو عدده » أو شرطه » وعدمه ؛ فيدخل فيه الظن » والوهم . 

)لم تطلق بلاتراع » لأن التكاح يقين فلا يزول بالشك + ول يعارض يفين 
التكاح إلا شك محض » فلا يزول به النكاح » وهذا قول الجمهور . 

(5) كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق » يا ل 
عمجرد الشك » .على الصحيح. و اي 0 
تدعت كد ررم أموايوي )انمي وجاك وروا براقي التو 
لا يحنث » لأنه عاجز عن البر . 

وو عزن لد ب طن اهلك ار رات 

(5) وهو مذهب أني حنيفة والشافعي » والأصل فيه حديث ١‏ فليطرح الشك » 
وليبن على ما استيقن ) وحديث «دع عا زرييك إلى مالا بريلة» وجديت ا لا ببصرت 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » وغير ذلك . 


اأهة06-- 


لأنه شك طرأ على يقدين فلا يزيله ؛ قال الموفق : والورع التزام 
الطلاق”" ( وإن ) تيقن الطلاق و( شك في عدده فطلقة ) 
عملا باليقين وطرحا للشك" ( وتباح ) المشكوك ني طلاقها 
ثلاثا (له ) أي للشاك » لأن الأصل عدم التحريم 9 

تمتخ مق لك ل باكل تزه شينة يذ أو وها انحرهت 
بغيرها ‏ من أكل ثمرة مما اشتبهت به" وإن لم نمنعه بذلك 
من الوطء”” ( فإذا قال لامرأتيه إحدا كما طالق ) ونوى 
معئة: ( كلتك الختوية: )""" الأنه دده بفيقه + فأشيف نما لو 


١١‏ )فإن كان المشكوك فيه رجعيا » راجعها إن كان مدخولا بها » وإلا جدد 
نكاحها » وإذا لم يطلقها فيقين نكاحها باق . وقال ابن القيم وغيره : الأولى استبقاء 
التكاح ؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك ٠‏ فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن 
حبيب إلى الشيطان . وأيضا النكاح دوامه آكد من ابتدائه . 

(؟) قال ابن القيم وغيره : ولو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا ؟ لم يقع ثلاثا » 
لآن التكاح متيقن » فلا يزول بالشك » وهو الصحيح » وقول اللحمهور . 
(#)فلا يزول بالشك » كسائر أحكام النكاح » ولأن التكاح باق حكمه » 
فأثبت الحل » كما لو شك هل طلق أولا . | 

. (؛ ) فلو حلف بالطلاق » لا يأكل تمرة واحدة بعينها » فاشتبهت بثلاث تمرات 
مثلا » فله أكل ثلاث تمرات » ويبقى واحدة لايأكلها » قد تكون هي المحلوفعليها . 
(ه)لا حتمال أن المأكول غيرها » ويقين النكاح ثابت» فلا يزول بالشك . 

(5 )قال في الإنصاف : بلا خلاف . 


زلف 0( 


لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا » فشرغت القرعة 
لأنها طريق شرعي » لإخرااج التحيول " ( كمن طلق إحداهما ) 


أي إحدى زوجتيه ( بائنا ونسيها ) فيقرع بينهما لها تقدم ‏ : 


. نص عليه » وذكره الموفق قولا واحدا ؛ وجزم به غير واحد‎ )١( 

(؟) قال علي رضي الله عنه ‏ في رجل له أربع نسوة » طلق إحداهن ثم 
مات » لايدري الشهود أيتبن طلق _أقرع بين الأربع » وأمسك منهن واحدة » 
ويقسم بينهن الميراث » ونحوه عن ابن عباس » قال الموفق : ولا مخالف لما 
من الصحابة . وقال أحمد ‏ في رجل له نسوة » طلق إحداهن » ولم تكن له نية في 
واحدة بعينها ‏ يقرع بينهن » فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة ؛ قال : والقرعة 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء بها القرآن . 


(")جعلها الله طريقا إلى الحكم الشرعي في كتابه » وفعلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأمر بها » وحكم بها » وكل قول غير هذا القول ؛ فإن أصول الشرع 
وقواعده ترده . قال ابن القيم : فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع » فوض 
إلى القضاء والقدر » وصار الحكم به شرعيا قدريا » شرعيا في فعل القرعة » قدريا 
فيما تخرج به ؛ وذلك إلى الله » لا إلى المكلف » فلا أحسن من هذا » ولا أبلغ 
في موافقته شرع الله وقدره . ش 

( ؛ ) من أنه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا . . . الخ . واخختار الموفق : أن 
القرعة لا مدخل لها ههنا » وأن حديث علي في الميراث لا ني الحل » وأنه لا يعلم 
بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا » والقول الأول عليه أكثر الأصحاب » فالله 
أعلم . فإن أمكن إقامة البينة على ذلك » وشهدت أن المطلقة غير المخرجة بقرعة » -- 


ب 6817 -ه 


وتجب نفقتهما إلى القرعة'" وإن مات أقرع ورثته' "'( وإن 
تبين ) للزوج بأن ذكر ( أن المطلقة ) المعينة المنسية ( غير 
التي قرعت" ردت إليه ) أي الزوج » لأنها زوجته ء م 
يقع عليها منه طلاق. بصريح ولا كناية ( ما , تتزوج ) فلا 
ترد إليه »لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيرة ( أو ) ما لم 
( تكن القرعة بحاكم ) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج"" 
( وإن قال ) لزوجته ( إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة ) أي 
هند مثلا ( طالق » وإن كان حماما ففلانة ) أي حفصة 
مثلا طالق ( وجهل ) الطائر ( لم تطلقا ) لا حتمال كون الطائر 
لبس غرانا ول سانا" 


- ردت إليه ؛ ولو تزوجت » أو حكم بقرعة ٠‏ لأن حكم الحاكم لا يغيز الشيء 

(١)على‏ القول بها » لأنهما محبوستان لأجله. » وكل: واحدة من حيث هى 
الأصل بقاء نكاحها » فلا تسقط نفقتها بالشك . ١‏ 
(١)بينهماء‏ فمن قرعت لم ترث » وإن ماتتا أو إحداهما » وكان نوى المطلقة 
حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها » م يرث اليه » وإن'لم ينو 
إحداهما » أقرع بينهما » ها سبق . 

) بأن أخبر الروج لك » أو تذكر من وقع بها الطلاق : 

( 5 ) بإخباره ؛ ولا ينقض به حكم حاكم 

(ه ) ولأثه متيقن الحل » وشاكفي الحنث : فلا يزول. عن يقينَ النكاح بالشك - 


ب 054 - 


وإن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق » وإلا ففلانة" ولم - 
يعلم وقع بإحداهما » وتعين بقرعة" ( وإن قال لزوجته 
وأجنبية اسمها هند إخدا كما ) طالق طلقتامرأته ( أو ) قال 
لهما ( هند طالق طلقت امرأته )”' لأنه لا يملك طلاق غيرها” 
وكذا لو قال لحماته. ولها بنات - بنتك طالق ؛ طلقت زوجته '”" 


- واختار ابن عقيل والشيخ وغيرهما : وقوع الطلاق ؛ وجزم به في الروضة فيقرغ 6 
وذكره القاضي منصوص أحمد ؛ وذكر بعض الأصحاب : احتمالا يقتضي وقوع 
الطلاق بهما ؛ وقال الشبخ : هو ظاهر كلام أحمد » ومال إليه أبو عبيدة وغيره . 

وقال الشيخ : كل موضع يكون فيه الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد » مثل 
إن لم يقدم زيد » أو وكل في طلاق زوجته » أو أنت طالق ليلة القدر » أو قبل موني 
بشهر » أو إن كان الطائر وا الى ارا امقر : إن م يكن غرابا » 
وطار ولح يعلم » يعتزل فيها حتى يتيقن . 

(١)أي‏ وإنلم يكن غرابا » ففلانة. طالق . 

)١(‏ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا » فهما سواء » والقرعة طريق 
ضري حراج اللجووك نار عد امرض انريم ليده 1 
9" )أو قال : سلمى طالق » واسم امر أته والأعية لمي ع 0 

(4 )ولأن امرأته » هى محل طلاقه . ٠‏ 
( ) لأن الأصل اعتبار كلام المكلف » دون إلغائه » فإذا أضافه إلى إحدى 
امرأتين » وإحداهما زوجته » أو إلى اسم » وزوجته مسماة بذلك » وجب صرفه 


إلى امرأته » لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا . 


- 0958 


( وإن قال أردت الأأجنبية ») دين”" لاحتمال صدقه لأن لفظه 
محتملة ” ' و( لم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه . خلااف الظاه 9 


(.إلا بقرينة ) .دالة على إرادة الأجنبية ا 
ظالما » أو يبخلص به .من مكروه ء فيقبل لوجود دليله” 

( وإن قال لمن ظنها الونسة: :انث بطالق «طاقت الإو 

لأن الإعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب" ( وكذا 
عكنها ) بأن:.قا ان أظلنها: أجنبية + أنت: طالق ؛ فيانت 


6١ 


زوجته طلقت" ' لأنه واجهها بصريح الكاد 


4 


(1) أي وإن قال في لمسألتين :'أردت بالطلاق الأجبية دين فيما بينه وبين لل . 

. (>7)ولم تطلق امر أته » لأنه لم يصرح بطلاقها » ولا لفظ با يقتضيه ولا نواه » 
فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه . 

"١‏ ) وهذا فيما إذا ترافعا . وقال أحمد ‏ في رجل له امرأتان » فقال : فلانة 
أنت طالق » فالتفت فإذا هي غير الي حلف عليها » قال - تطلق التي نوى . 

(4)أي فيقبل منه حكما :الرجوة طيله العارت اتزل لأسي ام بد 
زوجته » ولا الأجنبية طلقت زوجته . 

() لأنه قصدها بلفظ الطلاق : ْ ' 

رك هلا للنسي ع اوقال العائي: جالا لو ود كره مرق واه : احتمالا 
لأنه خاطب بالطلاق غيرها » فلم يقع . 

(7) جزم به في المنتهى » وقال في شرحه : على الأصح . 
(8) كا لو علمها زوجته » ولا أثر لظنها أجنبية » لآنه لايزيد على عدم إرادة 
الطلاق » وني الإقناع : لا تطلق » ونصره في الشرح » وصححه في الإختيارات... 


5 0 


باب الر جعة 2 


وهي : إعادة مطلقة غير بائن » إلى ما كانت عليه بغي 
عقد"' قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا 
طلق دون الثلاث » والعبد دون اثنتين » أن لهما الرجعة في 


زفق 


العدة " . ( من طلق بلا عوض زوجته ) بنكاح صحيح 


». قال الرهري : الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر » والفتح جائز‎ )١( 
ويقال : جاءتني رجعة الكتاب » أي جوابه ؛ قال اللخلوتي : ولعله إنما قيلت بالكسر‎ 
» لكون المرتجعة باقية في حال الإرتجاع بعد الطلاق » فهي كالرجعة والحلسة‎ 
فلهذا اتفق الناس على‎ ٠ » وأما بالنظر إلى أنها فعل المرنجع من واحدة فهي بالفتح‎ 
. الفتح ؛ وقال الحوهري : الفتح أفصح . والرجعة ثابتة بالكتاب والسئة والإجماع‎ 

(؟)أي بغير عمد نكاح » لقوله تعالى ( وبعولتهن أحن بردهن في ذلك » إن 
أرادوا إصلاحا ) إلى قوله ( فامساك بمعروف أو تسريج باحسان ) وقال ( فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« مره فليرا جعها » وطلق حفصة ثم راجعها . 


(") وحكاه الوزير وغيره : اتفاق أهل العلم أنه إذا طلق لحر زوجته ثلاثا » 
ال ل لي ارا اي 


زوجا غيره . 
( 54 ) احترازا هن النكاح الفاسد . 


-- ا 


امورل نيار أو تدان لدي "ووو هالة :لمعنه )نيان طلق 
حر دون ثلاث » وعبد دون ثنتين: ( فله ) أي للمطلق حرا 
كان أو عبدا”” ولوليه إذا كان مجنونا ( رجعتها ) ما دامت 


( في 'غلتها ولو كرهت )؟" لقوله تعالى ( وبغولتهن أحق. يردفن 
في ذلك )" . 


(١)فله‏ رجعتها » لآأن غيرها 07000 

كلام الخرقي ؛ قال ي الإنصاف ‏ : نص عليه ؛ وهو المذهب »© وعليه جما هيز 
الأصحاب . وقال أبو بكر : لا رجعة بالخلوة من غير دخول » وهو قول أن 
حنيفة » وجديد قولي الشافعي » وأما المدخول بها يعني الموطوءة فقولا واجدا . 

(؟ ) رجعتها » ما دامت في العدة » إجماعا . 

(" )على الأصح » لأنها حق للمجنون » يخشى فواته بانقضاء العدة » فملك 
استيفاءه له كبقية حقوقه » وكذا الصبي' وللرتد أولى + فشرط لت أهلية 
النكاح بنفسه » فخرج بالأهلية المرتد » و بنفسه الصبي والمجنون . 

( 54 )أي أولى برجعتهن في حال القدة وو عله ها » أو بلفظ :. راجعت امرأتى ؛ 
ونحوه » وإذا راج في أذ عا عقب هذه الرجمة ؛ إذ لبت ذلك من + إن را 
إصلاحا ؛ وقال بعضهم : لا ب يشترط أن يريدا إصلاحا. ٠»‏ لدلالة الآية ية على التحضيض 
000 من الإضرار . 5 

وقال الشيخ : لا يمكن هن الرجعة إلا من: أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف » 
فلو طلق إذاً ففي ل » وقال : القرآن لايدل على أنه لايملكه » وأنه 
لو أوقعه لم يقع » كا لو طلق البائن ؛ ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه 


عليه فقد تناقذفن . 


أو خمالع " .أو. طلق 


(4) 


1 جه : )| 2 . 

وأما من طلق في نكاح فاسد" أو بعوض 
قبل الدخول والخلوة فلا رجعة” بل يعتبر عقد بشروطه 
ومن طلق نهاية عدده ” لم تحل له حتى تنكح زوجا 


2 0 ع (١‏ 
غيره " وتقدم وباتي " 


وموم كرن نين افق + 6 رينها . وقال الشيخ : :من 
أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة ة عقد النكاح فهو من المعتدين' 2 فإنه وان يستحل 
محارم الله » قبل الطلاق وبعده . 

(1) فلا رجعة » لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به للرأة ننسها من 
الزوج ٠»‏ ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة . 

()حيث لاعدة عليها » فلا تمكن رجعتها » فللرجعة أربعة شروط » 
الدخول واتحلوة » وكون الطلاق عن نكاح صحيح » وكونة دون ما علك » وكونه 
بلا عوض » فإذا وجدت هذه الشروط » كان له رجعتها ما دامت في العدة » لما تقدم 
وللإجماع » فإن فقد بعضها لم تصح . 1 

(4 ) رضاهما » وولي » وشاهدين . 

( ه ) بأن طلق الحر ثلاثا » والعبد اثنتين . 

9(" )إجماعا » لقوله تعالى ( فان طلقها ) لع في الثالثة ( فلا تحل له من بعد ) 
أي من بعد الثلاث » بل تحرم عليه ( عق نكم روجا غره) أي حي يطأها زورج 
آخر » ُُ نكا اح صحيح . 

(17)أي تقدم في كتاب الطلاق ١‏ 2 إذا طلق ثلاثا حرمت عليه 4 عق 3 
زوجا غيره » ويأتي أيضا في الفص-لأخيرال 00 


ب 56د 


وتعمل البعدة (نافظ راعت: انرا برصيرو) كارتنها > 
ورددتها » وأمسكتها » وأعدتها"" و(لا) تصح الرجعة 
نلفظل” :ل تتكنهيا بونطرها )> #رويدياة ولآن “ذلك 5 
والرجعة : استباحة بضع مقصود ؛ فلا تحصل 0 
( ويسن الإشهاد ) على الرجعة »© وليس 3 فيه" لأنها 
لا تفتقر إلى قبول » فلم تفتقر إلى إشهاد”” 





)١1(‏ لأن أكثر هذه الألفاظ » ورد بها الكتاب والسنة » وألحق بها ما هو بمعناها 
فالرد والإمساك ورد بهما القرآن ؛ والرجعة وردت بها السنة » واشتهر هذا الاسم 
فيما بين أهل العرف » وقد يكون لفظها هو الصريح » لاشتهاره دون غيره . وقال 
يوسف : أعدتها كناية » فلا تحصل الرجعة بالكناية على المذهب » وأظر حصول 
الرجعة بقول :. وأعلتها . 

(؟)أي في الرجعة . | 1 ْ 

(") كالتكاح » وقيل تحصل الرجعة بنكحتها ونحوه ؛ قال 5 الشرح 
أومأ إليه أحمد » واختاره ابن حامد . 

(4 ) وعليه جماهير الأصحاب » وهو مذهب مالك » وأني حنيفة » لما رواه 
أبو داود وغيره » عن عمران بن حصين أنه قال من طلق ثم يراجع ولا يشهد ‏ 
طلقت لغير السنة-» وراجعت لغير السنة » أشهد على طلاقها ورجعتها » ولا تعد ؛ 
وزاد الطبراني : واستغفر الله . 

( ه ) وهذا مذهب الجمهور » لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق » 
والرجعة قرينته » وعنه : يشترط ؛ لقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وظاهره 
الوجوب » فتأكد السنة . 


اؤآثلكا ده 


وجملة ذلك : أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي » ولا صداق » ولا 

رضى المرأة » ولا علمها 
قرف 

بعالم انيلعام يباك و( لها ) ما للزوجات ء 

من نفقة وكسوة ومسكن ( وعليها حكم الزوجات ) من لزوم 

مسكن ونحوه”” ( لكن لا 3 لها 6“ فيصح أن تطلق وتلاعن 

ويلحقها ظهاره وإيلاؤه '” ولها أن تتشرف له وتتزين”" 


9 ( وهي ) أي الرجعية ( زوجة ) 


» إجماعا » لقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) أي في العدة‎ ) ١( 
لقوله تعالى ( فإذا بلغن‎ ٠ ولأن حكم الرجعية حكم الزوجات » والرجعة إمساك‎ 
أجلهن » فأمسكوهن بمعروف » أو فارقوهن بمعروف ) وعن أحمد : يشترط‎ 
: لصحتها الإشهاد عليها ؛ وقال : يفرق بينهما » ولا رجعة له عليها ؛ وقال الشيخ‎ 
لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال .وعليه : فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها » لما‎ 
. روي عن علي : أنه أمر يجلد الشاهدين واتهمهما » ولم يحصل له عليها رجعة‎ 

. فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه‎ )١( 

0" ) مما يجب على الزوجات في الحملة . 

( 4 ) صرح به الموفق وغيره ؛ قال في الإقناع : ولعله مراد من أطلق ؛ وف 
الإنصاف : ظاهر قوله : والرجعية زوجة » أن لا القسم ؛ وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب .. 

( 5 ) ويرث كل منهما صاحبه إجماعا » وإن خالعها صح خلعه . 

3 أ نوفا أن قمر عن الطلتها دون الولف« وتريه انفادها ينها انار يق له 
كما تتزين النساء لأزواجهن » لإباحتها له . 


افا س0 


وله السفر والخلوة بها ووطؤها'" ( وتحصل الرجعة أيضا 
00 ولو لم ينو به الرجعة”" زول تع ملق اتغرطة 0 
كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك”" أو كلما طلقتك فقد 
راجعتك”" 2 بخلاف عكسه فيصح” ( فإذا طهرت ) 
المطلقة رجعيا ( من الحيضة الثالئة » ولم تختسل . » فله 
رجعتها )"أ روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله ع3 
لوجود 0 الحيض » المانع للزوج فق الولو .. 





)لأ ني حكم الروبجات » ال الاق . | 

(؟)وظاهر اتحرتي : لا تحصل إلا بالقول » وفاقا للشافعي » ومذهب مالك 
وأني حنيفة » ورواية عن أحمد تحصل بالوطء مع النية » فيبيح وطء الرجعية 
إذا قصد به الرجعة » وقال الشيخ : هذا أعدل الأقوال » وكلام ابن أني موسى 
في الأصول يقتضيه . 

( )أو إن قدم أبوك فقد راجعتك » أو إن شئت شكت فقد راجعتك . 
( 4 ) قال ني الإنصاف بلا نزاع » لآن الرجعة استباحة فرج مقصود » أشبهت 
التكاح .. ْ ش 

.(ه)أي بخلاف عكس تعليق الرجعة بشرط » كقوله كاما راجعتك فقد 

طلقتك عفيصح التعليق » وتطلق كلما راجعها » لأنه طلاق معلق بصفة . 

()حتى قيل قبل تمام الغسل » واختاره أبو اللحطاب » قال الزركشي : 
وهو ظاهر كلام اللخرتي وجماعة . وعنه : ليس له راجعتها بعد انقطاع الدم . 
(1) وعن أي بكر رضي الله عنه . 

(8) كا يمنعه الحيض » ولم تبح للأزواج » وظاهره : ولو فرطت في الغسل - 


كعكه 


فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ؛ ولم يكن ارتسجعها م تحل 
إلا بنكاح دوك وام يق اأحكم من قطع الإرث " 1 
والطلاق ؛ واللعان » والنفقة وغيرها'” فتحصل بانقطاع 
ادم" ( وإن 0 عدتها قبل رجعتها” بانت وحرمت 
لوطه مود ) "١‏ وول وعاطدي غيل 1 افير قرله فال 


0 


( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) أي في العدة 


000 
ثم جاء وأقام بيئة بذلك ردت إليه » لأن التكاح الثاني فاسد » ولا يطؤها إن أصابباً 


الثاني حتى تعتد » وكذا لو لم يصبها الثاني » احتياطا للأنساب » وهذا الصحيح من 
المذهب ؛ وقول أكثر الفقهاء . 

. بشروطه » وتعود على ما بقي من طلاقها‎ ) ١( 

(؟) فلا ترث إذا انقطع الدم » ولا تورث . 

(7 ) من -حقوق الزوجية . 

43 رواب والعدة » قاله القاضي والمجد » وغيرهما . 

(5 )أو طلقها قبل الدخول والحلوة . 1 
1 (")وتعود على ما , قي من طلاقها » سواء رجعت بعد فكاح زوج غيره أو 
قبله » وطثها الثاني أو لم يطأها » وعليه أكثر العلماء . 

(/ا)ورضاها 2 كنا تقدم . 0 | 

(8) فمفهوم الآية : أنها إذا فرغت عدتبا لم تبح إلا يعمد جلاية بشرطه عت 


اه لكات 


( ومن طلق دون مايملك ) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين " 
أو طلق العبد واحدة ( ثم راجع ) الللفةة ”7 0 أو 

تزوج ) البائن ( لم يملك ) من الطلاق 2 مما بقي) من 
" ( وطثها زوج ينو أوي )111 لان ريده الثاني 
لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول © فلا يغير حكم 
الطلاق » كوطء السيد” . 


عدد طلاقه 





- وإن ل تثبت رجعته وأنكراه رد قوله » وإن صدقه الثاني بانت منه » وعليه مهرها 
إن دخل بها » ولا تسلم إلى المدعي ٠‏ لأن قول الثاني لا يقبل عليها » بل في حق 
نفسه » والقول قولها » وإن صدقته لم تقبل على الثاني » لكن متى بانت منه عادت 
إلى الأوك بلا عقد جديد . 

(١1)ل‏ يملك من الطلاق أكثر مما بقي ٠‏ اثنتين إن طلق واحدة » أو واحدة 
إن كان طلق اثنتين 

ا 
7" 
| (؛ )ني قول أكابر الصحابة » منهم عمر وعلي . 
(ه)أي أمته » إذا طلقها زوجها » فإنه إذا زوج أمته » ثم طلقها زوجها . 
ثلاثا » أو اثنتين » ثم استبرأها السيد ووطئها ٠‏ فإنها لاتحل للزوج الذي طلقها 
بوطء سيدها » بل لابد من وطء زوج آخر » لا ملك يمين ٠.‏ 000 


مد٠ك"‏ هس 


بخلاف المطلقة ثلاثا » إذا نكحت من أصابها » ثم فارقها » 
ثم عادت للأول » فإنها تعود على طلاق ثلاث" . 





(١)إجماعا‏ » فلا تخلو من أحد أحوال ثلاثة » أن يطلقها الحر دون الثلاث » 
أو العبد دون اثنتين » ثم تعود إليه برجعة » أو نكاح جديد قبل زوج ثان » فتعود 
إليه على ما بقي من طلاقها بلا خلاف . أو يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ؛ 
ويصيبها ثم يتروجها الأول » فتعود بطلاق ثلاث إجماعا . 


والثالث طلقها دون الثلاث » فقضت علتها » ثم نكحت غيره » ثم تروجها 
الأول » فروايتان ؛ قال الموفق وغيره : أظهرهما أنها تعود إليه على ما بقي من 
النلاث » وهو قول الأكثر من الصحابة » ومالك والشافعي وغيرهم » والثانية عن 
أحمد » أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث » وهو قول ابن عمر وغيره ؛ والمذهب 
الأول » لما تقدم . 


104" .هس 
م /ؤو م/ ج / ؟ ( حاشية الروض المربع ) 


1 د 


( وإن ادعت ) المطلقة ( انقضاء عدتها » في زمن يمكن 

اتقفازها ) أى: عذقها ("فيه"" أو ):آأذطث: اتقهاء عدتها 

( بوضع الحمل الممكن وأنكره ) أي أنكر المطلق 

عدتها .( فقولها )”' لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها » فقبل : 

قولهة عند" "زوف (أدعقة ) أئ اانقضاء العدةة( التحرة بالحييض 
في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة )”© . 


. ني بيان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها منه وإنكاره » وما يتعلق بذلك‎ )١( 

(؟) فقولا ؛ قال في الإنصاف بلا نزاع » ولا فرق بين المسلمة والكافرة 
والفاسقة » والصحيحة والمريضة » لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه » لا يختلف 
باختلاف حاله » كإخباره عن نيته فيما تعتبر فيه » وإن لم يمكن انقضاء عدتها فيما 
ادعته » ومضى ما بمكن صدقها فيه » نظرنا » فإن بيت على دعواها المردودة لم 
تسمع ؛ وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها » أو فيما يمككن » قبلت » وإن سبقها » 
فال : ارتجعتتك ؛ فقالت : قد انقضت عدتي ؛ فالقول قوله . 

(") بلا يمين » لقوله تعالى ( ولا يحل طن أن يكتمن ما خاق الله في أرحامهن ) 
وقيل هو الحيض والحمل » ولولا أن قولهن مقبول » لم يحرجن بكتمانه . 

( 4 ) كالنية من الإنسان » فيما تعتير فيه النية » أو أمر لا يعرف إلا من جهته . 

( ه ) اللحظة هنا لتحقيق انقطاع الدم » وحيث اعتبر الغسل اعتبر له سلحظة 


أيضا . 


5-0-2 


أو ادعته أمة.ني أقل من خمسة عشر ولحظة ( لم تسمع 
دغواها )”لذن ورك أفل تزمن »نكن اتقشياة القلة فيه قله 
تسم دعوى “انقضائها فيما دونه 0 وإن ادعت انقضاءها في 
قلق الزية. اننا ونه "وريه و1" أنه حرفي ده 
مرات فيه » يندر ع ' ( وإن بدأته ) أي بدأت الرجعية 
مطلقها ( فقالت : .انقضت عدتي ) وقد مضي ما يمكن 
انقضاؤها فيه" ( فقال ) المطلق ( كنت راجعتك ) فقولها » 
لأيها تحفكر ف وؤغواء” لفق أبدة اتقفياة: المدة 02 لا تقيك إلا 


0 


نيا 


(1)ولم يضغ إلى بينتها , ' 

٠“‏ 093ل تم لي ؛ ون فى ما بتكن صدقه »ثم ادع + ف بقيت 
عن "دعو اها المردردة لم تقبل » وإن ادعت انقضاء عدتها ف المدة كلها » أو فيما 
يمكن منها قبلت » وتقدم . 3 لاا 
()»نص عليه ». لقول شريح ؛ إذا :ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في 
شهر » وجاءت ببينة من النساء الغدول.» من بطانة أهلها » ممن يرضى دينه 
وعدالته » أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث » وتغتسل عند كل قرء 
وتضل > ققد الفصيث عدنيا » وإلا فهي كاذبة . 

(4)أي وإن لم تأت ببينة على انقضاء عدتها في ذلك » لم تقبل دعواها » 
والمسلمة والكافرة في ذلك سواء . 

ظ (8 ) فلم يقبل قوها إلا ببينة » وإلا فلا » وإن ادعت انقضاء عدتما في فى أكر 
عن شهر )قل إل ننه + لعدم بريه دلت + 
(5) كأكثر من شهر : 


-1333؟5ه 


أنه كان زالعنيا قبل 23 عزنا" و داعا 
ومتى رجعت قبل » كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به" 
( أو بدأها به ) أي بدا الزوج بقوله : كنت راجعتك ؛ 
(فأنكرته ) وقالت : انقضت عدتي قبل رجعدك ( فقولها ١‏ 
قاله الخرتي” . قال ني الواضح ‏ في الدعاوي ‏ نص عليه ”” 


0 . لقف 090( 
وجزم به أبو الفرج الشيرازي” وصاحب المنور” 


(١)وخبرها‏ بانقضاء عدتها مقبول » لإمكانه » فصارت دعواه الرجعة » 
بعد الحكم بانقضاء عدتها » فلم تقبل . 

(؟) قدم قولها » لأن خبرها بانقضاء عدتها » يكون بعد انقضائها » فيكون 
قوله بعد العدة » فلا يقبل ؛ وصححه غير واحد . وقال الموفق وغيره : إن قال 
بعد انقضاء عدتها » كنت راجعتك ني عدتك » فأنكرت » فالقول قوها بإجماعهم » 
لأنه ادعاها في زمن لايملكها » والأصلى عدمها وحضول البينونة . 

(*)أي ومتى رجعت عن قوها : انقضت عدتي قبل رجوعهاء» “ا يقبل 
اعتراف أحدهما بالتكاح بعد جحده » "ما لو ل يسبقه انكار . 

(؛ ) وتمام كلامه : ما ادعت من ذلك ممكنا . 


(ه)أي قال ابن عقيل تعر كيه لرافع؟ » في أحكام الدعاوي - نص 
عليه أحمد . 


(" ) عبد الواحد بن محمد المقدسي » صاحب ٠‏ البهيج 3 لمتوني : سئة ست 
وثمانين وأربعماثة . 


(7) تقي الدين » أحمد بن محمد الآمدي » البغدادي . 


( 


والمذهب في الثانية”" القول قوله كما في الإنصاف”"' وصححه 


م 


في الفروع وغيره ؛ وقطع به في الإقناع والمنتهى . 


. وهي ما إذا بدأها » بقوله : كنت راجعتك‎ ) ١( 
(؟) قال متى قلنا : القول قوطا ؛ فمع يمينها » عند الحرئي والمصنف » وقدمه في‎ 
الرعايتين والحاوي . وقال القاضي قياس المذهب : لا يجب عليها اليمين وهي‎ 
رواية عن أحمد » ذكرها في الرعايتين » والزركشي . وكذا لو قلنا : القول قول‎ 
» الزوج ؛ فعلى الأول » لو نكلت لم يقض عليها بالتكول ؛ قال القاضي وغيره‎ 
. وظاهر كلامهم : أنها لو لم تنكر ولم تقر » بل قالت : لا أدري أنه لايقبل قوله‎ 
(")فعبارتهما : وإن سبق فقال : ارتجعتك ؛ فقالت : قد انقضت عدي‎ 
قبل رجعتك » فأنكرها » فقوله » اه » وإذا ادعى في عدتمها » أنه كان راجعها‎ 
» أمس » أو منذ شهر ؛ فقال الموفق وغيره : يقبل قوله » لأنه لما ملك الرجعة‎ 
. ملك الإقرار بها » كالطلاق » وببذا قال الشافعي » وأصحاب الرأي وغيرهم‎ 


د ْ 0 
( إذا استوفى ) المطلق ( ما يملك من الطلاق ) بن طلق 
الحر ثلاثا”" والعبد اثنتين”" حرت علنيا ات 1 نشلاها 
ددج ( غيره بدكاح صحيح "' ' لقوله تعالى ( فإن طلقها فلا 


تحل له من بعل 0 د زوج غير ا قوله 
( الطلاق مرتان )" ْ 


(١)ني‏ بيان أحكام ما إذا استوفى نا ملك من الطلاق © اراد انار جاعها ؛ 
وما يحلها له ؛ بوطء زوج غيره. 
(؟)والمذهب وقول الأكثر » ولو في مجلس واحد ؛ وغير 0 ِ 
تبين بواحدة ؛ ولا رجعة له عليها إلا برضاها وترجع إلى الحر" بطلفتين » 
طلقها ائنتين ثم تزوجها » رجعت إليه بواحدة بلا خلاف . 
(" ) ولو عتق » قبل انقضاء عدتها » حتى تنكح زوجا غيره » هذا المذهب . 
وقول الأأكثر*: 
(؛ ) وتقدم ذكر شروطه » قال الوزير : اتفقوا على أنه إنما يقع الحل » 
بالوطء في النكاح الصحيح . وقال الموفق وغيره : يشترط للها للأول ثلاثة شروط 
أن تنكح زوجا غيره » وأن يكون نكاحا صحيحا » وأن يطأها في الفرج . 
(ه )أي حتى يطأها زوج آخر » في نكاح صحيبح » قال العلماء : كل موضع 
في القرآن » ذكر فيه النكاح » فالمراد به العقد » إلا هذه الآبة » فالمراد بها الوطء . 
واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول . 
(5) أي فإذا طلقها التطليقة الثالثة » حرمت عليه » ولا نزاع في ذالك » وإنما - 


512ب 


فيد )"" افلا كر العقد » ولا 1 » ولا لاخر 
00 


0 : 0 
( ويكفي ) في حلها لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) كلها 
من الزوج الثاني" 


- تنازعوا فيما إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة » أو كلمات ني طهر واحد » وتقدم 


ترجيح أنها ثلاث . ٠‏ 
(١)لأن‏ الوطء المعتبر شرعا » لا يكون في غير القبل مع الإنتشار » لحديث 
العسيلة . 


(؟) فقد اتفق العلماء » على أن النكاح ههنا » هو الإصابة » وقال الشيخ : 
النكاح الذي يبيحها له » هو الذي يقران عليه بعد الإسلام » والمجيء به إلينا للحكم 
صحيح » فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود » وكذلك لو تروجها على أختها » 
ثم ماتت الأخت » قبل مفارقتها » فأما لو تزوجها في عدة » أو على أختها » لم 
طلقها » مع قيام المفسد » فموضع نظر » فإن هذا التكاح لا يثبت به التوارث » 
ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح » فينبغي أن لا تحل له . 

() وهو قول أي حنيفة والشافعي » لأنه وطء من زوج » في نكاح صحيح . 


(؛ )من قوله تعالى : ( حتى تتكح زوجا غيره ) ولقوله صلى الله عليه وسلم 
م حتى تذوق العسيلة ») » وهو مذهب أني حنيفة والشافعي » وذلك إذا دليء 


في نكاح صحيح . 
) وإن لم ينزل » لآن أحكام الوطءء تتعلق“بذوق العسيلة » وحكى ابن -' 


د 6(لكهت 


( أو قدرها مع جب ) أي قطع للحشفة '" لحصول ذوق العسيلة 
بذلك”" ( في فرجها ) أي قبلها” ( مع انتشار وإن لم 
ينزل )”© لوجود حقيقة الوطء”” ( ولا تحل ) المطلقة ثلاثا 
ورور عي ")روط قدي "ليوطاي رساك يمون 


-المنذر : أنها لو كانت نائمة » أو مغمى عليها » فلا تحل » وني المبدع ؛ يحتمل 
حصول الحل » للعموم » فالله أعلم . 

(١)أي‏ ويكفي في حلها » تغييب قدر الحشفة » إذا كان مجبوبا بقي من 
ذكره قدرها » فأوبحه » لأنه جماع يوجب الغسل » أشبه تغييب الذكر » وإلا فلا . 

(؟) أي بإيلاج الحشفة أو قدرها » ولأنه بمتزلة الحشفة من غيره . 

. لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا » لايكون في غير القبل‎ ) "١ 

( ؛ ) لحديث العسيلة » ولا توجد إلا مع انتشار وإن لم ينزل » لوجود العسيلة 
وهي الجماع » وأحكام الوطء تتعلق به . ش 

(ه ) بإيلاج الحشفة أو قدرها ؛ قال ابن القيم : وإباحتها له بعد زوج من 
من أعظم النعم » وكانت شريعة التوراة مالم تتزوج » وشريعة الإنجيل المنع من 
الطلاق ألبتة » وشريعتنا أ ككل وأقوم بمصالح العباد » فأباح له أربعا » وأن يتسرى 
بما شاء » وملكه أن يفارقها » فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها » فإذا 
طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل ». إلا بعد نكاح ثان رغبة . 

(1) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة » ولا يحصل به . 

(7) كأن يطأها رجل ظنها زوجته . 

(8) كأن تملك ويطؤها سيدها » ولو كانت أمة » فاشتراها مطلقها » لم تحل . 


و) وطء في ( نكاح فاسد )"" لقوله تعالى ( حتى تنكح 
زوجا غيره )”" ( ولا ) تحل بوطء ( في حيض © ونفاسن. ع 
وإحرام » وصيام فرض لأن التحريى في هذه الصور » 
افق فيها -» الكق الله تقال ''" بوشتحل بواطام مغرف > كترض ” 
أو ضيق وقت صلاة » أو في مسجد ونحوه ( ومن ادعت 
مطلقته المحرمة ) وهي المطلقة ثلاثا ( وقد غابت ) عنه " 


(١)قال‏ الوزير وغيره : اتفقوا على أن الوطء في النكاح الفاسد » لا تحصلن 
به الإباحة إلا في أحد قولي الشافعي » وا 

من أحكام التكاح » لا تحل له به . 

00١ ني نكاح صحيح بإجماع أهل الغلم‎ )١( 

() هذا المنصوص عند بعض الأصحاب . 

. (؛ )وقال ابن ررجب : لا عبرة بحل الوطء ا 
الرجعة به » فلو وطثها في الحيض أو غيره كان رجعة » اه ؛ وهو مذهب جمهور 
أهل العلم » أني حنيفة ومالك ٠‏ واختاره الموفق والشارح وغيرهما » وهو ظاهر 
قوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) وهذه قد نكحت زوجا غيره ؛ وقوله : و حتى تدوق 
عسيلته » وقد وجد » ولأنه وطء في نكاح صحيح . ش 

(ه)أي كرض الزوجة » لتضررها بوطته . 

(؟) كفي حال منع نفسها » لقبض مهر حال » وكقصد إضرارها بوطء » 
لعبالة ذكره » وضيق فرجها . 

(7) ثم حضرت »ء وكذا لو غاب عنها ثم حضر » فادعت ذلك . 


بت 1( سه 


( نكاح مَنْ أحلها ) بوطثه إياها”" (و) اذعت ( انقضاء 
عدتها منه ) أي من الزوج الثاني( فله) أي للأول ( نكاحها 
إن صدقها ) فيما ادعته ( وأمكن ) ذلك » بأن مضبى زمن 


زيف 


يشيع و" لاما ةا ا 





' (١)ني‏ نكاح صحيح . 

(؟) قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » منهم الحسن ٠‏ والأوزاعي » 
والثوري والشافعي ». وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . ٠‏ 

(") وعلى ما أخبرت به عن نفسها “ولا سبيل إلى معزفة ذلك حقيقة إلا من 
جهتها » فوجب الرجوع إليه » وإن لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها » لم يخل 
له نكاحها » لأن الأصل التحريم » ولم يوجد ما ينقله عنه . 

وقال الشيخ : ومحل هذه المسألة را لسع إ كن ل ا بل 
لمجهول » كما لو قال : عندي مال لفلان » وسلمته إليه ؛ فإنه لا يكون إقراراً 
بالإتفاق + فكذلك قوها : كان لي زوج فظلقني :»2 أو سيد فأعتقني ؛: بخلاف قوها : 
تزوجني فلان وطلقني ؛ لأنه كالإقران بالمال » وادعاء الوفاء ء والمذهب أنه لايكون 
إقرارا . وقال' : أما من كان لما زوج » وادمة أنه , طلقها.. »> 4 تتروج ,عجرد 
دعواها » باتفاق المسلمين . ْ ْ 1 2 


ماكب 


ش كتاب الإيلاء 00 


5 © أي : الحلف”" 100 0 ا 0 لينم 
( وهو ) شرعا : ( حلف زوج ) 0 الوطء” ( بالله تعالى ‏ 


أو صفته ) كالرحمن الرحيه '" 


اوم را دراك تيص للا لفطل ل لدي ودر ترط 
000 » أن يككون من زوج يمكنه الوطء » وأن يحلف بالله أونصفة 
من صفاته » لا بنذر أو عتق » أو طلاق أو ظهار » أو صدقة أو حج » أو تخزنم 
مباج. .وأن يحلف .غلى ترك الؤطء.» ني-القبل لافيما جونه + والرايع أن يحلف على 
أكثر من أربعة أشهر ا ري سير 
وهو : أن تكون الزوجة يمكن وطؤها . ْ ْ 

. لغة » وهو إفعال » من الألية بتشاديد الياء‎ )١( 
» ا لألية ألا » يقال : آليت من امرأتي أولي إيلاء‎ 7 
0 0 إذا حلف لا يجامعها . ش‎ 

عومد انساتهم ) يحلفرن ويقال تل يتلى » وني الحديث القدسي 
«من ذا الذي يتألى علي » . 0 

ره لاعن بجوي > ولاحي م وتوف 0 
(91) ورب العلمين » والخالق الرازق ؛ وغيرها من أسمائه وصفاته » التي سمى - 


ب 515 - 


( على. ترك وطء زوجته في قبلها )”" أبدا » أو ( أكثر من 
قال تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر ) الآية'” وهو محرم”” ولا إيلاء بحلف بنذر ”" 


ال * 
أربعة أشهر 


زف 


أو عتق » أو طلاق 


د كن 0 لبقام 7 رس لادطول الا روم زلا خوك الاقم 
بغير ذلك » ولا يكون إيلا ء . 000 2000 
أو مجنونة » صغيرة )© أو آبسة يمكن وطؤها لا أمته أو أجنبية » وهو قول 
الجمهور . ش ش و 
(؟)أو يطلق مصرحا بذلك » أو ينويه في حال رضى أو غضب » والزوجة 
مدخول بها أولا » قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه إذا حلف بالله تعالى » أن لا 
يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر » كان موليا » فإن حلف أن لا يقربها أقل من 
أربعة أشهر » لم يتعلق به أحكام الإيلاء » وإذا حلف أن لايقربها أربعة أشهر » 
() أي قال تعالى للأزواج الذين ( يؤلون من نسائهم ) أي يحلف أحدهم على 
ترك وطء زوجته » مدة تزيد على أربعة أشهر ؛ ( تربص أربعة أشهر) فلا يتعرض 
له قبل مضيها » وبعد مضيها يوقف » ويؤمر بالفيء أو الطلاق: ». بعد مطالبة المرأة ؛ 
نزلت فيما كان أهل اخاهلية يطيلونه » من مدة الإيلا ء . 5 ١‏ 
( 4 ) في ظاهر كلام الأصحاب » لأنه يمين على ترك واجب . 
(ه ) فلو قال : إن وطثتك فلله علي صوم شهر » أو فعبدي حر . لم يكن موليا . 
()أو صدقة.مال » أو حج » أو ظهار » أو تحريم مباح“من أمة أو غيرها 6 ع 


ولا بحلف على ترك وطء سريته”" أو رتقاة”" ( ويصح) 
الإيلاه ( من ) كل من يصح طلاقه من مسلم و ( كافر و)حر 
و( قن" و) بالغ و ( مميز”” وغضبان وسكران”” ومريض 
مرجو برؤه” وممن ) أي زوجة يمكن وطؤها » ولو ( لم 
يدخل بها )”" . 


فلي عرلء لان يشلك اقام ولام علي بغرن » فيسمى حلفا تجوز » لمشاركته 
القسم ني الحث على الفعل ٠‏ أو المنع منه . والإيلاء المطلق » هو القسم ؛ هذا 
اللثهور » وقول الشافعي في القديم » وعن أحمد : هو مول ؛ وهو قول الأكار » 
فالك وأت: حنيفة » والشافعي وغيرهم » لأنها مين منعت جماعها »' فكانت إيلاء » 
كالخلف بالله . ٠‏ 

(1) لقوله ( يؤلون من نسائهم ) وليست هذه من نسائه . 

(1) أو قرناء » فلا يصح الإيلاء منهما » ؛ لآن الوطء متعذر دائما » فلم تنعقد 
اليمين على تركه . 

(؟) لقوله ( يؤلون من نسائهم ) . 

كاه وعد رط معام رن اال : يصح الإيلاء من الم 
ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ » لعدم تكليفه قبل » ولا كفارة عليه بالوطء » لعدم 

( © ) كالطلاق ؛ لعموم الآدلة » وتقدم استيفاء الكلام فيه . 

(5) لعموم ( يؤلون من نسائهم ) ولأنه مرجو القدرة على الوطء » فصح منه 
وإلا فلا » لآنها مين على ترك مستحيل » فلم تنعقد . 

(7) وهو قول مالك » والشافعي » وغيرهما . 


لعموم ما تقدم ”5 و(لا) يصح الإيلاء ( من ) ا 
( مجنون" ومغمئ عليه ) .لعدم القصد'" (:و) لا.من 
( عاجز عن وطءٍ لجب كمل أو شلل )* لأن المنع هنا 
ليس لليمين”” ( فإذا. قال ) لزوجته ( والله. لا وطئتك أبدها"”' 

أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ) كخمسة أشهر" (أو:) 


قال : والله ١‏ وك (حتى زل عي ) بن مريم بهن 
السلام” ( أو) حتى ( يخرج الدجال”" . 
)من عموم الآية وغيرها » ولأنه ممتنع من جماع زوجته .بيميئه » فأشبه 
ما بعد الدخول » ويصح من الصغيرة والمجنونة » إلا أنه لا يطالب بالفيئة في حال 
الصغر والجنون . . 
(1 ) وكذا صبي غير مميز » لآن القلم مرفوح عنهما » ولأنه قول »يجب بمخالفته 
كفارة أو حق » فلم ينعقد منهما كالنذر .. 
( ") فلا يدري ما يصدر منه . 
(: )أو غيرهما للذكر » ولو آلىثم جب., بطل إيلاؤه . 
 '‏ (ه)فلا يطلب منه الوؤطء » لامتناعه » لعجزه عله .2 ٠‏ 
(5) فهو مول ». تضرب له مدة الإيلا :. ل ا ل 
(/) فهو مول » لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر » فإذا حلف على أكثر 
جا فيو ودرا لبس تولت» الأ مله الإبا بحاي اللوا بدا ما 
(86) فمول ؛ لغلبة الظن بعدم ونجوده في أر بعة أشهر . ْ 
43 أودعى تخرج الدابة » أو غير . ذلك » من أشراط الساعة الكبرئ 2 
0 ئ : 


ب اكب 


ا 


و ) غياه بمحرم” أو ببذل مالها"" ار 7 لا وطقتنك 
( حتى تشربي الخمر”" أو ع دينك” أو تهبي مالك" 
ونحوه ).أي -تخو ا عاذي 0 ا 


)0ن 


مدة الإيلاء” ( فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه 


)١(‏ كحتى تركي صلاة فين + أو تسقطي ولذلك » أو حت تزف + تحر 
ذلك مما مثل وغيره . 


(؟) كحتى تسقطي صداقك » ونحوه . 

(") أوتأ كلي لحم خنزيز ونحوه » من كل فعل محرم » جعله غاية له فمولٍ 
لأنه علقه بممتنع شرعا » أشبه الممتنع حسا . 

(4)أو حتى تكفلي ولدك » أو يسقط أبوك عني ديه . 

(ه ) كتهبيني دارك » أو يبيعني أبوك داره . 

(5)من فعلها محرما أو بذها مالحا عن غير رضاها » لكونه محرما أشبه شرب 

لثمن واتحره : 

(7) للآية » وني الصحيح أن ابن عمر قال : إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف 


على مدة تزيد عليها » فهو مول » يوقف حتى يطلق » ولا يقع به الطلاق حتى 
طلق و ؤذكره المقاري عن رمع عادر ايعان ؛ وقال سليماك بل بان > أدركت 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله جلك ملوودم » كلهم يوقفون المولي » 
وهو مذهب جماهير العلماء » وظاهر الآية , 


(8) ولا يفتقر إلى ضر ب حاكم » "كهدة العدة ؛ لأنها ثبتت بالنص والإجماع » 
ويحسب عليه زمن عذره لاعذرها 4 ولا تضرب له مدة مع عذرها 03 


داظالأكهت 


ولو ) كان المولي ( قثا ) لعموم الآبة”" ( فإن وطى> ولوء 
بتغييب حشفة ) أو قدرها عند عدمها في الفرج ( فقد فاء )"" 
لأن الفيئة الجماع » وقد أتى به”" ولو ناسيا أو جاهلا”" 
أو مجنونا”" أو أدخل ذكر ناته" لأن الوطء وجد" ( وإلا) 
يف بوطء من آلى منها ء ولم تعفه” ( أمره ) الحاكم 
( بالطلاق ) إن طلبت ذلك منه" . 


.. أي : فلا فرق ني المدة » بين الحر والعبد‎ )١1( 
(؟ ) ولوكان وطأ محرما ء كفي حيض » أو صيام فرض » لأن يمينه انحلت‎ 
. فزال حكمها » وزال عنها الضرر » وإن كان عصى بذلك‎ 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » أن الفيء الجماع » وأصل‎ )"( 
. الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه » أي من الوطء ووجد » واستوفت المرأة حقها منه‎ 
٠ . )أي أنها زوجته » أو نائما‎ :( 
. (ه ) لوجود الوطء » أشبه ما لو فعله قصدا‎ 
. لوجود الوطء » لكن لا تنحل يمينه مع النسيان » وما عطف عليه‎ )5( 
فانحلت يمينه بذلك . اا‎ )( 
. بسكون العين » أي تسقط عنه المرأة حقها‎ )8( 
.(4)أي الطلاق ء أو الفيئة وأبي الفيئة » ومفهومه : أنها لا تطلق بمضي‎ 
. المدة » وهو قول الجمهور‎ 


-114 مه 


(00) 


لقوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )'" ( فإن 
أبى ) المولي أن يفيء » وأن يطلق" ( طلق حاكم عليه ٠‏ 
واحدة أو ثلاثا” أو فسخ )”' لقيامه مقام المولي عند امتناعه””" 
( وإن وطى: ) المولي من آلى منها ( ني الدبر أو ) وطئها ( دون 


(١)أي‏ فإن حلف لا يجامع » أكثر من أربعة أشهر » ولم يف بل عزم » 
وحقق إيقاع الطلاق وقع » وفيه أنها لا تطلق إلا بقول يسمع . . 

)١(‏ بعد مضي الأربعة أشهر » فقال الوزير : اتفقوا على أنه لا يقع عليه 
الطلاق » ولا يوقف » حتى يعضى عليه أربعة أشهر » فإذا مضت » فقال مالك » 
والشافعي 2 وأحمد : لا يقع بمضي المدة ع حتّى يوقف ليفيء أو يظلق ؛ وقال 
مالك وأحمد : إن امتنع يطلق عليه الحاكم . | 

(") وكونه مباحا للحاكم فيه نظر » لأن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 00 5 
وقال الشافعي : ليس له أن يطلق إلا واحدة » قالوا : ولا يتأتى من الخاكم على 
الزوج رغما عنه » إلا في الإيلاء ققط ء فإنه يقع. من الحاكم » أو من الزوج » فإن 
أتيا بصيغة الطلاق » فيحسب من عدد الطلقات » قال الشيخ : وإن لم يف وطلق بعد 
المدة » أو طلق الحاكم عليه » لم يقع إلا طلقة رجعية » وهو الذي يدل عليه 
القرآن » ونص عليه أحمد . 

(5) أي أو فسخ عليه الحاكم » لأن الطلاق تدخله النيابة » وقد تعين مستحقه 
فقام الحاكم فيه مقام الممتنع » كأداء الدين » وإن أتيا بصيغة الفسخ ٠»‏ أو التفريق 
لدو الخال عتو الا ,مقع يم عبد الطلزى »لحن اوزواجت :»بولا رضح جوع عاجها 
إلا بعقد جديد » بشروطه . 

( ه ) فملك ما يملكه » والخيرة في ذلك للحاكم » فيفعل ما فيه المصلحة . 


م/ :٠‏ /ج / * ( حاشية الروض اأربع ) 


الفرج فما فاء ) لآن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء 
قٍِ القبل"" والفيئة : الرجوع عن ا فك تخصل الفيئة 
بغيره كما لو قبلها”" ( وإن ادعى ) المولي ( بقاء المدة ) أي 
مدة الإيلاء 2 وهى الأربعة أشهر » صدق »© لآنه الأيا " 


ره 


( أو ) ادعى ( أنه وطئها وهي ثيب 6 صدق مع يمينه ) 
لأنه أمر خفي ءلا يعم إلا من جهته”" ( وإن كانت ) التي 
آلى منها ( بكرا ؛ أو ادعث البكارة" وشهد بذلك ) أي 
ببكارتها ( امرأة عدل صدقت )” وإن لم يشهد ببكارتها 


() 


(١)والدبر‏ » وما دون الفرج » ليس بمحلوف عليه فالدبر محرم » وما دون 
الفرج لايسمى وطأ يفيء به المولي . ٠‏ ظ 

(7)أي عن اليمين على ترك الوطء في القبل » وسمي الفيء رجوعا » لأنه 
رجع إلى فعل ما تركه بحلفه . 

(") ولأن ذلك أيضاً » لا يزول به ضرر المرأة . 

( ؛ ) فقبل قوله مع بمينه » كما لو اختلفا ني أصل الإيلاء . 

(ه )في الصورتين » وبي الأخيرة كما لو ادعى الوطء في العنة . 

(5 ) فقبل قوله فيه مع يمينه كالدين » وكقول المرأة في حيضها . . 

() واختلفا في الإصابة » بأن ادعى أنه وطثها وأفكرته . - 

(8) لأن قوها اعتضد بالبينة » ولأنه لو كان وطئها زالت بكارتما . 

(91) كما لو كانت ثيبا كما مر » وكنظائره » للخبر . 

اكه 


( وإن ترك ) الزوج ( وطأّها ) أي وطء زوجته ( إضرارا بها 
بالأبعيق ) 'غل خرزك وطفها"؟ ( ولا عدن ) له( فكمول  )‏ 
وكذا من ظاهر ولم يكفر" فيضرب له أربعة أشهر”“' فإن 
وطىءة وإلا أُمر بالطلاق” فإن أبى طلق ‏ عليه الحاكم » 
أو فسخ النكاح » كما تقدم ني المولي” وإن انقضت مدة 
الإيلاء » وبأحدهما عذر يمنع الجماع” 


3ع( 


أمر أن يفي 2 
بلسانه » فيقول : متى قدرت جامعتك” . 


(١)أكثر‏ من أربعة أشهر . 

(7) تضرب له مدة الإيلاء » ويحكم له بحكمه » لأنه تارك لوطئها إضررا 
بها » أشبه الموللي » ويحلف لدعواه ترك الإضرار أو عدمه » مع قرينة ظاهرة » 
وظاهره : أنه لو تركه من غير إضرار لا يحكم له بحكم الإيلاء قال في الإنصاف 
وهو المذهب ؛ وقطع به الأكثرون . وإن تركه لعذر » من مرض أو غيبة أو نحوه » 
لم تضرب له مدة » قولا واحدا . 

(") أي لظهاره فكمول . 

(4؟ )مدة الإيلاء » ويثبت له حكمه . 

( )إن طلبت ذلك منه » ما تقدم ني الإيلاء . 

(5)إذا أبى الفيئة والطلاق » وتقدم موضحا . 

) كإحرام ونفاس » لم تملك الفيئة . 

(8) لأن القصد بالفيئة » ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء » وإعتذاره 
يدل على ترك الإضرار . 


اك 9 


5 0 5 00 1ك 

ثم متى. قدر وطىة أو طلق" ويمهل لصلاة فرض » وتحلل 
1 / 4 5 0( . ا 
من إحرام 6 وهصم وتو ' ومظاهر لطلب رفبة ‏ »© 
ثلاثة أيام ٠‏ 


. (١)لزوال‏ عجزه الذي أخر لأجله » كالدين يوسربه المعسر . 
(١؟)‏ كفطر من صوم واجب » ودخول خلاء » ورجوع إلى بيته » لأنه 
العادة » فإن كفر بالصيام لم يمهل » لأن مدته تطول . 
( )أي وبمهل مظاهر لطلب رقبة ء ثلاثة أيام » لأنه يسير » لا لصوم لأنه 
كثير » ومتى ل يبق لمول عذر » طلبت الفيئة وهي اللجماع » ولزم القادر مع حل 
وطئها . 


وصلى الله على م#مد وآ له وصحبه وسلم 


آخر المجلد السادس » من حاشية الروض المربع » ويليه المجلد السابع 
00 وأوله : « كتاب الظهار » . 


الصفحة ' 


فهرس المجلد السادس من حاشية الروض المريع 


ا موضوع 


باب الهبة والعطبة » وتصرفات 


المريض وغير ذلك . 
تعريف الهبة » ومحترزات 
التعريف مع بيان المراد بالعطية 
هنا . 

حكم هبة المعدوم والمجهول 
م 0 الهبة وقتصح مع 
التحقيق بي ذلك . 

تلزم بالقبض بإذن واهب 
تبطل بموت المتهب قبل القبض 
والصدقة ولحو ذلك ٠.‏ 


ومؤقتة وحكم العمرى والرقى 
فصل في بيان أحكام العطية 


عطيتة الأولاد على قدر إرثهم 


دون سائر الأقارب 





الصفحة " 


1 


01 


>32 


35 


2 


38 


عه 531 ةا 





الموضوع / 


. التسوية بينهم برجوع أو زيادة 


مع الدليل والتوضيح 


حكم الشهادة على التخصيص 


وثبوته بموت الواهك 


لايجوز لواهب أن يرجع إلا 


الأب بشروطه .. 


هيجوز للأب أن يأتذه من 
مال ولده ومالايجوز وحكم 
تصرفه فيه . 

وطء جارية ابنه » وعدم مطالبة 
الإبن لأبيه بدين ونحوه . 


حكم الصدقة والهدية وأنهما 


لكتارر اردع اوضع دلت + 


فصل .في .تصرفات . المريض 
ومحاباته بعطية ,ونحوها »وأن 
الصدقة في الصحة أفضل . ؛ 
من مر ضه غير مخوف فتصر فه 
لازم ولومات مه 


الصفحة 





الصفحة 


ال موضوع 





نا 


هو 


لذن 


58 


51 


بك 


ءءء 


ذكر أمثلة لمن مرضه مخوف 
وأن عطاياه كوصية ٠.‏ 


أمثلة لشبه المخوف وأنالمريض 
إذا عوفي فكصحيح : 
يعتير الثلث عند موته فإِن 
ضاق قدمت العطية . 


ماء العطية : ومعاوضة المر يض 


00 : 


تفارق العطية الوصية في أربعة 
أشياء . 

ملك المريض من يعتق عليه 
وحكم إرثه منه . 

كتاب الوصايا . 

تعريفها لغة وشرعا وذكر من 
التفصيل - قي حكم الوصية 
ومقدارها ٠.‏ 

لاتجوز بأكثر من الثلث لمن 
له وارث 43 ولا لوارث إلا 
بإجازة الورثة . 


/ع.4 


1/6 


54 


اه 


ان 


كه 


كه 


مه 


م 


- 51 


تكره وصية فقير » ونجوز 
بالكل من لا وارث له . 
إن لم يف الثلث بالوصايا 
فالتقص بالقسط . 

الل بالقيول: + 

عكر مل للها رده 
والرجوع فيها . 


يخرج الواجب من كل مال 


الموصي بعد موته . 


باب الموصى له 


ذكر من تصح له مع الدليل 


والتوضيح . 


الوضية لعبد غيره » وبحمل 


ولحمل . 


: الوصية بحج ولملك وميمة 


وميت وكنيسة وغير ذلك مع 


التفصيل لما يصح منها . 
.وصيته بماله لابنيه وأجني 


أو لزيد والفقراء : 





الصفحة 


ا موضوع الصفحة ال موضوع 

5 باب الموصى به من مال أو 00١‏ قصر الوصي على المأذون فيه 
منفعة . وما يقضيه باطنا . 

5 تصح بما يعجز عن تسليمه 20 ظهورالدين بعد تفرقة الوصي 
وبالمعدوم وما فيه نفع مباح . الك 

08 حكم المستحدث بعد الوصية و يحوز صرف الثلث ني الأصلح 
وتلف المغين أو غيره . إذا لم يعين .. 

١‏ باب الوصية بالانصباء 045 تولي تركة من مات بمكان 
والأجزاء 1 لاحاكم به ولا وبحي . 

37 ذكر الغرض هلهأ وتقسيم 453 كتاب الفرائضص 
مسائل الباب مع الأمثلة للقسم 05 تعريفها والحث على تعلمها 
الأول . وله . 

4ط أمثلة للقسم الثاني والثالث مع 8 أسباب الإرث مع التفصور 

5 باب الموصى إليه 4 المجمع على توريثهم بالإإختصار 

0 تعريفه وحكم دخوله فيها والإتمعلمن 
ومن تصح إليه . 04١‏ اضئاف الورثة ومن يرث 

منهم إذا اجتمعوا . 
وصيته إلى زيد وبعده إلى عمرو ش 9 
01 ؟9 ذكر ذوي الفروض مع 

ركم تمر ط: اتفصيل ليراث الزوجين 

04 وقت قبوله لها وما تصح فيه والأبوين . 








الصفيدة ا موضوع الصفحة ا موضوع 
95 فصل : في أحكام ميراث 4 فصل : في ميراث البناث 
الحد مع الإخوة. والتحقيق في وبنات الابن والأخوات . 
ذلك , 
ا ا 4 فرض التصف. للبنت وبئثت 
ةك خمس صور الأحظ له المقاسمة الابن والأخت. الشقيقة أو 
مو “- ذكر الحالة الثانية والثالثة .... لاب مع لصيل 
04 مايعطى مع الإخوة إذا كان ٠‏ فرض الثاثين لثنتين من الجميع 
2 | و - ع 43 
سو ال د فأكثر مع التوضيح . 
٠‏ ذكر :مسألة الأكدرية 1 
التوض - ١‏ فرض السدس لبنث ابنفا كثر 
ا وأخحت لأب فأكثر تكفلة 
١‏ ممسائل المعادة مبنية على أصلين الثاثين مع التوضيح. . 
٠6‏ فصل ني أحوال الآم 6 افرض السدس والثلث لولد 
5١#‏ لا أريعة أحوال .22 اذم جع الترتيج + 
ْ فصل في الحجب 
١‏ الها للثلث » وثلث الباق * 
ا 0١‏ تعريفه وبيان أهميته مع التفصيا 
0-5 وعصية ولدالد الزنا والمنفى 1 . 
٠‏ . ن يحجب حجب حرمان . 
بلعان . ش 
فصل ني فيراث الحدة الات 
1 اذاكر نع درواتك «المتدين م 0٠‏ تعريفهم لغة واصطلاحاً . 
٠‏ الجدات. مع . التوضيح لكيفيته 0 أقسام العصبة مع التفصيل 
٠١‏ ترث اللردة بقرابتين ثانى والترتيب أعصبة النفس بالدهة 
السدس . ا والقرب : 


الكت 


الصفحة الموضوع الصفحة 
,| ذكر من برث إن عدم عصبة لكيفية العمل في الإنكسار على 
5 فصل ني أحكام العصبة بالغير 4 فصل : في بيان العمل في 
0 00 المناسخات 
وتعييلهم ومعدار رنهم 5 
0 0 يبدأ بذوي الفروض وما بقي 8 0 ند 
. 3-6 الأول والثانية . 
العمينة : 
ذكر اللخالة الثالثة وكيفية 
سقوط العصاة حتى في الحمارية 0 0 56 
5 ع التمثيل والتوضيح . 
٠‏ باب أصول المسائل والعول 4 تعمل في الثالث فأكثر عملك 
8 تعريفها وذكر عدد الفروض ١‏ فصل في قسمة التركات وهو 
والأصول 5 ثمرة علم الفرائض 1 ٠‏ 
٠١‏ التفصيل لغير العائل . ١‏ كيفية القسمة مع التوضيح 
٠‏ مايعول ومقداره مع التوضيح 0 
5 1 3 9 
1١6* 5001000‏ باب ذوي الأرحام 
التفصيل والتوضيح لكيفية الرد 01١6‏ كيفية توريثهم وصحته . 
وقسمة التركاة ٠‏ جعل حن كل وارث أن أدلى 
4 تعريف الت لتصحيح مع التو ضيح به مع التفصيل في المسلي . 








5 











كه 


الصفحة ا موضوع | الصفحة ا ملوضوع 
4 جهاتهم مع التوضيح لما . 6 كيفية العمل في توريثهم على 
5 باب ميراث الحمل واللنثى بات براك أل الل 
٠ 9 |‏ ٠م١1‏ من موانع الإرث اختللاف 
: الدين ' 
٠١*‏ ما يوقف للحمل وناخذه إذا . 
8 01 ل إرث المرتد والزنديق . 
1١‏ إرش المدلي بقرابتين كالمجو سي 
6 هايعلم به حياة المولود ويثبت ١‏ 
1 5 باب ميراث المطلقة رجعيا 
7 تعريف اللحنثى واعتبار أمره مع التوضيح . 
ببوله . 
١4‏ بوت الإرث له إن اتهمت . 
كيفية قسم الميراث مع الرجاء 
0 باب الإقرار بمشارك في 
الميرياث . 
١‏ باب ميراث المفقود كيفية الإقرار وشروطه وثبوت 
١‏ تعريف المفقود وأنه نوعان 0 
١*‏ طريق العمل للقسمة . 
و١‏ قسم ماله في المسألتين ومال 1 
000 4 باب ميراث القاتل والمبعض 
والولاء . 
5 باب ميراث الغرة 1ْ . 
3 4 القاتل الذي لايرث والذي 
وا تعريفهم وحكم ارثهم . يرث مع التوضيح . 


الصفحة 





1545 


16 


نكن 


حلضا 


5 


لدلض 


ا موضوع 


إرث الرقيق والمبعض مع 
التفصيل . 

الميراث بالولاء مع التمثبل 
والتوضيح . 

كتاب العتق .. 

تعريفه وبيان فضله وأفضل 
الرقاب . 

من يستحب عتقه ومن لا 
يستحب وصريح العتق وكناياته 
سراية العتق ؛ وحكم التدبير . 
باب الكتابة . 

تعريفها وحكمها وماتنعقد به 


بيع المكاتب وأداؤه أوعجزه 
وما يوضع عله . 


اباب أحكام أمهات الآولاد . 


ما تصير به الأمة أم ولد مع 
ذكر الشرطين لا . 

أحكام أم الولد كالامة سوى 
ما استئني . 


رنفا 


رفض 


خرف 


يضف 


نرف 


تغرف 


خرف 


1 


-6لكهت 


الموضوع . 
كتابتها وجنايتها وإسلامها . 
525 النكاح 5 


الأصل في مشروعيته و تعريفه 
مع الج لتحقيق : 

حكم النكاح باعتبار حال 
الشخص مع الدليل والتوضيح . 
نكاح الواحدة وصفاتها المرغبة 
له نظر مايظهر غالباً بشرطه 
إن لم يتيسر له النظر بعث 
امرأة ثقة . 

مايباح نظره من أمة وذات 
محرم وغيرهما مع التفصيل 
والتوضيح . 

حكم النظر إلى الأمرد والبهائم 


والأشجار . 


حكم الحلوة بالمرأة والأمرد 
وحيوان يشتهى . / 





الصفحة 





يأرذا 


52 


اللي 


احص 


ند 


ا 


تن 





الملوضوع الصفحة لموضوع 
: حكم التصر بح باتخطبة للمعتدة مه" من لد يزوج من الأولياء إلا 
والتعريض وخطبة الثاني مع بالإذن . 


التفصيل : 

امات الحلد ات ادي 
وحطبة أبن مسعود 5 والدعاء 
058 : 


فصل : في ذكر أركان التكاح 
وصحة العقد بكل لفظ يدل 


عليه . 
أي 


تقدم القبول على الإبجاب 
وتأخره مع التوضيح . 
الشغرط . 

له شروط أربعة أحدها تعيين 
الزروجين . 

فصل : الثاني رضاهما إلا 
ما استثني . 


. عدم إجبار البكر البالغة 


والمتعنسة . 


56 


لين 
برف 
يضف 


اركف 


وف 
اا" 


كف 


رذن 


نكا 


تعريف الإذن مع التوضيح له . 


فصل : الثالث الولي وشروطه 
سبعة مع التوضيح لها . 
ذكر الأولياء لتزويجها مع 
الترتيب والتوضيح . 
مبنى الولاية على الشفقة والنظر 


مسوغات تزويج الأبعد . 
وكيل الولي » وصيغة قوله . 
استواء الوليين فأكثر وتولي 
طرفي العقد . 

فصل : الرابع الشهادة . 

ما يشرط في الشاهدين . 
تعر يف الكفاءة وأنبا شرط 
للزوم النكاح . 

باب المحرمات في النككاح . 


ذكر من تحرم منهن” إلى 


الأبد بالتفصيل . 








الصفحة 


ا موضوع | الصفحة ا موضوع 
7 ذكر القسم الثاني والثالث ١‏ ذكر من تحرم لعارض 
مع التفصيل أن تحرم بالرضاع بالتفصيل والتوضيح . 
4 الرايع من تحرم بالمصاهرة مع | م.م حكم مناكحة الكفاروالمشركين 
التة ل : ٠.‏ 
1 وعيرهم . 
ذكر الربائب المحرمات 
1 ريالب 28 مكنا لاينكح حر مسلم أمة مسلمة 
وعيرهن . ش 
إلا بشرطين . 
4 فصل في الضرب الثاني من 
المحرمات . 8 الا ينكح عبد سيدته ولاسيد 
أمته للتناي . 
5 المحرمات إلى أمد وهن نوعان 
1 1 8 ما يجوز مناكحته من الإماء 
4 ذكر من تحرم لأجل الجمع 9-0 
بالتفصيل . 
#٠‏ ملك أحد الروجين الآ 
5 إن طلقت المرأة وفرغت العدة الم سر 
: 5 : ؤها بعقد ' 
0 حكم الجمع بينهما في عقد أو ١‏ حكم من حرم وطؤها به 
1 ب 5 إذا ملكها . 
عمدين أو يي عدة الاخرى 5 
4 ملك أخت زوجته وحكم من جمع بين محللة ومحرمة في 
وطثها . عد وحكمنكاح الحنثى المشكل 
3٠6‏ تعدد الزوجات للحر والعيد 5" الا يحرم في الحنة : زيادة 
وحكم انقضاء عدة الإماء . العدد ولا الجمع . . 


د لااكه ا 


الصفحة 


لم 
نك 
يلاد 
ام 


51/ 


ا ملوضوع 


باب الشروط والعيوب في 
النكاح 5 


بيان المعتبر من الشروط وأنها 


قسمان . 


ذكر الأول وأنه نوعان مع 


الأمثلة له . 


لزوم الشرط ووجوب الوفاء 


لك 0 


القسم الثاني من الشروط وصفة 


الشغار وعلته وفصل الخطاب 


رون 


نضض 


رفظ 


ومن تؤثر ليته .. 
تعليق النكاح على شر طمستقبل 
أو ماض أو حاضر . 


نكاح المتعة. وشبهها وبيان أنها 


0 


فصل : في النوع الثاني من 
الشروط الفاسدة . 


0 


الصفحة 


خض 


8 


هف 


إفرضسن 





ال موضوع 





ذكر صور من الشروط ع 
التحقيق. . 
أمثلة لشروط الصفة مع التوضيح 


لحكم الفسخ . 


من شرطها حرة فبانت أمة 


إن عتقت تحت حر فلا خيار 


كيل تحت عد 


نارق 


كوو 


ضرفن 


يان 


يفن 


ام 


فصل في العيوب ني النكاح .. 
وما يثبت به الحيار . 

ذكر المختص بالرجال مع 
التوضيح . 

إن اعترفت بوطثه فليس بعنين 
فصل :. في بقنية العيوب التي 
يفسخ بها التكاح . .. 


بالساةة 


ذكر. المشترك .بين. الرجال 


والنساء ». وغيره : 





الصفحة 


1م 


يتل 


دين 


لحان 


8 


ليان 


تدان 


نان 


م 


ا موضوع 

ذكر ما اتفقق عليه الأصحاب 
وما اختلف فيه مع التحقيق 
ا ال 
التفصيل لحكم المهر . 

تزويج الصغيرة والمجنونة 
والأمة بمعيب مع التفصيل . 
باب نكاح الكفار وما يتعلق 


حكمه فيما يحب ويترتب 
دروك على فاسده بشرطين 
مع التوضيح لمعنى الصحة . 
نفوذ نكاحهم وترتبأحكامه 
لا يخلو من حالتين . 
التفصيل في حكم المهر بعد 


الآخر وحكم ال مهر : 


الصفحة 


حكن 


كن 


نض 


م 


_ م 


لل 


ملسن 


لكان 


فس 


فض 


نفنن 


الموضوع 
التحقيق ف يماء النكاح بعل 
العدة إذا لم تتروج . 
حكمه إن ارتدا أو احدهما . 
من أسلم وتحته أكثر من أر بع . 
باب الصداق وحكم المسمى 
ومهر المثل . 


اصداقها تعليم قرآن أو غيره . 
متى بطل المسمى وجب مهر 
المثل . 

فصل 5 فيما يشتر طه الأب 
وغيره من الصداق . 
وصيحة التأجيل . 


اصداقها بالمغصوب أوالمحرم 


أو المعيب . 











الصفحة الموضوع | الصفحة ا ملوضوع 
هلام اشتراط الأب لنفسه بعض 0 فرض اللحااكم لمهر المثل وابراؤها 
الصداق أو كله وحكم الرجوع وتوارثهما وغير ذلك . 
7 +9 متعتها واستقرار المهر وغير 
م الى ذلك . ش 
| 8وم حكم من وطئت بشبهة أو زنا 
هف قبض صداق المحجور عليها مع التحقيق . 
وتعلق حقوق زوجة العبد . 5 
. الأذون له . المعول لح الا يي 
| من جل الصداق 
فصل : في قبضالمرأة الصداق 
وها بتعلق يد : 5 باب وليمة العرس وآداب 
ا ملكها للصداق ونمائه وحكم الأكل والشرب . 
ا 4 ١‏ الزافولوعة ارس يع ير 
08 إن طلق قبل الدخخول أواللخلوة أسماء لبعض الأطعمة . 
0 فله نصفه دون نمائه المنفصا 
: هه حكم الوليمة ووقتها ومقدارها 
هم" احتلاف الزوجين في قدر مع التفصيل في إجابة 
الصداق أو عينه وغير ذلك . الماعويد. 
لوقا م د اعافد ان أو أهداه 61 حكم ساء ثر الدعوات وإجابتها 
١‏ 
أزوج . مع التفصيل لإجابة الصائم 
48 فصل : في أحكام المفوضة 5 
: فصل ا لفو ؟ 5١‏ عدم وجوب الكل ... وإباحته 
8 صحة تفويض البضع والمهر . بإذن أو قرينة . 


- 5 ةا 


الصفحة 


4.» 


كقعء 


6 


6,6 


اوفك 


هه" 


احرف 





ا موضوع 


حكم الإجابة مع وجود 
المتكر » والعلم به. وعدمه 


وغير ذلك . 


حكم التثار والتقاطه 5 


حكم اعلان التكاح مع التفصيل. 


في الدف وغيره من كل ملهاة : 
تتمة في أدب الأكل والشرب 


التفصيل فيما يستحب أو يكره 
من آداب الأكل والشرب . 


غض طرفه و تنفسه خارج 


. الإناء‎ ٠ 


مدح الطعام وأكله كثيراً 
ونفض يده وصفة اللخلسة . 


باب. عشرة0 النساء والقسم 


وما يتعلق يهما . 


المراد بالعشرة .»ء ولزومها 
بالمعروف . 


7 سيت 


. التوضيح‎ ٠ 


| الصفحة 


فد 


2 


شما 


. الموضوع 

تسليم الحرة والآمة مع التفصيل 
لم يجوز أو يلزم . ' 
مباشرتها والسبفر بها وكسوم 
من وطئها . 0 ْ 
حكم .العزل: والإجبار على 
غسل حيض وغيرّه والخدمة 
بالمعروف .. 


7 واللجماع وأزومها التزك . 


الى 


6 


فصل في القسم 


عماده اللبل... 
ذكر من 8 ها ولا نفقة 


التفصيل في لحا اميك 
التفصيل في أبحكام الوطء . 


). حكم جمع زوجتيه في مسكن ‏ 
التفصيل في أحكام خروجها 


من المترل وإإجارةنفشها . 
:بين زوجاته . 
التفصيل في القسم' بينهن” وأن 
. الخ . 


وغير ذلك . 
هبة قسمها لضرتها وزجوعها 








الصفحة الموضوع الصفحة ا موضوع 
7 إقامته عند البكر سبعاً والثيب 0 التفصيل فيما يصح من العوض 
ثلاثا . وإن قل . 
4 فصل في النشوز . 4 فصل : في تعليق طلاقها أو 
' خلعها بعوض أو _تنجيزه به . 
4 تعريفه وبيان أماراته وكيفية 
معاحته . 5 تعليق طلاقها بعوض . 
هه كيفية ضربها وأنتركه أشرف. | 4075 مخالعتها بعرض وتنجيزه به . 
باه ٠‏ يعث الحكمين وشرطهما اع خلع .زوجة الصغير » وغيرها 
وتوكيلهما . بع توصي 
لانسقط اللدلم غيره م٠‏ الحقوة 
04 باب الفلع 20 0 تلع غيره من الحقوق 
1 4 الصفة المعلق عليها الطلاق 
0 اتفرويهه رسن بصع ابلك لا تعود إِذا أبائها . 
اللتفصيل في أحكام الخلع . 
5489 كتاب الطلاق . 
التحقةت . :5 تعر يفه لغة وشرعا مع التفصيل 
لأحكامه .. 
56 فصل : فيما بقع به الخجلع . 
ا فصل : ف - د 15 من يصح طلاقه ومن لا يصح 
8 لفظ الحلعم وأنه فسخ ولو مع التوضيح . 
الطلاق . 5 . 
1 ِ كت طلاق. الاثم در أو غيرة 
87 كناياته ومالاً يصح فيه . مع التحقيق في عدم وقوعه . 


- 55ت 


0 


الصفحة 


فنك 


00 


ولف 


يل 


445 


ليلح 


6.5 





ا موضوع 

من أكره عليه ظلما فطلق لم 
بقع . 

وقوع الطلاق ني النكاح ال تلف 
فيه مع التفصيل في الغضبان 
فصل : ف سنة الطلاقو بدعته 
لإيقاع الثلاث عقوبة . 
طلاق البدعة ؛ ومن لاسنة لما 


ولا بدعة . 


منه . وأنه يقع . 


إن خالف بنيته أو غلط أو 


أجاب بنية مخالفة . 

جعل الفعل باللفظ طلاقاً وكذا 
الكتابة . 

فصل : في كنايات الطلاق 
ومالا يحتمل الطلاق وغير 
ذلك . ٠‏ 


| الصفحة 


5ه 


6١١ 


دالحن 


الموضوع 
تعريف الكناية وأنها نوعان 
مع التوضيح لما . 
وقوع الطلاق بالكناية مع 
النية المقارنة » والتفصيل لعدده 
لايقع الطلاق باضافته إليه 
فصل : فيما لايصلح أنيكون 


كناية » وغير ذلك . 

ما هو صريح في تحريمها 
وكونه يمينا . 

تشبيهها بالميتة » والحترير » 


كاه 


6ه 


ل 
مع التفصيل فيها وني النية . 
وكيل كل إنسان يقوم مقامه 
من طلق في قلبه لم يقع . 

باب ما يختلف به عدد 
الطلاق . 
هو معتبر بالرجال فيملك 
الحر ثلاث والعبد اثنتين . 


الصفحة - 


دن 


فد 


همه 


4ه 


>33 


ونام 


ومع 


3 


امو ضوع 


ذكر ألفاظ مع التفصيل لا 
تحتمله .من العدد . 


00 


نصف طلقة أو جزءاً من طلقة . 
ما يقع من العدد بتكريراللفظ 
بغير عطف ومعه » منجزآ 


هه 


ومعلقا . 


فصل في الإستثناء في الطلاق 


تعر يف الإستثناء مع التفصيل 


فيما يصح استثناؤٌه من العدد 
شرط اتصال الإستثناء ومقارنة 


باب حكم إيقاع الطلاق 
في الماضي والمستقبل والحال 
وغير ذلك . 

حكم إيقاع الطلاق في الزمن 
الماضي وما يترتب عليه . 


اسلف هل المع ليما 





الصفحة 


كان 


266 


6ه 


الملوضوع 
يترتب عليه وحكم اللجلع في 
أثنائه 3 وغير ذلك . 
فصل : ني استعماله استعمال 
تعليق الطلاق على المستحيا 
لذاته أو عادة . 


طلاقه في زمن مستقبل مع 
التفصيل وبيان ما يقتضيه . 

باب تعليق الطلاق بالشروط 

منه التعليق . 

عدم.وقوعه على الأجنبية . . 

تعليقه بشرط متقدم أومتأخر 

وتعجيله . ش 
الأدوات المستعملة غالباً مع 
التفصيل في أقسامها باعتبار 
ما تفيده . 


أمثلة لإلحاق شرط بشرط . 


اعتراض الشرط على الشرط . 








الصفحة 


عه 


66/4 


ا موضوع 
حكم ما إذا علقه على صفات 
فصل في تعليقه بالحيض . 


أو بعضه أو الطهر . وقبول 


دعواها . 


اكه 


فصل في تعليقه بالحمل أوعدمه 
مع التفصيل وبيان مايترتب 


عليه . 


5ه 


/اكم 


الأاهة 


فصل في تعليقه بالولادة مع 
بيان ما يقع عليه امم الولد 
وما بثبت من العدد . 


فصل في تعليقه بالطلاق مع 
التفصيل في كيفيته وما يقع 
0 

المسألة السريجية وقول الشيخ 
فيها . 

فصل في تعليقه بالحلف ممافيه 
حث أو منع ... إلخ ء وما 


ينعقد منه .. 


5140م 


الصفحة 


#/اهم 


لاق 


هزه 


امه 


م2 


كمه 


كمرة 


ا موضوع 

فصل في تعليقه بالكلام . 
وبيان كيفيته مع التمثيل 
فصل في تعليقه بالإذن منه 
أو من غيره بالخروج أو نحوه 
ومخالفتها له . 

فصل في تعليقه بالمشيئة منها 
أو غيرها ب« إن » أوغيرها . 
تعليقه على مشيئة ل تعلم أو على 
دخوطا الدار أو رضى غيرها . 
تعليقه على رؤيتها الحلال أو 


جه 


زيدا . 

فصل في مسائل متفرقة . 
التفصيل فيمن حلف لا يفعل 
شيئاً ففعل بعضه عالاً أو ناسيا 
أو متأولة وغير ذلك وما 


يحنث به . 








الصفحة 


الموضوع | الصفحة الموضوع 
9 باب التأويلني الحلف بالطلاق 5 الفاظ الرجعة وحكم الإشهاد 
أو غيره . وأنه لايخلو من وبيان ما للرجعية وعليها . 
ثلاثة أحوال . 
٠5‏ حكم تعليق الرجعة بشرط 
0١‏ ممعنى التأويل والتفصيل فيما مع بيان فراغ عدتها . 
إذا حلف وتأول . 
١ :‏ من طلق دون ما يملك ” 
5 قول ابن القيم في استعمال هكد 0 
٠‏ لس . د د 
الاريط والغارط ل . )تت و تروج وعغعير 
من أحوال المطلقة » مع بيان 
ووه باب الشك في الطلاق . الام 
5٠ ١‏ فصل : و ما إذاادع - 
6 تعريف الشك وأنه لايلزمه فصل : في حكم إذاادعت 
5 انقضاء عد نه وأ 
مع بيان الأصل فيه . الات 
٠‏ التفصيل ني ذلك . 
5ه الشك في عد التعبير' : 
لاني 4 فصل : ني أحكام ٠١‏ إذا 
بالقرعة . 
78 استوفى ما يملك من الطلاق 
4 إضافته إلى امرأتين أو إلى وما يحلها له . 
١‏ التفصيل . 0 ع 
ست ررد لكر نغوون. ع الأيققة 
أ باب الر جعة 1 للمطلقة ثلاثا , 
تعريفها وبيان من له الرمجعة 17 دعوى المطلقة ثلاثا نكاح 


وشروطها . 


-"125- 


يك الينه< 








الصفحة الموضوع | الصفحة ا موضوع 
56 كتاب الإيلاء وأحكام | مع التمثيل والتوضيح : 
المولي . 
*611 مدة الإيلاء وما تحصل به 
8 تعريف الإيلاء وحكمه الفيئة وأمر الحا كم أو تطليقه 
وشروط صححتة . وغير ذلك 7 ش 
اران الحلنف بنذر أو عتق أوطلاق ةا" دعوى بقاء المدة أو أنه وطثها 
أو غير ذلك, . وحكم ترك وطثها . 
0 ذكر من ينصح مند وغيرة 5 الفيئة بلسانه لعذر » وإمهاله . 


